


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 إهداء

الحمد Ϳ و كفى و الصلاة على النبي المصطفى و آله و 

 صحبه و بعد فإنني أهدي هذا الجهد المتواضع 

هما. كريمين حفظهما الله وأطال في عمرال إلى والديّ   

خطت معي خطواتي ويسرت لي إلى من ساندتني و

ي كانت لي خير عون لى زوجتي العزيزة التإالصعاب 

طروحة. لإتمام هذه الأ  

المؤيد باͿ، أسيل وعبد المعز. لى أبنائي، إ  

 إلى الدكتور جدي عبد الغاني

لى كل إخوتي وأخواتي، وكل الأقارب...إ  

رامن يكن لي احتراما وتقديإلى كل   

 إلى هؤلاء جميعا أهدي هذا العمل المتواضع.

 
 عبد الفتاح قادري



 شكر و عرفان 
فضله علينا لإتمام هذه الحمد Ϳ أولا وآخرا على جميل عطائه وت

الأطروحة ثم إنه من لم يشكر الناس لم يشكر الله لذا فقد ألزمنا أدب 
المتعلم أن أتقدم بالشكر الجزيل و عميق التقدير لأستاذي الفاضل 
الدكتور سعدي حيدرة أدام الله عليه موفور الصحة و العافية، و 

و نصائحه الثقة و الذي أفادني بتوجيهاته الحكيمة الذي منحني 
 القيمة.

 و الشكر موصول أيضا للسادة أساتذتي أعضاء لجنة المناقشة 

 حفظهم الله،

الذين تحملوا المشقة، و قبلوا مراجعة و إثراء هذا العمل بما يرونه 
 مناسبا و ملائما لعنوان هذه الأطروحة.

و لا يفوتني أيضا في هذا المقام أن أشكر كل من ساعدني من  
على إنجاز هذا العمل المتواضع. قريب أو من بعيد  

 

 

 عبد الفتاح قادري

 
 



  

  

  

  

  

  مقدمة



 في جرائم الفساد في التشريع الجزائري جرائية القواعد الإ                                           : مقدمة

 

 1 

 :مقدمــــــــة

 الأسباب أهم تعتبر ظاهرة الفساد من أكبر الآفات انتشارا في الوقت الراهن كونها أحد    
 لعدم انحراف نتيجة حالة جوهرها وخارجيا، وهي في التي تؤدي لضعف الدول داخليا

القانون، و تستخدم كلمة "فساد" للتعبير عن عدد كبير من السلوكيات المجرمة مثل  احترام
 ة و الابتزاز و تبييض الأموال، و الإثراء غير المشروع.الرشو 

 أنها و على الرغم من تعدد و تنوع اجتهادات الفقهاء في تعريف ظاهرة الفساد، إلا    
والخاص، أما  العام القطاعين في السلطة استغلال عاملين يتعلق الأول بإساءة في تشترك

يسعون لتحقيق مكاسب  سلطاتهم و استخدام الثاني فيتعلق بسعي الأشخاص الذين يسيئون 
 و منافع من وراء ذلك دون وجه حق.

 فالفساد ظاهرة قديمة عرفتها البشرية على مر الأزمنة والعصور، إذ كانت العامل    
الأساسي في انهيار أغلب الحضارات والأنظمة السياسية على اختلافها، بل أنها أصبحت 

لراهن والتي جعلت من مكافحة الفساد شعارا محركا فعالا للثورات والانتفاضات في الوقت ا
لها وسندا في التعبير عن انتفاضتها، وهي ظاهرة لا تعترف بالحدود الزمانية ولا المكانية، 
فوجودها لا يقتصر على مجتمع ما، أو دولة دون أخرى، فلا يوجد على وجه البسيطة 

 مجتمع فاضل يخلو من الفساد والمفسدين.

 شفافية أكثرها البلدان، حتى كل تعاني منها عالمية هو ظاهرة ادوالواقع يؤكد أن الفس    
 المتداخلة العوامل من لمجموعة تبعًا بتأثير متفاوت من بلد لآخر، وذلك وديمقراطية، لكن

 والتعليمية. والقضائية والمختلفة، من أهمها الظروف القانونية

ل كبير و مضطرد من و قد أخذت جرائم الفساد في العصر الحديث في الازدياد بشك    
حيث عددها و نطاقها، و يرجع هذا الازدياد السريع إلى أسباب عدة، منها التطور 
التكنولوجي الهائل في وسائل الاتصال و المواصلات بشكل لم تعد أية دولة بمفردها قادرة 
على أن تكافح بنجاح كبير تلك النوعية من الجرائم، بل أصبحت هناك حاجة ماسة 
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، و مع إدراك دول العالم المختلفة لهذا الخطر المشترك 1دولي في مواجهتهاللتعاون ال
بدأت هذه الدول في إطلاق محاولات تعزيز للتعاون الدولي لمكافحة الجرائم العابرة 
للحدود، و قد توصلت دول العالم إلى إبرام العديد من الاتفاقيات الدولية، الثنائية و 

الفساد تجنبا لآثار الفساد المدمرة على كافة الأصعدة  الجماعية في مجال مكافحة جرائم
 .2الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية

و رغم اتساع نطاق الفساد الذي امتد ليشمل كل المجتمعات، إلا أننا لا نجد له تعريفا 
موحدا لأن الآراء تختلف حول مفهومه كونه يأخذ أشكالا مختلفة بحسب الظروف 

تماعية لكل بلد، الأمر الذي حال دون إيجاد تعريف جامع مانع له، و الاقتصادية و الاج
إن كانت غالبية المفاهيم تشترك في أنه يأتي بمعنى الشيء المضاد للنزاهة أو السيئ و 

، إلا أنه كلما ظهر مفهوم للفساد إلا و وجهت له أوجه النقد، و هو 3هو نقيض الصلاح
المتحدة لمكافحة الفساد المنعقدة بميريدا في  الأمر الذي حصل عند سن اتفاقية الأمم

و التي على الرغم من تضافر الجهود و اجتماعها للوصول إلى  3002المكسيك سنة 
أين تم الاتفاق على عدم  3002مفهوم موحد إلا أن الأمر لم ينجح و استمر ذلك لغاية 

ية الأمم المتحدة إدراج أي مفهوم للفساد و قد اتفقت معظم التشريعات المنظمة لاتفاق
لمكافحة الفساد و منها الجزائر على عدم إعطاء أي مفهوم له و تم الاعتماد  على إعطاء 
صور له فقط، و هناك قواعد كثيرة من شأنها الحد من ظاهرة الفساد يمكن الاعتماد  
عليها في مكافحة الفساد و الحد منه، و هذه القواعد يتم تحيينها بحسب متطلبات كل 

 .مرحلة

و تتمحور دراستنا لهذا الموضوع حول القواعد الإجرائية التي وضعها المشرع الجزائري 
لمكافحة جرائم الفساد خلال المراحل المختلفة للدعوى العمومية أي قبل و بعد تحريكها، 
إضافة لآليات التعاون الدولي في المجالين القانوني و القضائي على ضوء قانون الوقاية 

 كافحته و كذا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.من الفساد و م
                                                 

عادل عبد العال إبراهيم خراشي، مكافحة جرائم الفساد في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة بين القانون الوضعي و الفقه الإسلامي  -1
  .8، ص 6102دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 

قية مكافحة الفساد، نفاذ و تطبيق اتفاقية مكافحة الفساد اتفاقية مكافحة الفساد في القانون مصطفى محمد محمود عبد الكريم، اتفا -2
و  8، ص 6102، سنة 0الداخلي و أثرها في مكافحة الفاسدين و استرداد الأموال، دار الفكر و القانون للنشر و التوزيع، ط

  ما يليها.
 .62، ص 6112لإصلاح، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، عماد صلاح عبد الرزاق الشيخ داوود، الفساد و ا -3
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 أهمية الموضوع:

لقد ارتبط تنظيم العلاقات بين الأفراد والأشخاص في المجتمع بالقواعد القانونية ارتباطا 
وثيقا، إذ أصبحت هذه القواعد هي الميزة الأساسية التي تطبع حياة البشر في العصر 

ة الاجتماعية تأثرا مباشرا، ونتيجة لذلك فهي في تحول الحديث، متأثرة بمتغيرات الحيا
مستمر نظرا للمستجدات الاقتصادية والسياسية والثقافية التي تغير باستمرار المعطيات 

عرفت العديد من المتغيرات  2693الاجتماعية، ولعل الجزائر منذ استقلالها سنة 
ريعية، بل و أصبحت هذه الاجتماعية، أسفرت في الغالب عن تأثر في المنظومة التش

الأخيرة مصدرا لهذا التغير و سببا فيه، و قد كان التغير التشريعي المشهود في الجزائر 
يشكل تجاوبا فرضته مراحل و مقتضيات سياسية واقتصادية وأمنية داخلية وخارجية، التي 

نونية أدت بالمشرع إلى سن القواعد القانونية الملائمة لها، وخاصة تلك القواعد القا
الموضوعية والإجرائية المتعلقة بالتصدي لظواهر إجرامية برزت في مرحلة زمنية معينة، 
و تبعا لذلك مرت قواعد القانون الجنائي في شقيه الموضوعي والإجرائي بتغيرات كثيرة 
خلال فترات مختلفة، ففي الجانب الموضوعي بادر المشرع إلى استحداث نصوص تجريم 

ات لم تكن مجرمة من قبل، كما هو الحال عند ظهور أفعال جديدة تتعلق بتصرف
وتصرفات تمس بالاقتصاد الوطني، أما في الجانب الإجرائي فيتمثل في استحداث المشرع 
لقواعد إجرائية خاصة أو استثنائية متعلقة بالتحقيق في جرائم بعينها، كالجرائم الاقتصادية 

 .ومحاكمة مرتكبيها من طرف جهات قضائية خاصة

و لم تكن تلك التعديلات التي طرأت على قواعد القانون الجنائي خاصة في شقه الإجرائي 
تستجيب دوما لمقتضيات تحقيق العدالة القضائية التي تتضمنها دولة القانون، إذ انحرف 
المشرع في الكثير من المرات عن ذلك الهدف المنشود، و لا أدل على ذلك من لجوئه 

ضائية ومحاكم استثنائية ذات إجراءات خاصة تتسم بعدم التوازن إلى النص على جهات ق
بين سلطة المتابعة والتحقيق و حق المتهم في الدفاع، إذ اتسمت في أغلب قواعدها 
بالخروج عن المألوف من القواعد العامة التي تحكم سير الدعوى العمومية التي أنشأت في 

ائية، بل التوازن بين الأمن والحرية، وهو الأصل لإحداث توازن بين أطراف المنازعة الجز 
 ما يصبو له التشريع الإجرائي في هذا الجانب.
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و قد اعتبر خروج المشرع الجزائري عن القواعد الإجرائية العامة مساسا بضمانات  
المحاكمة العادلة، وانتهاكا لحقوق الإنسان، مما عرض الجزائر إلى الكثير من النقد من 

ية ومنظمات حقوق الإنسان، الأمر الذي دفع بالمشرع إلى التخلي عن طرف الهيئات الدول
القواعد الإجرائية الاستثنائية، والشروع في إصلاحات تشريعية هامة مست خاصة قانون 
الإجراءات الجزائية بغرض توفير المزيد من الضمانات للدفاع ومنع أي تجاوز أو تعسف 

 في السلطة.

تنمو و تتطور  فإنهاما سبق القول وليدة المجتمع، جرامية كأن الظاهرة الإو على اعتبار 
بتطور اقتصاد الدول و مدى تفتح سياستها وتفتح العالم في إطار العولمة، هذه الظروف 
تعتبر تربة خصبة لظهور جرائم أخرى ذات نمط مختلف على الإطلاق عن الجريمة 

ظم خطرها وتزايد أعمالها التقليدية و التي بالضرورة أدت إلى تنامي الجريمة وتعا
الإجرامية الماسة بأمن المجتمع ونظامه الاقتصادي والمهددة لاستقراره، و قد أصبحت 
جرائم الفساد تحتل الصدارة في مجتمعنا على غرار باقي المجتمعات، الأمر الذي دفع 

رامية بالمشرع إلى إعادة تكييف التشريع الجنائي بما يضمن ردعا فعالا لهذه الظواهر الإج
 الخطيرة، التي أصبحت تعصف باقتصاديات الدولة.

كل هذا التطور الحاصل في ميدان الجريمة كان دافعا و ضرورة حتمية انطلق منها 
المشرع في مراجعة قانوني العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية بغرض استحداث قواعد 

الفعالة لتلك الظواهر سيما ما  إجرائية و موضوعية جديدة مناسبة لتحقيق الوقاية والمكافحة
تعلق منها بالفساد، فبادرت إلى الانضمام لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بمجرد 

و قامت بعدها بسن قانون داخلي  3000-00-26دخولها حيز النفاذ و ذلك بتاريخ 
لاتفاقية يتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته و الذي تضمن جميع الأحكام الواردة في ا

كما قامت بإنشاء أقطاب جزائية متخصصة لمكافحة الجرائم الخطيرة و من بينها جرائم 
 الفساد.

و يعد موضوع مكافحة الفساد من الموضوعات الأكثر تعقيدا و صعوبة نتيجة لتشعب 
هذه الظاهرة و اتخاذها صورا عدة و تظهر أهمية دراسة موضوع القواعد الإجرائية 

لفساد في التشريع الجزائري كونه يتناول مختلف القواعد التي كرسها لمكافحة جرائم ا
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المشرع لمكافحة هذا النوع من الجرائم خصوصا ما تعلق منها بالشق الإجرائي و ذلك من 
خلال دراسة هذه القواعد تفصيلا خلال مراحل سير الدعوى العمومية و وصولا إلى 

ية دراسة هذا الموضوع استنادا لاعتبارين التعاون الدولي في هذا المجال كما تبرز أهم
أساسيين، الاعتبار الأول هو الاعتبار العلمي النظري و مفاده أن التقارير و الإحصائيات 
الدولية تشير سنويا إلى أن الجزائر و باقي الدول العربية تحتل ترتيبا متقدما في الدول 

عتبر الأقل فسادا على غرار السويد و الأكثر فسادا في العالم خلافا للدول الأوروبية التي ت
النرويج و هو الأمر الذي يحتم على الباحثين تناول هذه الظاهرة بالدراسة للبحث في 

 كيفية التخلص منها سيما أن الجزائر تمتلك من المؤهلات و الأجهزة ما يمكنها من ذلك.
مثل في معرفة مدى أما الاعتبارات العلمية التي تؤكد أهمية البحث في هذا الموضوع فتت

نجاعة الجهود المبذولة لمكافحة ظاهرة الفساد في الواقع العملي و مدى كفاية أجهزة 
الوقاية و آليات الرقابة المكرسة من أجل محاربة هذه الظاهرة على المستويين الوطني و 
الدولي سيما مع الانتشار الواسع لهذه الأخيرة و تفشيها بشكل مخيف على أعلى 

ت، إضافة للبحث في كيفية تسيير المرافق العامة و الضمانات المقدمة لعدم المستويا
انتشار الفساد و فتح باب المساءلة للحد منه، خاصة أمام جهاز القضاء الذي يمثل 

، خاصة و أن القضاء في كل دول العالم هو الجهاز 1الجهاز الردعي لهذه الجرائم
 كات العامة و رد الاعتداء الواقع عليها.المكلف بحماية الحقوق و الحريات و الممتل

 ثانيا: أسباب اختيار الموضوع

لقد أثار موضوع القواعد الإجرائية الخاصة في جرائم الفساد العديد من التساؤلات تتمحور  
أساسا حول الجدوى من سن قواعد قانونية خاصة بجرائم الفساد ومدى تعارضها مع قواعد 

اعة الجهات القضائية في الفصل في جرائم الفساد، و هو القانون العام، و كذا مدى نج
 الأمر الذي كان دافعا أساسيا في اختيار هذا الموضوع. 

 

                                                 
1
هنان مليكة، مظاهر المساءلة في التشريع الجزائري كآلية للحد من الفساد، مجلة دراسات في الوظيفة العامة، العدد  - 

 .42، ص 4102الرابع، كلية الحقوق، المركز الجامعي نور البشير، البيض، جوان 



 في جرائم الفساد في التشريع الجزائري جرائية القواعد الإ                                           : مقدمة

 

 6 

و تتلخص أسباب اختيار هذا الموضوع في أسباب شخصية و أخرى موضوعية، و تتمثل 
 فيما يلي:

 الأسباب الشخصية: 

د في التشريع الجزائري، التي لها الاهتمام بالدراسات القانونية المتعلقة بمكافحة الفسا -
 تأثير مباشر في الحفاظ على المال العام.

الكشف عن مواطن القوة والضعف في النصوص القانونية المنظمة لمكافحة الفساد في  -
 التشريع الجزائري.

 الرغبة في الربط بين الواقع القانوني و التطبيقي، وتأثير ذلك على مستوى التنفيذ. -

ة القانونية، أمام ما تعرفه من نقص في المادتين العلمية و القضائية إثراء المكتب -
 المتخصصة في مكافحة الفساد.

 أما الأسباب الموضوعية فتتمثل فيما يلي:

إن تنظيم الجانب الإجرائي في جرائم الفساد من شأنه الحد من الفساد و مكافحته، و     
تلف الإشكالات القانونية التي ذلك للحفاظ على المال العام، و كذلك للوقوف على مخ

يطرحها الموضوع، حيث سنحاول إثارتها و مناقشتها و الإجابة عليها، و ذلك يشكل سببا 
 كافيا و دافعا قويا لاختيار الموضوع.

مما لا شك فيه أن الواقع العملي أثبت أن مجال الفساد هو مجال ثري و خصب للدراسة 
ا من ارتباطه بالمال العام الأمر الذي دفعني لما له من أهمية و التي يستمدها أساس

لمعالجته من ناحية قانونية و أخرى عملية لإبراز نقاط الضعف و القوة التي تتخلل 
 .النصوص القانونية الصادرة في هذا المجال

إن للفساد ارتباطا وثيقا بالواقع الاقتصادي و له تأثير سلبي على التنمية الوطنية الأمر 
بحث في آليات و ميكانيزمات حماية المال العام و مدى تجسدها من الذي دفعني لل
 الناحية العملية.
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اختلاف التطبيقات القضائية في المجال العملي نظرا لغموض بعض المواد الأمر الذي 
خلق خلافات كثيرة و أثار العديد من الإشكالات بين القضاة العاملين الأمر الذي دفعني 

اسة القانونية المتخصصة لتفعيل دور القضاء الجزائي من أجل للمضي قدما في هذه الدر 
 إرساء قواعد ثابتة، تسد الثغرات القانونية في مجال القواعد الإجرائية لجرائم الفساد.

اهتمام الدراسات المتعلقة بالفساد عادة بالجانب الموضوعي و مناطه الجرائم و إغفال 
را للآثار المترتبة على إغفاله خلال مراحل سير الجانب الإجرائي رغم أهميته البالغة و نظ

 الدعوى سواء قبل تحريك الدعوى العمومية أو بعدها. 

 ثالثا: الإشكالية المطروحة

على ما سبق تبيانه فإن هذا الموضوع يطرح إشكالية تتعلق أساسا بمدى فعالية  او بناء
فساد ؟  و مدى ملاءمتها و القواعد الإجرائية المستحدثة في مجال مكافحة و قمع جرائم ال

نجاعتها للحد من هذه الظاهرة و المحافظة على المال العام و استرجاع الأموال المنهوبة 
من جهة، و ما هي العقبات التي تحول دون الوصول إلى النتائج المرجوة من وراء سن 

 تلك القواعد و الآليات على المستويين الوطني و الدولي من جهة ثانية؟.

 المنهج المتبع رابعا:

للإجابة على الإشكالية المطروحة، و من أجل البحث في هذا الموضوع من كل الجوانب 
سواء النظرية أو العملية ارتأيت إتباع المنهج الوصفي التحليلي، و هذا من خلال تحليل 
 جملة من النصوص القانونية الواردة في أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد و كذا

قانون الوقاية من الفساد و مكافحته، التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالموضوع، و تتبع 
النصوص المنظمة للأحكام الإجرائية من حيث المتابعة و التحقيق و الحكم في جرائم 

ها الفساد و من ثم التعاون الدولي و يكون هذا بتمحيص النصوص القانونية و إسقاط
على الواقع مع تبيان العوامل التي تقف أمام هذه النصوص و كذا الاقتراحات الموجودة 
لتجاوز هذه العوائق مع البحث في كل مرة عن نية المشرع من خلال وضع النص و 
المغزى من الحماية و الجهة المقرر لها الحماية و هذا بمقارنته ببعض التشريعات التي 

جال، مع تبيان كيفية تعامل الجهات القضائية مع جرائم الفساد، سبقت الجزائر في هذا الم
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بعد التطرق لآليات عملها، و الإجراءات المتعلقة بها، و مدى نجاعتها في قمع جرائم 
الفساد و كذا وصف الآليات الإجرائية و كيفية تفعيلها و أسباب عدم فاعليتها، إضافة إلى 

ا الجانب و بالتالي فهو وصف لكل مراحل تفعيل الجهود و المساعي الدولية في هذ
 متابعة جرائم الفساد.

المنهج المقارن الذي يقوم على الإشارة إلى ما تبنته بعض التشريعات  كما تم اعتماد
المقارنة، فالأصل كما سبق تبيانه أن التشريع في جرائم الفساد متشابه في كل الدول إلى 

فاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، غير أنه حد كبير و هذا لانضمام غالبية الدول لات
تنفرد أحيانا دولة ما أو أكثر بإجراءات خاصة أو أحكام معينة، خاصة عند إغفال 
المعاهدة النص عليها كما أن وجود إشكال في تطبيق النص القانوني يستوجب اللجوء إلى 

ولة أما في حالة عدم التشريع المقارن لإعطاء تفسير حسب ما يسير عليه قانون هذه الد
وجود الاختلاف فإنه يتم الاكتفاء بما نصت عليه الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، و كذا 

 التشريع الجزائري.

أما بخصوص نطاق الدراسة فإنها تشمل القواعد الإجرائية المتعلقة بجرائم الفساد انطلاقا 
قية الأمم المتحدة لمكافحة من كل النصوص التي تحكمها على غرار ما نصت عليه اتفا

الفساد و قانون الوقاية من الفساد و مكافحته و كذا الآليات التي جاء بها القانون رقم 
و من ثم الوصول بعدها إلى كل أشكال التعاون الدولي في كل المجالات  09-02

م للوصول إلى القضاء على هذه الظاهرة، و تبعا لذلك سيتم دراسة كل آلية يمكن أن تساه
في القضاء على ظاهرة الفساد بتمعن و بتقدير ما حققته، و كذا تبيان الإشكالات الواقعية 
التي تطرحها خاصة من جانب تطبيق النصوص القانونية التي تكون أمام القاضي 
الجزائي، و يتعين عليه السعي لفهم المغزى من النصوص و الهدف من التطبيق و كيفية 

 تطبيقها.
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 ف الدراسةخامسا: أهدا 

تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على مدى نجاعة السياسة الجنائية في مكافحة الفساد في 
شقها الإجرائي و البحث عن مختلف العوامل التي تؤدي أو تساهم في انتشار جرائم 
الفساد و كذا مختلف الآليات المكرسة قانونا لمكافحة هذه الجرائم، و البحث عن مدى 

صول للأهداف المرجوة منها إضافة للبحث في مدى تأثير العقاب و الزجر فعاليتها في الو 
في محاربة الفساد و هو الدور المنوط بالجهات القضائية خلال جميع مراحل الدعوى بدءا 
بمرحلة البحث و التحري مرورا بمرحلة التحقيق ثم المحاكمة لتوقيع الجزاء المناسب عند 

 من أجل صيانة المال العام. ثبوت قيام الجريمة في حق المتهم

 كما تسعى هذه الدراسة لتحقيق جملة من الأهداف، تتمثل فيما يلي:

إعطاء نظرة شاملة حول القواعد الإجرائية لجرائم الفساد، و جمعها في مرجع واحد  -
يمكن للدارس أو الممارس الانطلاق منه للوصول إلى مغزاه العلمي أو كيفية تطبيق 

  النصوص المتشعبة.

طرح الإشكالات التي تعترض القضاة العاملين سواء كانوا من فئة النيابة، أو التحقيق،  -
أو حتى قضاة حكم، سيما أن المشرع في الآونة الأخيرة قد خص جرائم الفساد بقانون 
خاص، مما أدى إلى وضع نصوص جزائية تحد من استفحال جرائم الفساد، تماشيا مع 

المؤرخ في  00/20لتي جاء بها من خلال القانون رقم تطور القواعد الإجرائية ا
الذي أجاز تمديد اختصاص وكيل الجمهورية و قاضى التحقيق و  20/22/3000

المحكمة في بعض المحاكم إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى في جرائم المخدرات، و 
لآلية الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، و الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة ا

للمعطيات، و جرائم تبييض الأموال و الإرهاب، و الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص 
المؤرخ في  30/00بالصرف، و جرائم الفساد و الذي تم تعديله مؤخرا بموجب الأمر رقم 

 المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية.  3030غشت سنة 20

التشريعات و تطويرها للأنظمة القانونية المقارنة إبراز جانب من الدور الفعال لإنشاء  -
في تعزيز وسائل البحث و التحري الخاصة في مجال جرائم الفساد، التي استمد منها 
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المشرع الجزائري الكثير من الأحكام بعد تكييفها مع نظامنا القانوني من أجل مكافحة هذا 
 النوع من الجرائم.

وقاية من الفساد و مكافحته و هذا من خلال تبيان المتعلق بال 09/02تقييم القانون  -
النتائج التي حققها هذا القانون على الصعيدين النظري و العملي استنادا للتقارير و 
الدراسات الدولية التي تعمل على مكافحة الفساد خاصة و أنه قد مر على قانون الوقاية 

 من عدمها. من الفساد و مكافحته وقت كاف لتقييم مدى نجاعة أحكامه

إبراز أهمية التعاون الدولي في المجالين القانوني و القضائي في مواجهة جرائم الفساد  -
 و الجرائم المرتبطة بها.

 الدراسات السابقة:

رغم أن مجال الفساد يعتبر مجالا خصبا للدراسة و تناولته العديد من الأقلام إلا أنها  
و لم تتناول موضوع القواعد الإجرائية  ركزت في غالبيتها على الجوانب الموضوعية

تفصيلا و بجانب من التحليل كما هو الحال في موضوع الدراسة الحالية، فكان التطرق 
 إليه عادة كجزئية في الموضوع، و أهم هذه الدراسات :

بعنوان الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر و هي  الدراسة الأولى:
عبد العالي، جامعة محمد خيضر  ةمن طرف الباحث حاح اه علوم مقدمةأطروحة دكتور 

 .3023/3022بسكرة، السنة الجامعية 

حيث قام الباحث بتقسيم الموضوع إلى بابين، سبقهما فصل تمهيدي جاء تحت عنوان  
الإطار النظري للفساد تطرق من خلاله إلى تشخيص ظاهرة الفساد الإداري و تحديد 

، و جاء الباب الأول تحت عنوان الآليات الجزائية لمكافحة الفساد الإداري أسبابه و آثاره
تحدث فيه الباحث عن الشق الموضوعي من خلال تجريم أفعال الفساد، إضافة للأحكام 
الجزائية الإجرائية و القمعية لمكافحة الفساد الإداري، و تناول في الباب الثاني الآليات 

ة الفساد الإداري، تناول في الفصل الأول: صور الفساد الإداري الإدارية و الرقابية لمكافح
ذات الصبغة التأديبية، بينما تناول الفصل الثاني الأحكام الإدارية الإجرائية و الرقابية 
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لمكافحة الفساد الإداري، لينهي الباحث دراسته بخاتمة تضمنت مجموعة من النتائج و 
 الاقتراحات و التوصيات.

فتحمل عنوان الآليات الحديثة لمكافحة الفساد و هي أطروحة دكتوراه  الثانيةأما الدراسة 
علوم مقدمة من طرف الباحث نصر الشريف العربي، جامعة مولاي الطاهر بسعيدة، 

 .3022/3026السنة الجامعية 

ملخص الدراسة: تطرق الباحث من خلال هذه الرسالة لمناقشة كل ما ترمي إليه اتفاقية 
حدة سواء من حيث النصوص أو من حيث التوصيات التي تخاطب بها الدول الأمم المت

لضرورة التطبيق السليم للنصوص القانونية و تبعا لذلك فقد تم دراسة التدابير و الآليات 
على مختلف أنواعها حسب النصوص القانونية لإبراز مختلف الثغرات و الصعوبات التي 

قام الباحث بدراسة الموضوع في بابين. الباب تظهر بمناسبة تطبيق هذه النصوص حيث 
الأول جاء بعنوان الآليات الموضوعية لمكافحة الفساد و قد تضمن هذا الباب فصلين 
يتناول الأول التدابير الوقائية و يتناول الباب الثاني التصدي التشريعي لجرائم الفساد و 

تناول في الباب الثاني:  الذي يعالج مكافحة الفساد من ناحية التجريم و العقاب، و
الآليات الإجرائية لمكافحة الفساد ، و الذي بدوره تضمن فصلين الأول للملاحقة القضائية 
عن جرائم الفساد أما الفصل الثاني فقد تم تخصيصه للتعاون الدولي لمكافحة جرائم الفساد 

 و ختم دراسته بخاتمة تناول فيها جملة من النتائج و التوصيات.

بعنوان جرائم الفساد المالي و آليات مكافحتها في التشريع الجزائري و  راسة الثالثةأما الد
هي أطروحة دكتوراه علوم مقدمة من طرف الباحث حماس عمر، جامعة أبي بكر بلقايد 

 . 3029/3022تلمسان، السنة الجامعية 

لقانونية ملخص الدراسة: تطرق الباحث من خلال هذه الدراسة إلى الكشف عن الآليات ا
التي رصدها المشرع لمكافحة الفساد المالي، و هذا من خلال معرفة السياسة الجنائية 
التي انتهجها المشرع الجزائري في قانون الوقاية من الفساد و مكافحته و كذا قانون 

 الإجراءات الجزائية، إضافة لتناول دور الأجهزة الرقابية و القضائية في هذا المجال.
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احث بدراسة الموضوع في بابين، الباب الأول جاء بعنوان جرائم الفساد المالي حيث قام الب
في التشريع الجزائري و تم تقسيم هذا الباب إلى فصلين اثنين حيث تناول في الفصل 
الأول أهم صور جرائم الفساد كجريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية و جريمة 

ييض الأموال، و تناول في الفصل الثاني : التعرض اختلاس المال العام، و كذا جريمة تب
لصور الفساد المالي المستحدثة و المتمثلة في الرشوة في صورتها المستحدثة و اختلاس 
الممتلكات في القطاع الخاص و تناول في الباب الثاني : آليات مكافحة جرائم الفساد 

من التدابير داخل كيانات  المالي في التشريع الجزائري، تناول في الفصل الأول جملة
القطاع العام و الخاص على السواء للوقاية من هذه الظاهرة، بينما تناول في الفصل 
الثاني : الآليات و الأجهزة الرقابية الإدارية و الآليات القضائية المختلفة لمكافحة الفساد 

 ليخلص الباحث لخاتمة تناول فيها أهم النتائج و التوصيات.

الدراسة عن غيرها من الدراسات في كونها جاءت لتركز على الجانب  و تختلف هذه
الإجرائي دون الموضوعي فهي تسلط الضوء على كافة القواعد الإجرائية في مكافحة و 
قمع جرائم الفساد بصورة مفصلة تبعا للأحكام الواردة في اتفاقية مكافحة الفساد و كذا 

نون الإجراءات الجزائية و طرح كافة الجوانب قانون الوقاية من الفساد و مكافحته و قا
العملية التي تعترض مسألة المكافحة و كيفية التعامل معه و هذا بتتبع مراحل سير 
الدعوى قبل و بعد تحريك الدعوى العمومية، كما تختلف عن غيرها من الدراسات من 

وخاة منها، فقد حيث كيفية تناول الموضوع و تقسيمه و أبعاد الدراسة، و الأهداف المت
جاءت هذه الدراسة لتناقش كل الأحكام التي تضمنتها اتفاقية الأمم المتحدة من أجل 
إرساء القواعد الإجرائية الخاصة المقررة في مجال مكافحة الفساد سواء من حيث 
النصوص، أو من حيث التوصيات التي تخاطب بها الدول لضرورة التطبيق السليم 

بعا لذلك فقد تمت دراسة القواعد الإجرائية و الآليات حسب للنصوص القانونية، و ت
النصوص و بطريقة عملية، و تم إبراز كل الثغرات و الصعوبات الناتجة عن تطبيق هذه 
النصوص استنادا للممارسات القضائية و اعتماد ا على ما يلعبه الجهاز القضائي من 

بعض التوصيات تبعا لذلك بناء على دور فعال في محاربة هذا النوع من الجرائم و تقديم 
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الممارسات العملية من أجل تفعيل آليات مكافحة و قمع هذا النوع من الجرائم لما له من 
 .يتعلق مباشرة بإهدار المال العامخصوصية كونه 

 الصعوبات المعترضة:

لم تخلو هذه الدراسة من الصعوبات التي تواجه أي باحث، المتمثلة أساسا في قلة 
سات المتخصصة في مجال القواعد الإجرائية لقمع جرائم الفساد، إضافة لكون هذه الدرا

الدراسة دقيقة و متخصصة لتعلقها فقط بالجوانب الإجرائية دون الموضوعية، الأمر الذي 
يحتم على الباحث في هذا المجال أن يسعى دائما إلى البحث عن نقاط مستحدثة و نمط 

مستويين الوطني و الدولي، هذا إضافة لقلة الإحصائيات عمل الهيئات القضائية على ال
الرسمية الصادرة عن الجهات المتخصصة بمتابعة جرائم الفساد، و كذا تكتم الكثير من 
القطاعات عن الحديث و الخوض في هذا الموضوع، و هو مشكل يحد من الدراسة و 

دى نجاعة الإجراءات يجعل لها عقبات على اعتبار أن هذه الدراسة تهدف إلى تبيان م
 المنصوص عليها قانونا في مكافحة هذا النوع من الجرائم و الحد من انتشارها.

على ذلك و من أجل إتمام هذه الدراسة سنعتمد على خطة تتكون من بابين،  او بناء
تحريك الدعوى  في مرحلتيجرائية لمكافحة ظاهرة الفساد الأول يحمل عنوان القواعد الإ

، و يضم فصلين، الفصل الأول يتناول إجراءات البحث و التحري باشرتهاو م العمومية
في جرائم الفساد، و الفصل الثاني يتناول تحريك الدعوى العمومية، أسباب انقضائها و 

 العقبات التي تعترضها.

أما الباب الثاني فتم تخصيصه لدراسة القواعد الإجرائية لمكافحة ظاهرة الفساد بعد تحريك 
العمومية، و يحتوي هو الآخر على فصلين، الفصل الأول بعنوان مرحلة التحقيق الدعوى 

القضائي، بينما الفصل الثاني خصص لدراسة القواعد الإجرائية في مجال التعاون 
 القضائي الدولي.

لننهي الدراسة بخاتمة تم من خلالها تبيان النتائج المتوصل إليها من خلال معالجة هذا 
  م بعض التوصيات لإثراء هذه الدراسة.الموضوع ثم تقدي

 



 
  

  

  

  

  لباب الأول: ا
جرائية لمكافحة ظاهرة الفساد القواعد الا

و  تحريك الدعوى العمومية في مرحلتي
  مباشرتها
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تحريك الدعوى العمومية  مرحلتي فيالباب الأول: القواعد الإجرائية لمكافحة ظاهرة الفساد 
 و مباشرتها 

لقد أضحت ظاهرة الفساد التي انتشرت وتفاقمت في المجتمعات من أهم القضايا المطروحة، 
المحلي والإقليمي والدولي، وأخذت  اهتمام كافة الحكومات على المستويينالتي تحظى ب

 غل حيزا مهما في أولويات الإصلاح نظرا لانتشار الفساد في كافة نواحي الحياة. تش

والفساد ظاهرة تتعدد جوانب تشخيصها السياسي، والاقتصاد، والثقافي والقانوني، بقدر ما 
تتنوع محاور المواجهة التي ينبغي اتباعها على الصعيدين الداخلي والخارجي، ولضمان 

هرة يجب أن تعتمد المواجهة على الشفافية والنزاهة والمساءلة، قبل نجاعة مكافحة هذه الظا
أن تكون نصوصا في ترسانة قانونية، ذلك أن الفساد تجاوز مفهوم الجريمة ليصبح ظاهرة 
وخيمة الدلالات والنتائج على جميع الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في 

 المجتمع. 

 سن ى غرار باقي المشرعين بمواجهة هذه الظاهرة من خلالوقد اهتم المشرع الجزائري عل
لاتفاقيات الدولية، ووضع استراتيجية شاملة لمكافحتها والتصدي لها، الانضمام لالقوانين و 

فأوكل لأجهزة الأمن مهام تتبع وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وعرضها على الجهات القضائية 
م بشكل كبير في استقرار المجتمع ككل سياسيا المختصة لمعاقبتهم، وهو الأمر الذي يسه

واقتصاديا واجتماعيا، ويحقق سيادة القانون ودولة المؤسسات، كما أنه يسهم بشكل كبير في 
 تحقيق التنمية المنشودة التي يقف الفساد عائقا أمامها. 

لمشرع هو التركيز على القواعد الإجرائية التي كرسها ا الموضوعدراسة هذا  و ما يهمناعند
لمكافحة ظاهرة الفساد منذ مرحلة البحث و التحري المنوطة بالضبطية القضائية و التي 
تعتبر مرحلة في غاية الأهمية لكونها الأساس الذي ستقوم عليه المتابعة القضائية، لغاية 
صدور الحكم ضد مرتكبي هذه الجرائم، لذلك سنحاول من خلال هذا الباب التطرق للقواعد 
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و ذلك و مباشرتها تحريك الدعوى العمومية  لمكافحة ظاهرة الفساد خلال مرحلتي جرائيةالإ
بالتطرق للإجراءات الوقائية السابقة على مرحلة البحث و التحري من خلال دراسة الهيئات 

الإجراءات المستحدثة و  ط و إجراءات البحث و التحري والمكلفة بذلك و كذا التطرق لضواب
د و الأشخاص المكلفين بذلك وصولا للأشخاص المؤهلين قانونا بتحريك الخاصة بجرائم الفسا

الدعوى العمومية إلى جانب النيابة و كذا موانع تحريك الدعوى و أسباب انقضائها على 
كما  فصلين اثنينو ذلك من خلال من قانون الإجراءات الجزائية  60ضوء أحكام المادة 

 يلي:

 .لتحري في جرائم الفسادا إجراءات البحث و الفصل الأول: 

 و العقبات التي تعترضها. سباب انقضائهاأ، ك الدعوى العموميةيتحر  الفصل الثاني: 
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 التحري في جرائم الفسادالبحث و  تإجراءا :الأولالفصل 

تقوم الأجهزة الأمنية بدور محوري و مهم في مجال مكافحة الفساد، نظرا للأعباء التي      
جهة الجريمة، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي و الاجتماعي و من ثم الاستقرار تتحملها لموا

السياسي، لكون جميع الدول تسعى لتحقيق معدلات مرتفعة للتنمية بهدف تحقيق الرخاء، و 
لن يتأتى ذلك دون وجود قوانين و مؤسسات تتولى تنفيذه، و قد أدى التطور التكنولوجيإلى 

حرص الدولة و الأجهزة الأمنية لمواجهة الظواهر الإجرامية  تطور الجريمة مما أدى إلى
المستحدثة، و منح ضباط الشرطة القضائية في سبيل ذلك اختصاصات واسعة في البحث و 
التحري و الكشف عن هذه الجرائم، تكملة للدور الرقابي المنوط ببعض الهيئات الإدارية 

اد كغيره من إجراءات البحث في باقي ، و لعل البحث عن الدليل في جرائم الفس1الخاصة
الجرائم بل و تشترك معها، إلا أنها تتميز عنها في وجود إجراءات بحث خاصة تميزها عن 
الجرائم التقليدية كأسلوب التسرب و المراقبة الالكترونية المتضمنة اعتراض المراسلات 

مراقب و هذا تمهيدا السلكية و اللاسلكية و التقاط الصور و استعمال أسلوب التسليم ال
لتحريك الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة و هو ما سنتطرق له من خلال المباحث 

 التالية:

 العادية في مجال البحث و التحري  ت: الإجراءاالأولالمبحث 

تخضع جرائم الفساد ككل الجرائم الأخرى لنفس الأحكام و القواعد العامة في مجال الملاحقة 
المسؤولية الجزائية و صور الجزاءات التي تترتب على وقوعها، و لكن  القضائية و

خصوصية جرائم الفساد و ما تتسم به من خطورة و تعقيد تفرض أحيانا أحكاما خاصة في 
مجال البحث و التحري بهدف دعم وسائل و آليات الملاحقة القضائية و تقرير مسؤولية 

جزائري جهاز الضبط القضائي و حدد الصلاحيات مرتكبي هذه الجرائم، و قد نظم المشرع ال
الممنوحة له و تكفل بوضع جملة من الضوابط و الإجراءات التي يتعين عليه اتباعها في 

                                                           
 .14الكويت، ص ، 4894لسنة  لطبعة الثانيةالاستدلال، ا الشخصية أثناء التحري و الحريةضمانات محمد علي السالم الحلبي،  - 1
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مرحلة البحث و التحري، و منحه سلطات خاصة للبحث و التحري عن جرائم الفساد و هو 
 الأمر الذي سنبينه تفصيلا كما يلي:

 لوقائية السابقة على مرحلة البحث و التحري المطلب الأول: الإجراءات ا

جعل إلى  عمد، إذ من ذلك أكثربل ، ظاهرة الفساد قبل المتابعة للوقاية من المشرعلقد أسس 
و قد أنشأ المشرع ، كان للحد من انتشار هذه الظاهرة الخطيرةهمية بممرحلة الوقاية من الأ

ما لذلك بات لزا، في الوقاية من الفسادتكمن الأساسية هيئات مهمتها لهذا الغرض  الجزائري 
و ، و نمط عملها، معرفة الهيئات التي اعتمدها المشرععلينا أن نعرج على مرحلة الوقاية ل

التفريق بين مرحلة الوقاية و مرحلة حتى يتسنى و هذا ، ضبطالو دورها ب، كيفية سيرها
 .المتابعة التي هي مناط الدراسة الحالية

 ة الوطنية لمكافحة الفسادالهيئ الفرع الأول:
تنشأ هيئة ه "من قانون مكافحة الفساد فإنها تنص على أن 71المادة إلى أحكام  بالرجوع 

قصد تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في مجال ، وطنية مكلفة بالوقاية من الفساد و مكافحته
ذه الهيئة، استقلالية هعلى  374-60من المرسوم ، 71مكافحة الفساد " كما أكدت المادة 

هذه الهيئة هي ، 1بذلك حذو المشرع الفرنسي لمكافحة الفسادالمشرع الجزائري ولقد حذا 
مؤسسة دستورية استشارية من المؤسسات الدستورية التي نص عليها دستور الجزائر لسنة 

مهام هذه إلى  ثم، تنظيم وتسيير الهيئة الوطنيةإلى  بالدراسة نتطرق سوعليه سوف  79902
 .الهيئة

 
 
 

                                                           
لقضائي، العدد الخامس، جامعة محمد خيضر رمزي حوحو، دنش لبنى، الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، مجلة الاجتهاد ا -1

 .14ص، 9008بسكرة، 

2 - khalouf rachid ،les institutions de regulations, revue algerienne de sciences juridiques, 
economiques  , volume 41n° 02  , Alger , 2003 . p14. 
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 / تنظيم وتسيير الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحهأولا
، ثم نعرج لتبيان طبيعتها القانونية، دوافع إنشاء الهيئة الوطنيةإلى  ا المجالسنتعرض في هذ

 النقاط التالية: من خلالو ذلك ، وكذا تنظيمها
 دوافع إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد/ 01

اللبنة الأساسية التي انطلق منها المشرع ، ت الدولية التي صادقت عليها الجزائرتعد الاتفاقيا 
المعتمدة من الفساد،  المتحدة لمكافحةالأمم  اتفاقيةهذه الهيئة ومن بينها الجزائري في إنشاء 
والتي تضمنت توصيات للدول المصادقة على تحدة بنيويورك، الم للأممقبل الجمعية العامة 

يتم إعطائها ، هيئات داخلية لمكافحة الفسادأو  بإنشاء هيئة، منها 60المادة الاتفاقية ب
 للأممالعام الأمين  بإبلاغعلى أن تقوم كل دولة طرف ، داء مهامهاالاستقلالية اللازمة لأ

لغرض مساعدة مجال، الهيئة الوطنية المنشأة في هذا الأو  وعنوان السلطة باسم، المتحدة
من  71وهذا ما أكده المشرع الجزائري في المادة الفساد، في مكافحة ىالأطراف الأخر الدول 

تنشأ هيئة وطنية مكلفة بالوقاية من الفساد  "من الفساد ومكافحته، على أنه قانون الوقاية 
، هناك دافع آخر جانب هذا الدافع القانوني لنشوء الهيئةإلى  "...ومكافحته في مجال الفساد

، مكافحة الفساد في السنوات السابقةإطار الهيئات التي أنشأت في  فشل العديد منيتمثل في 
حيث قامت الجزائر قبل إنشاء الهيئة ، كالمرصد الوطني لمكافحة الرشوة والوقاية منها

عتبر أ والذي ، 1بإنشاء المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها، الوطنية لمكافحة الفساد
مهامه تقديم اقتراحات عملية للحد من ظاهرة الرشوة و أو  ئفهوكان من أهم وظا، هيئة جديدة

رائه للسلطات القضائية بشأن المخالفات التي ترتكب وضبط آوتقديم ، معاقبة ممارسيها
أن صلاحياته تتقارب مع صلاحيات الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد، ، أي حالات الرشوة

من الفساد ومكافحته كمصير المرصد الوطني  ولكي لا يكون مصير الهيئة الوطنية للوقاية

                                                           
المصادق عليها  13/31/3111ل الجمعية العامة للأمم المتحدة نيويورك، يوم اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قب - 1

الصادرة بتاريخ ( 32عدد ريدة رسمية ج)، 31/10/3110المؤرخ في  10/331بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
32/10/3110. 
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منح الهيئة على المشرع لزاما  كان، 1والذي أعدم بمرسوم رئاسي، لمراقبة الرشوة والوقاية منها
وتحقق الهدف الذي أنشأت ، وتتماشى و الاتفاقيات الدولية، عدة سلطات تزيد من فاعليتها

في  آنذاك قانون العقوبات الجزائري  رقصو بالإضافة إلى هذه الدوافع فهناك أيضا ، 2جلهلأ
، خر دافعا لسن قانون الوقاية من الفساد ومكافحتهالآ، إذ كان هو مواجهة جرائم الفساد

 . وبالتبعية إنشاء هذه الهيئة
 الطبيعة القانونية للهيئة/ 02

 برتعت و، تعتبر الهيئة سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي 
مهامها وصلاحياتها على النحو أداء  ضروري حتى تتمكن منأمر  استقلالية هذه الهيئة

الأحكام من قانون مكافحة الفساد مجموعة من  79ولذلك وضع المشرع في المادة ، المطلوب
 :المختلفة تضمن استقلالية هذه الهيئة وهي كما يلي

هلين للاطلاع على المعلومات و الموظفين التابعيين للهيئة المؤ الأعضاء قيام  -7
بتأدية اليمين الخاصة بهم قبل ، وعموما على أية معلومات ذات طابع سري ، شخصيةال

 . استلام مهامهم
 . تزويد الهيئة بالوسائل البشرية و المادية اللازمة لتأدية مهامها -2
 .المناسب والعالي المستوى لمستخدميها التكوين -4
 التهديدأو  وموظفي الهيئة من كل أشكال الضغط والترهيب أعضاءضمان أمن وحماية  -3

بمناسبة أو  التي قد يتعرضون لها أثناء، الاعتداء مهما يكن نوعهأو  والشتمأو الإهانة 
 .3ممارستهم لمهامهم

 

                                                           
ماجيستر، كلية الحقوق، قدمة لنيل شهادة المبكوش مليكة، جريمة الاختلاس في ظل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، مذكرة  - 1

 163.، ص 3131-3133جامعة وهران، 
المتعلق بانشاء المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها،  3112جويلية  13الصادر في  12/311المرسوم الرئاسي رقم  - 2

 .3112جويلية  11الصادرة بتاريخ  03ج عدد 
 3112يفري ف 31في المؤرخ  قاية من الفساد و مكافحتهالوالمتعلق ب 13-12رقم نون القان م 31راجع في ذلك نص المادة  - 3

( ، والمعدل 3131لسنة 21، ) جريدة رسمية عدد  3131أوت 32المؤرخ في   12/31بموجب الأمر رقم  المعدل و المتمم
 (.3133لسنة 00د ، ) جريدة رسمية عد 3133أوت 13المؤرخ في  32/33والمتمم بموجب القانون رقم  
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يعينون بموجب ، ولقد نص المشرع على التشكيلة الجماعية و هي رئيس وستة أعضاء
ما فيما يتعلق بطريقة التعيين و ، أ1للتجديد مرة واحدةلة سنوات قاب 60مرسوم رئاسي لمدة 

و على الرغم من أن ، اختيار هذه الهيئة نجد أن أعضائها يعينون بموجب مرسوم رئاسي
المشرع نص على أنها مستقلة إلا أن بوادر هذا الاستقلال غير واضحة على الإطلاق، و 

تسيير ميزانيتها التي تدخل ضمن هذا نظرا لكيفية تعيين أعضائها، و حتى من ناحية 
، و هو ما المعدل والمتمم 60/374من المرسوم  27وفقا للمادة ، الميزانية العامة للدولة

 يجعل الهيئة منعدمة الاستقلال من الناحية الواقعية. 
الإداري يعني أنها تتميز بالطابع ، ن تكييف المشرع للهيئة بأنها سلطة إدارية مستقلةكما أ

 والذي يقوم على، التقليديالإداري وهي تنظيم جديد وغير مصنف ضمن الهرم ، والسلطوي 
كما أنها ليست بمؤسسة ، إدارة مركزية وأخرى لا مركزيةإلى  العامةالإدارةتقسيم أساس 
كما ، فهي هيئة إدارية مستقلة عن الحكومة ولا تخضع لرقابتها، هيئة قضائيةأو  عمومية

 ومن ناحية، هذا من ناحية، ممارسة امتيازات السلطة العامة أنها تتمتع بسلطة تمكنها من
وصائية من طرف السلطة أو  ي رقابة رئاسيةوهي لا تخضع لأ، فإنها هيئة مستقلةأخرى 

على عمل و مهام الأخيرة تأثير لهذه أو  قةلاولكن لا يعني هذا عدم وجود أية ع، التنفيذية
 2670لسنة تور مؤخرا بمناسبة التعديل الدستوري الدس صنفهاكما ، 2الهيئة و خاصة الرقابية

الوطنية المشرع الجزائري كيف الهيئة و يمكن القول أن ، ضمن المؤسسات الاستشارية
، من قانون مكافحة الفساد 71طبقا للمادة  على أنها سلطة إدارية مستقلة، للوقاية من الفساد

 90وإثر مراجعة دستور  ،60/374من المرسوم الرئاسي  62في نص المادة و كذلك 
لا أنها إ، الهيئة مؤسسة دستورية لما لها من وزن في المنظومة القانونية للدولةأصبحت 

 .3احتفظت بنفس التكييف
                                                           

إلغاء المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها،  المتضمن 3111ماي  33لمؤرخ في ا 3111/330المرسوم الرئاسي رقم  - 1

 (.31عدد  يدة رسميةجر)
ومكافحته و المحدد لتشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد  3112نوفمبر  33المؤرخ في  12/031من المرسوم  12المادة  - 2

 14المؤرخ في  33/20المرسوم الرئاسي رقم ب المعدل و المتمم بموج(  40ريدة رسمية عدد ج)تنظيمها وكيفيات سيرها، 
 .3133فيفري  32المؤرخة في  ( 11جريدة رسمية عدد ) 3133فيفري 

 .41السابق، ص  قالرمزي حوحو ودنش لبنى، الم - 3
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 تنظيم الهيئة/ 03
المعدل  2660نوفمبر  22المؤرخ في  374-60من المرسوم  60المادة إلى  بالرجوع 

تكون من مجلس اليقظة والتقييم ومديرية الوقاية ت، إذ والمتمم فإنها حددت تنظيم هذه الهيئة
وتزود ، لها اختصاصات محددة قانونا، و كل جهة ليل والتحقيقاتاومديرية التح، والتحسيس

تحت سلطة رئيس الإداري، هذه الهيئة بأمانة عامة يتولى أمينها العام التسيير المالي و 
الحسن للهيئة تزود بالوسائل البشرية  التسييرأجل ومن ، ويعين بموجب مرسوم رئاسي، الهيئة

تتكون الهيئة من موظفين مختصين لها تكوين يجب أن و ، و المادية اللازمة لتأدية مهامها
 . عالي من النزاهة و القوة و الحزم على وخبرة

من  24التسيير الحسن لهذه الهيئة في جو من النزاهة والشفافية فقد نصت المادة أجل ومن 
، وموظفي الهيئة بحفظ السر المهنيأعضاء الفساد على ما يلي " يلتزم جميع قانون مكافحة 

فإن  وعليه، انتهت علاقتهم المهنية بالهيئة" نالذيالأشخاص ويطبق هذا الالتزام كذلك على 
موظفي الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته ملزمون بكتمان السر أعضاء جميع 
يشكل جريمة إفشاء السر المهني المقرر في قانون ، لتزاموكل خرق لهذا الا، المهني

، مهمتهأو  بمناسبة ممارسة وظيفتهأو  العام أثناءالأمين ويعد سرا كل ما يعرفه ، 1العقوبات
 .ةشار كتابة أو شفاهة أو بالإ، كانت طلاع الغير على السر بأي طريقةابالإفشاء ويتم 
 لفساد ومكافحهالهيئة الوطنية للوقاية من ا مهام/ ثانيا

سنتعرض بالدراسة الى مهام الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد من خلال التطرق الى جميع 
 على النحو التالي:2المصالح التابعة لهذه الهيئة و صلاحية و كل منهما 

 مجلس اليقظة والتقييم/ 10
سبيل  المعدل والمتمم على هذه الصلاحيات على 60/374من المرسوم  77نصت المادة 

 إبداء الرأي في: وتتمثل في، الحصر

                                                           
ون دكتوراه، تخصص قانمقدمة لنيل درجة الونية لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر، أطروحة الآليات القان ة،حاحعبد العالي  - 1

 .012، ص 3133/3131خيضر بسكرة،  عام، كلية الحقوق، جامعة محمد
 www.onplk.org.dzالمركز القانوني للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته، الموقع الرسمي للهيئة  راجع في ذلك : - 2
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 . و شروط كيفيات تطبيقه، إعداد برنامج عمل الهيئة -
 . إعداد تقارير وآراء وتوصيات الهيئة-
 . إعداد المسائل التي يعرضها على رئيس الهيئة -
 . إعداد ميزانية الهيئة -
 . لهيئةي يعده رئيس اذرئيس الجمهورية الإلى  التقرير السنوي الموجه -
 . وزير العدلإلى  تحويل الملفات التي تتضمن وقائع بإمكانها أن تشكل مخالفة جزائية -
 . إعداد الحصيلة السنوية للهيئة-
كما أنها ، أن مهامه ذكرت على سبيل الحصر، التقييمما يمكن إثارته عن مجلس اليقظة و و  

إلى عدم إلزامية قراراتها بل  هو ما يوحيو ، الرأي، إبداء تتصف بالطابع الاستشاري المحض
و من  تبقى مجرد رأي دون أن يوضح المرسوم لمن يتم إبداء هذا الرأي، و ما مدى تأثيره،

 هذا الرأي. له سلطة القرار في اعتماد 
 حسيستوالتحاليل قسم مكلف بالوثائق وال/  10

ل التعديل تحت قب، المعدل والمتمم 60/374من المرسوم رقم  72، 60أشارت إليه المادتان 
إعادة الهيكلة إطار وفي  72/03أن المرسوم رقم  غير، تسمية مديرية الوقاية والتحسيس

المادة  وهذا بموجب، نص على هذا الجهاز تحت تسمية قسم الوثائق والتحاليل والتحسيس
و أن هذا المرسوم لم يقم هو الآخر بتحديد تشكيلة الجهاز ، 72/03من المرسوم  72، 60

ويبدو أن المسائل ، الوقاية من الفساد ومكافحتهإطار دور الكبير المنوط به في رغم ال
إطار قد تركت للهيئة مهمة تحديدها في ، التنظيمية وكيفيات العمل الداخلي لهياكل الهيئة

 :التالية و يتمتع بالصلاحيات، 1إعادة النظام الداخلي
 . اقتراح برنامج عمل للوقاية من الفساد -
 . خاصةأو  هيئة عموميةأو  كل شخصإلى  توجيهات تخص الوقاية من الفسادتقديم  -

                                                           
أ  12على أنه: يعاقب بالحبس من شهر إلى المعدل و المتمم قانون العقوبات المتضمن  22/322الأمر رقم من  11تنص المادة  - 1

دج، الأطباء و الجراحون والصيادلة والقابلات و جميع الأشخاص المؤتمنين بحكم  311111إلى  31111شهر و بغرامة من 
 أدلى بها إليهم وأفشوها في غير الحالات التي يوجب عليهم فيهادائمة أو المؤقتة على أسرار ة الالواقع، أو المهنة أو الوظيف

 ها ويصرح لها لذلك.ءالقانون إفشا
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 . سيما ذات الطابع التشريعي والتنظيمي للوقاية من الفساد لااقتراح تدابير  -
 . عنية العمومية والخاصة في إعداد قواعد أخلاقيات المهنةملمساعدة القطاعات ا -
 . الضارة الناجمة عن الفسادثار طنين بالآإعداد برنامج يسمح بتوعية و تحسيس الموا -
 .تساهم في الكشف عن الفساديمكن أن جمع ومركزة استغلال كل المعلومات التي  -
عن العوامل التي تشجع على ممارسات الإدارية البحث في التشريع والتنظيم و الممارسات  -

 . الفساد قصد إزالتها
 . 1في مجال الوقاية من الفسادالإدارية دابير التقييم الدوري للدورات القانونية و الت -

 مديرية التحاليل والتحقيقات/ 10
 :تختص مديرية التحاليل والتحقيقات بما يلي 60/374المرسوم إلى  بالرجوع

وبصدور المرسوم رقم ، قي التصريحات بالممتلكات الخاصة بأعوان الدولة بصفة دوريةتل-
مشرع أنه من المناسب تخصيص قسم و جهاز رأى ال 60/374المعدل للمرسوم  72/03

في مكافحة  ليةالآ ، و ذلك لأهمية هذهلمعالجة مسألة تلقي التصريحات بالممتلكات، مستقل
وبالتالي تفعيل ، ن من خلالها يتم التحقيق عن مدى تضخم الثروة من عدمهلأ، الفساد

المرسوم الجديد تشكيلة  الكن المشرع لم يحدد في ظل هذ، ثراء غيرالمشروعوكشف جريمة الإ
 .2هذا القسم ولا كيفية عمله

 ، دراسة واستغلال المعلومات الواردة في التصريحات بالممتلكات والسهر على حفظها-
التقارير الدورية أساس  المباشرة ميدانيا علىالأعمال ضمان تنسيق ومتابعة النشاطات و -

الوقاية من الفساد التي ترد إليها من المنتظمة والمدعمة بإحصائيات وتحاليل تتعلق بمجال 
 . 3القطاعات المختلفة

 . و التحري في الوقائع الخاصة بالفساد بالاستعانة بالهيئات المختصةالأدلة جمع  -

                                                           
ر، تخصص دولة ومؤسسات يماجيستاللنيل شهادة مقدمة لكحل سمية، مقومات الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، مذكرة  - 1

 .32ص  ،3130 ،جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر عمومية، كلية الحقوق،
مكافحته و المحدد لتشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و 12/031المتمم للمرسوم المعدل و 33/20من المرسوم  31المادة  - 2

 .تنظيمها وكيفيات سيرها
  ا.وقاية من الفساد ومكافحته و تنظيمها وكيفيات سيرهالمحدد لتشكيلة الهيئة الوطنية لل 12/031من المرسوم  33أنظر المادة  - 3
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المشرع قد نص على إقصاء الهيئة فيما يتعلق بتلقي التصريحات بالممتلكات الملاحظ أن و  
ورئيس ، المجلس الدستوري أعضاء ورئيس ، البرلمانأعضاء و ، الخاص برئيس الجمهورية

والسفراء والقناصل ، ومحافظ بنك الجزائر، وكذا رئيس مجلس المحاسبة، الحكومةأعضاء 
 . للمحكمة العليا الأولالرئيس أمام  ويكون التصريح بالممتلكات، والولاة و القضاة

بين المحليين وعليه يقتصر اختصاص الهيئة على تلقي التصريحات الواردة على المنتخ
وإذا كانت الهيئة مؤهلة لدراسة واستغلال المعلومات الواردة في ، خرينوالموظفين الآ

حيث لم يرد هذا ، للمحكمة العلياالأولبالنسبة للرئيس الأمر فيختلف ، التصريحات بالممتلكات
استغلال إلى  ن يتعدى دورهأدون ، و اقتصر على تلقي التصريحات، الاختصاص
من  27نصت المادة الإطار أنه ضمن هذا الإشارة إلى تجدر . 1التي يحتويهاالمعلومات 

حيث بإمكانها أن ، على ضرورة تزويد الهيئة بالمعلومات والوثائق، قانون الفساد ومكافحته
من كل ، أو الخاصأو  والمؤسسات والهيئات التابعة للقطاع العامالإدارات تطلب من 

تراها مفيدة في الكشف عن أفعال  معلوماتأو  ثائقأية و ، خرآمعنوي أو  شخص طبيعي
من نفس القانون أن كل رفض متعمد وغير مبرر لتزويد  27كما نصت المادة ، 2الفساد

يشكل جريمة إعاقة السير الحسن للعدالة في مفهوم ، الوثائق المطلوبةأو  الهيئة بالمعلومات
 . هذا القانون 

 طة القضائيةعلاقة هيئة مكافحة الفساد بالسل/ثالثا
عندما  :التي تنص على ما يلي 60/374من المرسوم  22المادة إلى أحكام  بالرجوع 

الأختام وزير العدل حافظ إلى  وقائع ذات وصف جزائي تحول الملفإلى  تتوصل الهيئة
الذي يخطر النائب العام المختص لتحريك الدعوى العمومية عند الاقتضاء"؛ وكذلك نصت 

رسوم السالف الذكر على أن يكلف رئيس الهيئة بتحويل الملفات التي من الم 69المادة 
قصد تحريك الأختام وزير العدل حافظ إلى  تتضمن وقائع بإمكانها أن تشكل مخالفة جزائية

و يفهم من مصطلح عند الاقتضاء أي مالم يكن هناك ، الدعوى العمومية عند الاقتضاء"
                                                           

 .014، ص ة سابقطروحة ال، الأةعبد العالي حاح - 1

 المحدد لتشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته و تنظيمها وكيفيات سيرها. 031-12من المرسوم  31المادة  - 2
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لذلك، و هو مصطلح مبهم، إذ يمكن لوزير حائل من ذلك، أو متى كانت هناك ضرورة 
العدل عدم إخطار النائب العام المختص بالوقائع، ضف إلى ذلك فإن المشرع لم يحدد مآل 
الملف في حال عدم إحالته إلى النائب العام المختص، الأمر الذي يؤدي بالضرورة إلى 

لجزائري جعل العلاقة إفلات أشخاص معينين من العقاب و المسائلة، لذا كان على المشرع ا
 مباشرة بين الهيئة و القضاء دون هذه العقبات التي لا ضرورة منها. 

علما أنه توجد بعض النصوص القانونية التي تبيح التعامل مباشرة مع النيابة دون المرور 
إلى  كانت مؤهلة لتحويل الملفالتي لجنة التصريح بالممتلكات بوزارة العدل، كما هو الشأن ب

قارنه المرسوم التشريعي إذا  خاصة و، مباشرة دون المرور بوزير العدلو ذلك ، لةالعدا
لرئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة و  و التي تسمح، 1المتعلق ببورصة القيم المنقولة

و هو الأمر الذي نراه ؛ 2النيابة العامةإلى  مراقبتها في حالة مخالفة القانون أن يحيل الملف
 ب مراجعته. عيبا تشريعيا يج

يتضح ، من خلال الصلاحيات والمهام التي تطرقنا إليها، كتقييم لدور هذه الهيئةالأخير في 
فرغم تسميتها بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ، لنا أن أغلبها ذات طابع وقائي وتحسيسي

خلال ويتجلى ذلك من ، في الوقاية وليس المكافحةأساسا  دورها ينحصر، إلا أن ومكافحته
أما الطابع ، التوصياتإبداء من خلال إصدار التقارير و ، الطبيعة الاستشارية لمهام الهيئة

ثار فيتجسد في إعداد برامج تسمح بتوعية و تحسيس المواطنين بالآ، التحسيسية لدور الهيئة
 .الضارة الناتجة عن الفساد

على هذه الهيئة، أو أبقى  2626هذا و تجدر الاشارة الى أن الدستور الجزائري لسنة 
السلطة أصبحت تدعى بـ " حيات، إلا أنه غير من تسميتها و بالأحرى أبقى على هذه الصلا

، كما 3و هذا ضمن الفصل الرابع من الدستور " العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته
لوقاية من يحدد القانون تنظيم وتشكيل السلطة العليا للشفافية واأن المؤسس نص على أنه 

                                                           
القانوني للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، ملتقى آليات حماية المال العام ملاحظات  نقدية حول المركز  زوايمية رشيد، - 1

 .12، ص 3111سنة  ،مديةالومكافحته، 
 .31مرجع السابق، ص الحسناوي عبد الرؤوف،  - 2
 .3131من الدستور الجزائري لسنة  312و  310راجع في ذلك أحكام المواد  - 3
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، و لحد هذه الساعة لم يصدر أي مرسوم أو صلاحياتها الأخرى  وكذا، الفساد ومكافحته
 قانون يحدد عمل هذه الهيئة و تشكيلتها و كيفية ممارسة مهامها.  

 لقمع الفساد ي الديوان المركز  الفرع الثاني:
يات الأممية التي صادقت تنفيذا للالتزامات الدولية التي انضمت لها الجزائر و مواكبة الاتفاق

المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته و  60/67عليها الجزائر، فقد قامت بإصدار القانون 
نصت على إنشاء الديوان المركزي لقمع الفساد، و نظرا لأهمية مكافحة الفساد فقد أصدر 

التي شددت  تتعلق بتفعيل مكافحة الفساد 74/72/2669رئيس الجمهورية تعليمة رئاسية في 
المعدل للأمر  60-76على وجوب محاربة هذه الآفة و التصدي لها، أين صدر الأمر رقم 

مكرر منه على إنشاء هذا الديوان، و الذي يكلف بالبحث و  23و نص في المادة  60-67
التحري في مجال مكافحة جرائم الفساد و الجرائم المقترنة بها عند الاقتضاء، مع تمكينه من 

سنتعرف عن كيفية ضمن اختصاصه الموسع لكامل التراب الوطني، و من ثم  التدخل
 . اختصاصاتهإلى  ثم، تنظيمه و سيره

 لقمع الفسادي تنظيم و سير الديوان المركز  /أولا
فإنها تعتبر الديوان مصلحة مركزية عملياتية  77/320من المرسوم  2المادة إلى  بالرجوع 

ويوضع الديوان لدى الوزير المكلف ، عن الجرائم ومعاينتهاتكلف بالبحث ، للشرطة القضائية
 . 1بالمالية و يتمتع بالاستقلال في عمله و تسييره

  :من المرسوم السالف الذكر من 60يتشكل الديوان طبقا للمادة 
 ، ضباط و أعوان الشرطة القضائية التابعة لوزارة الدفاع الوطني -
 ، ابعة لوزارة الداخلية و الجماعات المحليةعوان الشرطة القضائية التأ ضباط و  -
مستخدمي إلى ضافة ذوي كفاءات أكيدة في مجال مكافحة الفساد بالإ، أعوان عموميين -

 مؤسسة ذات كفاءةأو  كما يمكن للديوان الاستعانة ببعض الخبراء، داري الدعم التقني و الإ
 

                                                           
 .11، ص ةالسابق داخلةزوايمية رشيد، الم - 1
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 .1أكيدة في مجال مكافحة الفساد 
، بناء على اقتراح وزير المالية، يعين بمرسوم رئاسي، مدير عامسير الديوان من طرف ي -

و مديرية التحريات و مديرية ، ويتكون من رئيس الديوان، وتنتهي مهامه بالشكلية نفسها
 .2دير العاملمضع تحت سلطة اوتو ، العامة الإدارة

ر المكلف وتنظم مديريات الديوان في مديريات فرعية يحدد عددها بقرار مشترك بين الوزي
 76من القرار المؤرخ في  62وتطبيقا للمادة ، بالمالية و سلطة المكلفة بالوظائف العمومية

مديرية التحريات تتشكل من ، فإن المحدد للتنظيم الداخلي للديوان المركزي  2674فيفري 
فرعية المديرية ال، المديرية الفرعية للتعاون والتنسيق، المديرية الفرعية للتحقيقات القضائية

بحاث في التحقيقات و الأإجراء وتقوم مديرية التحريات ب، بحاث والتحاليلللدراسات و الأ
أما عن تسيير الديوان يعمل ضباط و أعوان الشرطة القضائية ، 3مجال مكافحة جرائم الفساد

يع الساري المفعول استعمال كل الوسائل المنصوص عليها في التشر إلى  التابعيين للديوان
الجزائية من جراءات لاسيما ما تضمنه قانون الإ، المعلومات المتصلة بمهامهم جمعل من أج
 65صوات والتقاط الصور في الموادتتضمن كيفية اعتراض المراسلات وتسجيل الأأحكام 
 00في المواد ، المواد المتعلقة بالتسرب المنصوص عليهاإضافة إلى 76مكرر –0مكرر 
ما تضمنه قانون الوقاية من الفساد من ، إضافة إلى 18مكرر  00غاية إلى  77مكرر 

الترصد ، منه كأسلوب التسليم المراقب 00تحري خاصة نصت عليها المادة أساليب 
كما يمكن للديوان عند الضرورة الاستعانة بمساهمة ضباط الشرطة ، والاختراقالإلكتروني 

ويتعين الأخرى، طة القضائية أعوان الشرطة القضائية التابعيين لمصالح الشر أو  القضائية
مسبقا بعمليات الشرطة القضائية التي  وكيل الجمهورية لدى المحكمةإعلام في كل الحالات 

 . 4تجري في دائرة اختصاصه

                                                           
الذي يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد و تنظيمه  3133ديسمبر  11المؤرخ في  33/032رقم  المرسوم الرئاسي - 1

 .30/33/3133المؤرخة  2وكيفيات سيره، جريدة رسمية رقم 
 .د و تنظيمه وكيفيات سيرهمع الفساتشكيلة الديوان المركزي لقب المتعلق 33/032من المرسوم رقم  11المادة  - 2

 المتعلق بتشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد و تنظيمه وكيفيات سيره. 33/032من المرسوم رقم  11المادة  - 3

 المتعلق بتشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد و تنظيمه وكيفيات سيره. 33/032من المرسوم رقم  31مادة ال - 4
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 لقمع الفسادي مهام الديوان المركز  /ثانيا
فإنها نصت على أن يكلف  77/320المادة الخامسة من الرسوم الرئاسي إلى  بالرجوع 

المهام المنوطة به بموجب التشريع الساري المفعول على الخصوص ما إطار في  الديوان
  :يلي
 .جمع كل معلومة تسمح بالكشف عن أفعال الفساد ومكافحتها ومركزة ذلك واستغلاله -
الجهة أمام  وإحالة مرتكبيها للمثول، والقيام بتحقيقات في وقائع الفسادالأدلة جمع  -

التعاون والتساند مع هيئات مكافحة الفساد وتبادل المعلومات القضائية المختصة تطوير 
من شأنه المحافظة على حسن سير التحريات إجراء بمناسبة التحقيقات الجارية اقتراح كل 

 . التي يتولاها على السلطات المختصة
تطوير التعاون والتساند مع هيئات مكافحة الفساد وتبادل المعلومات بمناسبة التحقيقات  -
 . لجاريةا
من شأنه المحافظة على حسن سير التحريات التي يتولاها على السلطات إجراء اقتراح كل -

 . المختصة
يقوم ، إذ مهام المدير العام للديوان وبعض المديرياتإلى  كما أشار المرسوم السالف الذكر

التقرير  كما يقوم بإعداد، المدير العام بإعداد برنامج عمل الديوان ووضعه حيز التنفيذ
جانب بعض إلى  الوزير المكلف بالماليةإلى  السنوي عن نشاطات الديوان الذي يوجهه

كما تقوم ، 2بحاث والتحقيقات في مجال الفسادتكلف مديرية التحريات بالأ و، 1الأخرى المهام 
 . 3و وسائله المالية و المادية، بتسيير مستخدمي الديوان الإدارةمديرية 

أن يوصي ، وكيل الجمهورية المختص بذلك مسبقاإعلام بعد ، للديوان لى جانب ذلك يمكنإ
عندما يكون عون عمومي موضوع شبهة ، إداري تحفظيإجراء السلطة السلمية باتخاذ كل 

 . في وقائع تتعلق بالفساد
                                                           

، الصادرة (13عدد  يدة رسميةرج)للديوان المركزي لقمع الفساد،  ، المحدد للتنظيم الداخلي3131 فيفري 31قرار مؤرخ في  - 1
 .3131يونيو  31في 

 .و تنظيمه وكيفيات سيرهالمتعلق بتشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد  33/032من المرسوم رقم  31المادة  - 2

 شكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد و تنظيمه وكيفيات سيره.المتعلق بت 33/032من المرسوم رقم  30المادة  - 3
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و تجدر الإشارة إلى أن التحقيقات التي يقوم بها الديوان في مجال مكافحة جريمة الفساد 
حكم محاضر الضبطية القضائية، و لا وجود لأي امتياز لهذه المحاضر أو تكون حكمها 

إذ  60-76من الأمر  7مكرر 23للعناصر العاملين بالديوان، و هو ما نصت عليه المادة 
أحالت هذه المادة إلى قانون الإجراءات الجزائية في كيفية ممارسة مهام الضباط التابعين 

 . 1للديوان
الصلاحيات المتعددة التي يتمتع القول أن يمكن ، المركزي لقمع الفساد كتقييم لدور الديوان

فهي تجمع بين الرقابة والقمع ، حتى وإن غلب عليها الطابع الردعي القمعي، بها الديوان
السير نحو مضاعفة إطار كما أن إنشاء هذا الديوان كان في ، حيانوالاقتراح في بعض الأ
الجهازين مكملين فإن  ومن ثم، عيم دور الهيئة الوطنيةبتد، و ذلك جهود مكافحة الفساد

بجانب المكافحة أو القمع  و الأخرى أحدهما يختص بالجانب الوقائي ، لبعضهما البعض
 . والردع

 خلية الاستعلام المالي  الفرع الثالث:
لقد أنشأ المشرع الجزائري عدة هيئات لمكافحة الفساد من هذه الهيئات خلية معالجة 

ثم ، القانوني لهاالإطار سنحاول التعرف في هذا المبحث على التي  و، لام الماليالاستع
 . هذه الهيئةإلى  المهام الموكلة

 القانوني لخلية معالجة الاستعلام المالي الإطار / أولا 
النصوص القانونية التي تضمنت خلية الاستعلام المالي و الإطار سنتناول في هذا 

 . اوكذا تشكيلته، مصالحها
 النصوص القانونية لخلية معالجة الاستعلام المالي/ 10

أفريل  61المؤرخ في  62/721بموجب المرسوم التنفيذي رقم  أنشئت خلية الاستعلام المالي 
وهي هيئة مختصة و مستقلة مكلفة بجمع المعلومات المالية و معالجتها و تحليلها ، 26622

بالشخصية المعنوية و . وتتمتع هذه الهيئة ليللاستعلام الماأخرى  و تبادلها مع خلايا
                                                           

 .تنظيمه وكيفيات سيره المتعلق بتشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد و 33/032من المرسوم رقم  32المادة  - 1

 .سيره تنظيمه وكيفيات المتعلق بتشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد و 33/032من المرسوم رقم  34المادة  - 2
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وإنشاء ، 1الإرهابوتمويل الأموالالاستقلال المالي ويختص دورها في مكافحة جرائم تبيض 
وفاء الجزائر بتعهدات دولية إطار هذه الخلية وباقي مؤسسات الوقاية من جرائم الفساد في 
المتحدة الأمم يها لاسيما اتفاقية بموجب الاتفاقيات و المعاهدات الدولية التي انضمت إل

 7911ديسمبر  26لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية المنعقدة في 
 . 7990جانفي  21فينا والمصادق عليها في 

 24و المصادق عليها في  7999ديسمبر  69في  الإرهابالاتفاقية الدولية لقمع تمويل  -
 . 2666ديسمبر 

نوفمبر  70المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطن والمعتمدة في الأمم ة اتفاقي -
 .2662فيفري  60والمصادق عليها في  2666

و المصادق عليها  2664اكتوبر  47المتحدة لمكافحة الفساد و المنعقدة في الأمم اتفاقية  -
 .2663فريل أ 79في 

جويلية المصادق عليه في  73المعتمدة في  الإرهابفريقي لمكافحة تحاد الإاتفاقية الا -
69/63/2666. 
"  2664جويلية  77فريقي للوقاية من الفساد ومكافحته و المنعقدة في تحاد الإالااتفاقية  -

المعتمدة في ، الدولي الإرهابما بو تو " وأخيرا معاهدة منظمة المؤتمر الاسلامي لمكافحة 
 .2بوركينافاس –جويلية " واغادوغو 67
 مصالح خلية معالجة الاستعلام المالي /  10

 61/210المعدل بالمرسوم التنفيذي  62/721باستقراء نصوص المرسوم التنفيذي رقم 
يتبين أن هذه الخلية سلطة إدارية مستقلة يتم انشاؤها لدى وزير المالية  74/701والمرسوم 

                                                           
منية شوابدية، الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته : ملتقى وطني بعنوان التصدي التشريعي والمؤساساتي للفساد، قسم  - 1

 .310، ص 3132 ،جامعة قالمة والإدارية،العلوم القانونية 
مرسوم التنفيذي المعدل بال (31 عدد ةجريدة رسمي)المتضمن إنشاء خلية الاستعلام المالي و عملها،  13/334المرسوم  - 2

المؤرخ في  324-31والمعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي ( 21 عدد جريدة رسمية)، 3111سبتمبر   06 المؤرخ في 11/342
 .(31عدد جريدة رسمية )، 3131أفريل  32
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 63المادة ضافة إلى بالإ 60/67من القانون  63المتممة للمادة  64و هذا ما أكدته المادة 
 :وتتمثل مصالح الخلية في، مكرر

 مجلس الخلية  -
وهو نفسه عضوا في المجلس والذي يتكون من ، يرأس خلية معالجة الاستعلام المالي رئيس

للخلية كما الإداري العام وهو مسؤول عن التسييرالمحاسبي المالي و الأمين ويترأسها الأمانة 
 .ة اللازمة لحسن سير هذه الوحدةلخدمات اللوجستيايوفر 

 المصالح  -
وهي مصالح ، 1كل ملحقة يعدها رئيس قسم ومكلفين بالدراسات، مصالح 63توجد هناك 

 .الإرهابوتمويل الأموالمساعدة لمجلس الخلية للقيام بمهامه الخاصة بمكافحة تبيض 
المراسلين وتحليل  المكلفة جمع المعلومات والعلاقات مع: مصلحة التحقيقات والتحاليل-أ

 . تصريحات الاشتباه وتسيير التحقيقات
تكلف بجمع المعلومات وتشكيل بنك المعلومات : مصلحة الوثائق وقاعدة البيانات -ب

 . الضرورية لحسن سير الخلية
ت مع النيابة العامة والمتابعة القانونية علاقابال: و تكلف مصلحة الشؤون القانونية –ج 

 . يةوالتحاليل القانون
التي الأجنبية مع الهيئات الأطراف بالعلاقات الثنائية والمتعددة : و تكلف مصلحة التعاون -د

 .2تعمل في نفس ميدان نشاط الخلية
 تشكيلة خلية معالجة الاستعلام المالي  /10

منهم الرئيس وأربعة أعضاء  61وهي تتكون من ، 2663تم تنصيب هذه الخلية سنة 
المالي والبنكي أو  ضابط سام في قوات الدركالأمني في المجال يختارون بحسب كفاءتهم 
وزير العدل حافظ يعينهما  ثنينا ومدير من بنك الجزائر وقاضيين، مدير مركزي في الجمارك

                                                           
 .ء خلية الاستعلام المالي و عملهاالمتضمن إنشا 13/343من المرسوم  10المادة  - 1

قسوري فهيمة، دور خلية معالجة الاستعلام المالي في الوقاية من تبييض الأموال، مجلة دراسات و أبحاث، السنة السادسة، العدد  - 2
 160.، ص34
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ويعين رئيس المجلس و أعضائه بموجب ، للقضاءالأعلى بعد أخذ رأي المجلس الأختام 
العامة فتتولى الأمانة أما ، مديد مرة واحدةسنوات قابلة للت 63مرسوم رئاسي مدة العهدة 
أعضاء ويؤدى  .كما توفر الخدمات لسير الخلية، للخليةالإداري التسييرالمحاسبي المالي و 

 . 72/62الأمر مكرر من  63لقانونية طبقا لنص هذه اللجنة اليمين ا
 مهام خلية الاستعلام المالي / 10

وتمويل الأموالم المالي هي مكافحة جرائم تبييض لخلية معالجة الاستعلاالأصيل إن الدور 
بالشبهة بكل عمليات تمويل الإخطاراتوفي سبيل ذلك تستلم تصريحات الاشتباه و الإرهاب، 

الأمر من  70ونصت المادة ، 1المكلفةوالهيئاتالأشخاص من الأموالتبييض الإرهاب أو 
تولى خلية معالجة على أن ت 72/62الأمر من  61المعدلة بموجب المادة  60/67

الاستعلام المالي تحليل واستغلال المعلومات التي ترد إليها من السلطات المختصة بالرقابة 
وهم المؤسسات ، بالشبهةالإخطار الخاضعين لواجب أو الأشخاص  مثل اللجنة المصرفية

 و وجهتها و في هذاالأموالقصد تحديد مصدر ، المالية و المؤسسات والمهن غير المالية
 .معلومة إضافية تراها ضرورية لممارسة مهامهاأي  لها أن تطلبالإطار 

 دور خلية معالجة الاستعلام المالي على المستوى الداخلي/10
حددة، وعليه مإجراءات بالشبهة بناء على إخطار الخلية عن طريق ما يسمى إعلام يتم 

التصريح بالشبهة اءات إجر بالشبهة ثم ن بالإخطار و سنتناول في الصدد الأشخاص الملزم
 . وتبليغ خلية معالجة الاستعلام المالي

 بالشبهة لخلية معالجة الاستعلام المالي الأشخاص الملتزمين بتبليغ الإخطار ثانيا/
القانون ألزم الإرهاب، فإن تمويل الأموال أو سواء كان الفعل يدخل ضمن عمليات تبييض 

تصريح بالاشتباه أو  بموجب تقرير سري بلاغ الإالطبيعية والمعنوية بواجب الأشخاص بعض 
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 60/67من القانون  79بالشبهة عن هذه الجرائم وقد عددت المادة الإخطار عن طريق 
 . 1المعدلة هؤلاء المكلفين قانونا بالتبليغ

 المعنوية  الأشخاص/ 10
لمالية الاعتبارية في البنوك والمؤسسات المالية والمصالح اأو  المعنويةالأشخاص تتمثل  

وشركات التأمين ومكاتب الصرف الأخرىلبريد الجزائر والمؤسسات المالية المشابهة 
والكازينوهات وأعوان الصرف والوسطاء في عمليات الألعاب والتعاضديات والرهانات و 

 .البورصة
 الطبيعية  الأشخاص/ 10

بالإخطار قانونا الطبيعية الملزمة الأشخاص فقد حددت  79إن الفقرة الثانية من المادة  
إيداع  عملياتإجراء بأو  معنوي ترتبط مهنته بالاستشارةأو  بالشبهة وهم كل شخص طبيعي

خاصة أصحاب الأموال، أية عملية حركة لرؤوس أو  تحويلاتأو  مبادلاتالأموال أو 
المهن الحرة مثل المحامين و الموثقين ومحافظي البيع بالمزايدة وخبراء المحاسبة ومحافظي 

حسابات و السماسرة والوكلاء الجمركيين وأعوان الصرف و الوسطاء في عمليات البورصة ال
م بالمعادن الطبيعية الذين ترتبط أعمالهالأشخاص جانب ذلك إلى ، و المؤسسات المفوترة

، ثرية و التحف الفنيةالأشياء الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة و الثمينة خاصة تجار الأ
في التعاملات التجارية و المدنية القائمة  الأموالعمالهم من حيث تداول رؤوس أ لأهمية  نظرا

ستثمار أموالهم وتدويرها لامشروعة الغير لأصحاب العائدات  امما يجعلهم هدف. في ميادينهم
 2فقرة  79الطبيعية التي حددتها المادة الأشخاص في التعاملات التي يقومون بها بوساطة 

النظام المالي المشروع إلى  المشبوهة الأموالإدخال إلى  ل الذي يؤديو استغلالهم بالشك

                                                           
و مكافحتهما على الأشخاص  المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب 13-12من القانون  31ة نصت الماد - 1

 طار بالشبهة و هم:خن بالإالملزمي
البنوك و المؤسسات المالية و المصالح المالية لبريد الجزائر و المؤسسات المالية المشابهة الأخرى و شركات التأمين و مكاتب 

 زينوهات.اعاضدية و الرهانات و الألعاب و الكالصرف و الت
ة ت أو توظيف أو تحويلات أو أيمبادلا مهنته بالاستشارة أو بإجراء عمليات إيداع أو كل شخص طبيعي او معنوي يقوم في إطار

بيع بالمزاد حركة لرؤوس الأموال لاسيما على مستوى المهن الحرة المنظمة و خصوصا مهنة المحامين و الموثقين و محافظي ال
 العلني و خبراء المحاسبة و محافظي الحسابات و السماسرة و الوكلاء الجمركيين و أعوان الصرف و الوسطاء في عمليات البورصة

 رية و التحف الفنية.و المعادن الثمينة و الأشياء الأثعوان العقاريين و مؤسسات الفاتورة و كذا تجار الأحجار الكريمة و الأ
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نظرا لارتباط أصحاب المهن الحرة بمؤسسات الأخرى. و المؤسسات المالية عبر البنوك 
ية تأسيسلإيداع الأموالا الدولة المالية خاصة الخزينة العامة بالنسبة للموثقين من خلال

. . . خمس عقود البيع الخاصة بالعقاراتأو إيداع ، مهنيةللشركات المدنية و التجارية و ال
 . 1إلخ

بالإخطار الملزمين الأشخاص توسع في مفهوم  79ن المشرع الجزائري بنصه في المادة إ
بالشبهة بما يعكس سياسة الجزائر في مكافحة الجريمة المنظمة في بدايتها وبأبسط طرقها 

فراد لزيادة لأمالية والتجارية والمدنية اليومية لعلى مستوى المهن المرتبطة بالتعاملات ال
 . 2شكالالأالمتعددة الأساليب و  ييض الأموالالوعي بمخاطر جرائم تب

 التصريح بالشبهة وتبليغ خلية معالجة الاستعلام المالي إجراءات / ثالثا
يذي بالشبهة وفق نموذج المحدد بموجب المرسوم التنفأو الإخطار  يتم تحرير هذا التصريح

حيث ، بالشبهة ونموذجه ومحتواه ووصل استلامهالإخطار المتضمن شكل  60/60رقم 
يرسل استعجالا من الملزمين ، بالشبهةللإخطار على أن يحرر نموذج وحيد  2نصت المادة 

ويتولون دون سواهم تصميمه وجوبا ، 60/67من المرسوم  79بتحريره حسب نص المادة 
حسب الشروط الشكلية المنصوص عليها في ، 60/60 من المرسوم 63حسب نص المادة 

خلية معالجة الاستعلام المالي في مقابل إلى  من المرسوم السالف الذكر 60المادة 
بالشبهة يقدمه موظف خلية الاستعلام المالي الذي يختص بتصميمه للإخطار وصلاستلام 

 . 63دون سواه حسب نص المادة 
أو  يحرر بشكل واضح دون تحشيريجب أن شبهة بالبالإخطار وهذا النموذج الخاص 

على إثرها يقوم . 60/60من المرسوم  60آليا حسب نص المادة أو  عن طريق الرقنإضافة 
، بالشبهة بكل الوسائل والطرق المناسبة الإخطاراتمجلس الخلية بتحليل المعلومات ويعالج 

التي الإخطار لتي تضمنها وجمع كل المعلومات والبيانات وتحليلها على ضوء المعطيات ا

                                                           
 .الخاص بخلية الاستعلام المالي  www.mf-ctrf.gov.dzوقع الإلكتروني انظر الم - 1

مشري راضية مقلاتي مونية، الهيئات الوطنية لمكافحة الفساد الملتقى الوطني الأول حول الفساد و تأثيره على التنمية الاقتصادية  - 2
 .31ص ،  3131أفريل  32و  30يومي 
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الإخطار المشبوهة والطبيعة الحقيقية للعمليات موضوع  الأموالتسمح باكتشاف مصدر 
 62/721من المرسوم  76المتممة للمادة  61/210من المرسوم  60بموجب نص المادة 

مكرر التي أقرت الموضوعات التي يتداول فيها مجلس الخلية و المرتبطة  76بالمادة 
ومعالجة  بتحديد الإجراءات المخصصة لاستغلاليتم ذلك؛ . حات بالاشتباهبالتصري

وللخلية في هذا الصدد أن تطلب من ، اتو التحريوتقارير التحقيقات ، تصريحات الاشتباه
وقد تستعين الأموالمعلومة قد تفيدها في كشف جرائم تبييض أو  وثيقةالإخطار أي مراسل 

، شخص آخر تراه مؤهلا لمساعدتها في إنجاز مهامهاأي أو  بالخبراء في مختلف المجالات
رأت الخلية إرسال الملف لوكيل الجمهورية إذا  وعلى إثر التحليل للمعطيات و المعلومات

بالشبهة ، فإن الإخطار المختص إقليميا كلما كانت الوقائع المعاينة قابلة للمتابعة الجزائية
تبعا للسرية التامة التي تتم بها ، رت الخليةيسحب من الملف كي لا تعرف الجهة التي أخط

التحليل الإخطار إلى التحقيق التي تضطلع بها خلية الاستعلام المالي من إجراءات 
 . 1تحويل الملف لوكيل الجمهوريةإلى  للمعلومات

من  60السبعة حسب نص المادة الأعضاء ويتخذ مجلس الخلية قرارته بأغلبية أصوات 
وإذا ما ، مكرر 76بالمادة  62/721من المرسوم  76تممة للمادة الم 210-61المرسوم 

وكيل الجمهورية فهنا إلى  خلية الاستعلام المالي على إرسال الملفأعضاء اعترض أحد 
يحفظ الملف و لا يرسل لخلية معالجة الاستعلام المالي حق الاعتراض بموجب تدابير 

لمدة و ذلك معنوي أو  شخص طبيعي تحفظية عن العمليات المصرفية محل الاشتباه الي
غير أن ، 2الإرهابوتمويل  الأموالما تبين أن هناك شبهات قوية لتبييض ، إذا ساعة 12

ساعة ولا يمكن تجاوزها بأي حال  12لاتتجاوز يجب أن هذه التدابير التي تأمر بها الخلية 
ة سيدي أمحمد بطلب الخلية من رئيس محكم، و ذلك إلا بموجب قرار قضائيالأحوال من 

أو  التدابير التحفظيةأجل رأي وكيل الجمهورية لتمديد الاطلاع إلى بالجزائر العاصمة وبعد 

                                                           
 . 33، ص ة السابقلة داخمشري راضية مقلاتي مونية، الم - 1
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، و 1الأموالوالحسابات أو السندات موضوع الإخطارتأمر بالحراسة القضائية المؤقتة على 
 الأموالساعد مصلحة التحقيقات والتحاليل الخلية في مهمتها باكتشاف جرائم تبييض ت

خلية معالجة الاستعلام  خطارات بالشبهة التي تتلقاهامن خلال التحليل للإ الإرهابوتمويل 
 . المالي

 يمستوى الدولالخلية معالجة الاستعلام المالي و دورها على / رابعا
تتبادل الخلية المعلومات التي بحوزتها مع هيئات أجنبية مخولة بمهام مماثلة يمكن أن 

يمكن للخلية على أنه  61/210من المرسوم  62كما نصت المادة ، 2لشريطة المعاملة بالمث
ة تضم خلايا للاستعلام دوليأو  منظمات جهويةإلى  السارية الانضمامجراءات الإإطار في 

تعمل فيه خلية التعاون الدولي لمكافحة يمكن أن الدولي الذي الإطار ما يؤكد  والمالي وه
وهذه المساعي ، باعتبارها أخطر جرائم الفساد المالي ابالإرهلتمويل  الأموالجرائم تبييض 

المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع الأمم بدأت بمصادقة و توقيع الجزائر على اتفاقية 
بموجب المرسوم الرئاسي رقم  26/72/7911بالمخدرات والمؤثرات العقلية المؤرخ في 

 الإرهابفاقية الدولية لقمع تمويل والمصادقة على الات، 21/67/7990المؤرخ في  90/37
بموجب المرسوم الرئاسي  69/72/7999المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة الأمم واتفاقية ، 79/63/2666المؤرخ في 2000/79رقم
الأمم قية أما اتفا، 1/76/2662وصادقت عليها الجزائر في  72/72/2666التي وقعت في 

صادقت عليها الجزائر مع  60/72/2664المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعت في 
 . 20/61/2663التحفظات في 

التعاون الدولي لمكافحة الجرائم المنظمة أن إطار ولخلية معالجة الاستعلام المالي في 
يغ السلطات وتبلجراءات تتعاون مع هيئات في دول أجنبية بتبادل المعلومات و متابعة الإ

 الأموالوتحليل المعطيات حول العمليات التي يشتبه ارتباطها بجرائم تبييض الأجنبية 
                                                           

 المتضمن إنشاء خلية الاستعلام المالي و عملها. 13/334من المرسوم  10المادة  - 1

 أضافت على أن كل سلطة نظامية وكل ضابط أوقانون الإجراءات الجزائية المتضمن  22/322الأمر رقم  13دة ن الماإ - 2

جنحة إبلاغ النيابة العامة بغير توان، و أن يوافيها  أومباشرته مهام وظيفته خبر جناية موظف عمومي يصل إلى علمه أثناء 
 .بكافة المعلومات، ويرسل إليها المحاضر و المستندات المتعلقة بها
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باعتبار هذه الجريمة المنظمة بمختلف أوجهها من الجرائم العابرة للحدود الإرهاب، وتمويل 
، التطور العلمي والتكنولوجي للاقتصاد الرقميإطار لمختلف الدول وخاصة في الإقليمية 

إطار يمكن للخلية في على أنه التي نصت  61/210من المرسوم  62وجب نص المادة بم
دولية تضم خلايا الاستعلام المالي أو  منظمات جهويةإلى  السارية الانضمامجراءات الإ

أو  على أن مجلس الخلية يتداول في موضوع تطوير علاقات التبادل والتعاون مع كل هيئة
 .1تعمل في نفس ميدان نشاط الخليةى أخر  أجنبيةأو  مؤسسة وطنية

 62/721من المرسوم  70المعدلة للمادة  61/210من المرسوم  61وحددت المادة 
التعاون الدولي وهي مصلحة إطار مصلحة مساعدة للمجلس الخلية للقيام بمهامه في 

جنبية الأالمؤسسات أو  مع الهيئاتالأطراف التعاون المكلفة بالعلاقات الثنائية والمتعددة 
 . التي تعمل في نفس ميدان نشاط الخلية

التعاون الدولي بين خلايا الاستعلام المالي لمكافحة الجرائم المنظمة وخاصة إطار وفي 
ائر لمجموعة المنتدى العالمي للتبادل بين مت الجز ضوتمويل الإرهابان الأموالجريمة تبييض 

عاون الدولي في مجال مكافحة تبييض بهدف تحسين الت“ ايغمونت”خلايا المعلومات المالية
وتم هذا الانضمام خلال الدورة العامة للمجموعة التي عقدت من الإرهاب، وتمويل  الأموال

في جنوب إفريقيا وباعتبار الخلية تعمل على تبادل المعلومات  2674جويلية  60إلى  67
و  2660إخطارا سنة  77تلقت ، وفق شروط المعاملة بالمثلالأجنبية المالية مع الخلايا 

ليرتفع  2669سنة  421و  2661في  740و  2661إخطارا سنة  00و  2660سنة  40
في التقرير الصادر  2677سنة إخطارا 491وإلى ، 2676سنة 462إلى  الإخطاراتعدد 
 .26722جانفي  79زير المالية في و عن 

 
 
 

                                                           
 .322السابق، ص قال فهيمة قسوري، الم - 1

 .321، ص نفسهقال فهيمة قسوري، الم - 2



 مرحلتي تحريك الدعوى العمومية و مباشرتها فيالإجرائية لمكافحة ظاهرة الفساد  القواعدالأول: الباب

 

49 
 

 البحث و التحري إجراءات ماهية  :الثانيالمطلب 

الذي الأساس بحث و التحري أولى مراحل تحريك الدعوى العمومية و تعتبر تعتبر مرحلة ال
الأساس و هي ليست مرحلة قضائية بالرغم من كونها ، اللاحقةجراءات تبنى عليه كافة الإ

الذي يبنى عليه التحقيق القضائي فجمع الاستدلالات يعتبر مقدمة ضرورية في أغلب الجرائم 
ة ملابسات و دوافع ارتكاب الجرائم و تسهل بذلك مهام و تساعد كثيرا في ضبط و معرف

المفاهيمي للبحث و التحري من خلال التعرض لمفهوم الإطار و سيتم تناول ، قضاة التحقيق
البحث و التحري في مطلب أول و الجهة الموكل لها عملية البحث و التحري في مطلب 

 . ثان

 البحث و التحري  مفهوم: الأول الفرع

ة البحث و التحري و جمع الاستدلالات منذ اللحظة التي تعلم فيها الضبطية تنطلق مرحل
تحت علم النيابة العامة ممثلة في السيد الأخيرة حيث تضع هذه ، القضائية بحدوث جريمة ما

وكيل الجمهورية على مستوى المحكمة كافة المعلومات التي تتعلق بارتكاب الجريمة و 
بإعطاء التعليمات النيابية وكيل الجمهورية قوم ك المعلومات يو بناء على تلبالمشتبه فيهم 

 . عموميةمصير الدعوى القصد الوصول إلى 

مرحلة البحث و التحري و جمع الاستدلالات هي المرحلة السابقة على تحريك فإن  يو بالتال
 خلال ه بالدراسة منو سنتناول، و هي تعد بمثابة المرحلة التمهيدية لها، الدعوى العمومية

 ثم نتناول أهمية و شروط البحث و التحري في فرع ثان كما يلي:الأولفي الفرع  فهتعري

 تعريف البحث و التحري أولا/

يتعين علينا تناولها فإنه  مرحلة البحث و التحري في حياة الدعوى القضائيةلأهمية  بالنظر
ثم سنتناول تعريفه  بالتعريف و بذلك سيتم تناول مصطلح البحث و التحري لغة و اصطلاحا

 عمليا ثم سنتعرض لتعريفه من الناحية القانونية كما يلي: 
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 / مدلول البحث و التحري لغة10

أو  النسبة الإيجابية إثباتبمعنى أي  يبحث، إن البحث لغة هو مشتق من الفعل بحث
 . 1ستدلالالسلبية بين الشيئين بطريق الا

يتحرى و هو يدل على الاستقصاء و ، رى أما بالنسبة للتحري فهو مشتق من الفعل تح
هو" جمع ، أو قصد الكشف عن ما خفي و استترالأدلة و جمع ثار تتبع الآأي  التحقيق بدقة

 . 2فاعلها "إلى  القرائن و الدلائل لكشف النقاب عن الجريمة التي وقعت و نسبتها

التحقيق بدقة عن  و منه فالبحث و التحري في معناه اللغوي هو " التنقيب و الاستقصاء و
 . و المعطيات المتحصل عليها"الأدلة الحقيقة بدراسة إلى  الوصولأجل ما خفي من 

 / التعريف الفقهي 10

اختلف فقهاء القانون في تعريف البحث و التحري غير أنهم لم يخرجوا عن المضمون في 
 . الصياغةأساليب و ظهرت الاختلافات فقط في ، تعريفاتهم تلك

لك التعاريف نذكر على سبيل المثال تعريف الأستاذ أحمد غاي الذي عرفها و من بين ت
الضبط القضائي عند أعضاء جمع الاستدلالات التي ينفذها أو  ةالأوليبأنها" التحريات 
تمهيدا لتحريك الدعوى العمومية لاقتضاء الدولة لحقها في العقاب من ، ارتكاب جريمة ما

 . 3مرتكبي تلك الجرائم "

فها الأستاذ محمد علي سالم عياد الحلبي بقوله " مرحلة التحري و الاستدلال هي و يعر 
و مستمرة بعدها و ضرورة لازمة لتجميع ، الخصومة الجنائيةجراءات تمهيدية لإإجراءات 

                                                           
 http://www.almaany.com/ar/dictأنظر معجم المعاني الجامع       - 1

، مكتبة القانون و الاقتصاد، المملكة العربية السعودية، 3محمد ابن علي الكاملي، إشكالات في إجراءات التحقيق الجنائي، ط - 2
 .31، ص 3132الرياض، 

ولية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق، جامعة فيه أثناء التحريات الأراجع: أحمد غاي، ضمانات المشتبه  - 3
 .33، ص 3112منتوري قسنطينة، 
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و الملابسات المحيطة بالجريمة و ، و المعلومات بهدف إزالة الغموضالأدلة و ثار الآ
 . 1ملاحقة مرتكبيها"

التي تباشر خارج الدعوى جراءات لأستاذ مأمون سلامة فيرى " بأن الاستدلالات هي الإأما ا
و البحث عن مرتكبيها و جمع ، و قبل البدء فيها بقصد التثبت من وقوع الجريمة، العمومية

 . 2"الأدلة و العناصر اللازمة للتحقيق

 / التعريف العلمي للبحث و التحري 10

القول أنه يقصد بمرحلة البحث و التحري " مجموعة إلى  نائيذهب بعض فقهاء القانون الج
و البحث ، التي يقوم بها رجال البحث الجنائي عقب ارتكاب الجريمةالأعمال و جراءات الإ

و القرائن و الشهود و الأدلة و جمع ، و التحري عن جميع الجرائم المعلومة و المجهولة
إلى  ضبط الجناة و إحالتهمإلى  مما يؤدي، هاالبراهين و أدوات الجريمة و كل ما يتعلق ب

 . 3جهة الاختصاص"

التي الأدلة أنه " يقصد بها جمع المعلومات و الحقائق و إلى  في حين ذهب البعض الآخر
و ذهب ، و استجلاء جوانبه و توضيح معالمه "، تساعد على الوصول لمعرفة موضوع معين

ات التي تمكن الباحث من تحديد و كشف جميع أنه يقصد بها " جمع المعلومإلى  اتجاه آخر
إثبات التي تمكنه من الأدلة كافة إلى  و التوصل، الحقائق الجوهرية المتصلة لجريمة ما

 . 4ارتكابها على المتهم"

 

 
                                                           

 .342ص المرجع السابق، محمد علي سالم عياد الحلبي،  - 1

 .024، ص 3111مأمون سلامة، الإجراءات  الجنائية في التشريع المصري، دار الفكر العربي، مصر،  - 2

تاريخ الزيارة  http//ballghadouri.blogspot.comلبحث الجنائي )التحريات السرية( على الموقع الغضوري بدر محمد، ا - 3

 .11:11على الساعة  32/11/3132
 .22ص  بعة، طون عبد الواحد إمام مرسي، الموسوعة الذهبية في التحريات، دار المعارف و المكاتب الكبرى، د  - 4



 مرحلتي تحريك الدعوى العمومية و مباشرتها فيالإجرائية لمكافحة ظاهرة الفساد  القواعدالأول: الباب

 

14 
 

 / التعريف القانوني للبحث و التحري  10

التحري و عادة و كما هو متعارف عليه لا يورد المشرع الجزائري تعريفا لمرحلة البحث و 
لمضمونها بكل وضوح من خلال بيان السلطة المكلفة بأعمال التحري في الإشارة اكتفى ب

 . المواد التي تحدد الضبط القضائي و اختصاصاته

على أنه الجزائية نجد أنها تنص جراءات من قانون الإ 64فقرة  72و بالرجوع لنص المادة 
عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات و "و يناط بالضبط القضائي مهمة البحث و التحري 

 . عنها و البحث عن مرتكبيها مادام لم يبدأ فيها بتحقيق قضائي"الأدلة جمع 

تحت الأولالباب ، التحقيقإجراء في مباشرة الدعوى و  الأولالمشرع ضمن الكتاب أورد  كما
من قانون  67فقرة  77حيث نصت المادة ، عنوان " في البحث و التحري عن الجرائم "

التحري و التحقيق سرية ما لم ينص القانون إجراءات "تكون على أنه الجزائية جراءات الإ
 . "... على خلاف ذلك و دون إضرار بحقوق الدفاع

لم تعرف مرحلة البحث و التحري و لكنها أشارت  67فقرة  77المادة القول أن و بذلك يمكن 
تسمية البحث و التحري ، إضافة إلى أن لمرحلةفقط لبعض الخصائص التي تتميز بها هذه ا

المشرع الجزائري لنظام التحري و التنقيب المعتمد إثر مباشرة  عتمادهي رجوع للأصل لا
 . الضبطية القضائية أعمالها

 القضائية الضبطية تباشرها التي الإجراءاتنها تلك بأ عامةالتحري بصفة بأساليب يقصد
 وهي، لها الشكليةلحدود عنها با و يعبرمن مصادرها. يات التحر جمع  يتموالتي بواسطتها 

آثارها إزاء تفاعلها مع  حتى تحققالتحريات  إجراء عاتها عندا مر  يجب التي تلك الحدود
 .1الحدود الموضوعية و تنأى عن كل بطلان

                                                           
 ،4صة في جرائم الفساد، مجلة القانون المركز الجامعي الشهيد احمد زبانة غيليزان، العدد أساليب التحري الخاكعيبش بومدين،  -1

 .111ص ،  3132ديسمبر 
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ط نجد أنه غالبا ما يقع خل، الجزائيةجراءات على قانون الإالاطلاع أنه بالإشارة إلى و تجدر 
 . مما يوجب تبيان الفرق بينهما، و لبس بين البحث و التحري و التحقيق

التي تباشرها سلطة التحقيق ممثلة في قاضي جراءات فالتحقيق القضائي هو مجموعة الإ
فتتاحي الصادر عن و ذلك بمجرد توصله بملف الدعوى عن طريق الطلب الا، التحقيق

من جراءات حيث يقوم بجميع الإ، اء المدنيأو عن طريق الادع وكيل الجمهورية المختص
استجوابات و سماع الشهود وغيرها من إجراء اطلاع على المحاضر المرسلة إليه و 

 . و ذلك قصد الكشف عن الحقيقة لتقرير ما يراه مناسبا بشأنها، المخولة له قانوناجراءات الإ

ة الأوليمرحلة التحريات و تبعا لذلك نجد أن التحقيق القضائي يأتي كمرحلة لاحقة على 
( و التي توكل لجهاز الضبطية القضائية و كمرحلة سابقة على و التحري )مرحلة البحث 

 . التحقيق النهائي الذي تتولاه جهة الحكم

يعد الأخير ة و التحقيق القضائي في أن هذا الأوليو يظهر الفرق بين مرحلتي التحريات 
كونها ، ن لا يمكن اعتبار مرحلة التحريات كذلكمرحلة من مراحل الدعوى العمومية في حي

كما أن التحقيق القضائي لا ، السابقة على تحريك الدعوى جراءات عبارة عن مجموعة من الإ
 . 1تقوم به الضبطية القضائية بل تقوم به سلطة التحقيق ممثلة في قاضي التحقيق

الأساسية ة من العناصر مرحلة التحري تتكون من مجموعالقول أن و من خلال هذا يمكننا 
 في:أساسا  تتمثل

المحددة بموجب قانون جراءات إن عملية التحري هي عبارة عن مجموعة من الإ -
 . الجزائيةجراءات الإ

 . التحري يسهر على تنفيذها أعوان الضبطية القضائيةإجراءات  -

                                                           
 و ما يليها. 31أحمد غاي، المذكرة السابقة، ص  - 1
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 . ى العموميةالتحري يتم تحديدها عند ارتكاب الجريمة و تنتهي بتحريك الدعو إجراءات  -

 . اتثباتو القرائن و الإالأدلة تتضمن عملية البحث و التحري جمع  -

و ، تكون في المرحلة التمهيدية لتحريك الدعوى العمومية و السير في التحقيق القضائي -
 . يتم خلالها البحث عن مرتكب الجريمة

 و خصائصه البحث و التحري إجراء ثانيا/ضوابط 

و بناء على ، التحري من المراحل المهمة بالنسبة للدعوى العموميةتعتبر مرحلة البحث و 
التي ينبغي على ضباط جراءات ذلك فقد ضبطها المشرع الجزائري بجملة من الضوابط و الإ

 الشرطة القضائية التقيد بها و هو ما سنتناوله كما يلي:

 البحث و التحري  ضوابط/  10

ن صحيحة و منتجة لآثارها ضرورة توافر جملة يشترط في عملية البحث و التحري حتى تكو 
 في:أساسا  من الشروط المتمثلة

اعتبار أن  على، يتعلق البحث و التحري بجريمة وقعت فعلايجب أن  وقوع الجريمة فعلا: *
التحري يهدف للكشف عن ملابسات الجريمة و توضيح معالمها و البحث عن مرتكبيها 

 . 1مختصةالجهات القضائية الأمام  لتقديمهم

 لذلك، البحث و التحري عن الجرائم لا تتخذ إلا حيال جريمة وقعت فعلاإجراءات أي أن 
حتى لو ثبتت ، جاء تمهيدا لضبط جريمة محتملة الوقوعإذا  الإذن بالتحري يقع باطلافإن 

 البحث عن الجرائم هي من قبيلأجل التي تمارس من الأعمال صحة التحريات لأن مجمل 
 . و السكينة العموميةالأمن  المناط بهم عملية الحفاظ علىالإداري  الضبطأعمال 

                                                           
، 3111، 3هرة، طياسر الأمير فاروق، مراقبة الأحاديث الخاصة في الإجراءات الجزائية، دار المطبوعات الجامعية، جامعة القا - 1

 .011ص 
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السلطة إخطار يتعين على رجال الضبطية القضائية الذين يقومون بالتحري فإنه  و بذلك
 . وكيل الجمهورية لحظة علمهم بوقوع الجريمة محل التحري أي  المختصة

متعلقا بالجريمة ذاتها لا بغيرها من  ضرورة تعلق التحري بالجريمة ذاتها: أن يكون التحري  *
لأن ، الجرائم حتى لو كان هناك ارتباط بينهما لأنه لا يصلح التحري المتعلق بجريمة أخرى 

تستقل ، إذ يجب أن علم السلطات المعنية وقوعهاإلى  التحري مرتبط بالجريمة التي تصل
 . كل جريمة بتحريات خاصة بها

ض المصرية بأن أثر التحري في دعوى لا ينسحب و في هذا الصدد قررت محكمة النق
 . 1التحريات و القائم بهاإجراءات ما دامت قد اختلفت ظروف و أخرى  لدعوى 

يتقيد ضباط الشرطة القضائية بقواعد الاختصاص يجب أن  التقيد بقواعد الاختصاص: *
و ، ص النوعيفيشترط أن يتقيد مأمور الضبط القضائي بقواعد الاختصا، النوعي و الإقليمي

مفاد ذلك لا يجوز لضباط الشرطة القضائية ذوي الاختصاص النوعي العام أن يباشروا 
التحريات بالنسبة لكافة الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم حتى ما كان منها داخلا في 

 . اختصاص ضباط الشرطة القضائية ذوي الاختصاص النوعي الخاص

" اختصاص التحري عن الجرائم التي تختص بالبحث  و يقصد بالاختصاص النوعي الخاص
و التحري فيها فئة معينة من الموظفين و الأعوان المناط بهم قانونا بعض مهام الضبط 

حيث يكون ، كمثال على ذلك الاختصاص النوعي لشرطة حماية الغابات، القضائي
التي يحررونها اختصاصهم النوعي حول الجرائم الماسة بالغابات لذلك تكتسي المحاضر 

أو  من تلك التي يحررها رجال الضبطية القضائية من مصالح الدرك الوطنيأكثر حجية 
 . 2الشرطة من الناحية العملية في هذا النوع من الجرائم

                                                           
 .010، ص السابقياسر الأمير فاروق، المرجع  - 1

 و ما يليها. 010، ص نفسهياسر الأمير فاروق، المرجع  - 2
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كما يشترط لصحة البحث و التحري أن يلتزم رجال الضبط القضائي بالاختصاص المكاني 
، أو مكان إقامة المتهم، أو مكان وقوع الجريمةاس أس علىالأخير و يتحدد هذا ، )الإقليمي(

المكان الذي قبض عليه فيه و متى تقرر الاختصاص الإقليمي للعون القائم بالبحث و 
 . التحري عن جريمة ما كان له الحق أن يباشر التحريات بصدد تلك الجريمة

ما خرق قاعدة  غير أن هناك استثناء يمكن من خلاله للعون المناط به التحري عن جريمة
حيث أن هذا ، و لا يكون ذلك إلا عن طريق تمديد الاختصاص، الاختصاص المكاني

و ، ممارسته لمهامهإطار يكون بإذن من السلطات التي يخضع لها ذلك العون في الأخير 
تعجال يخشى من خلاله أن تختفي الأدلة اسأو  تكون هناك ضرورةيجب أن لكي يتم التمديد 
 . مما سيعطل سير الإجراءات مع فوات الوقت

، مشروعإجراء التحري أن يكون نتيجة يشترط لصحة البحث و  التحري:مشروعية البحث و أ/
و الإجرائية، في بناء المنظومة الأساسية يعتبر من الأصول الإجرائية لأن مبدأ الشرعية 

و كل ، يجب على كل عون ضبط قضائي أن يتقيد به خلال إجرائه لعملية البحث و التحري 
و جراءات ينطوي على مخاطر حقيقية سواء فيما يخص صحة الإالإطار خروج على هذا 

الجزائري في  المؤسسلذلك نص عليها ، حقوق و حريات الأفراد سيما فئة المشتبه فيهم
 . الدستور

و احترام المبادئ و ، القانون أحكام الاتفاق مع إجراء و التقيد بمبدأ المشروعية في كل 
فإذا كان المشرع الجزائري قد منح أعوان الضبطية القضائية القيام ، القانونية القواعد

، فإن بالتحريات اللازمة للبحث عن مرتكبي الجرائم و جمع الاستدلالات الموصلة للحقيقة
المشروعية و ذلك احتراما لحقوق الأفراد و عدم انتهاك إطار ذلك مشروط في أن يتم في 

 . لفة عون الضبطية القضائية لهذا الشرط يؤدي لبطلان التحري و مخا، أسرارهم الشخصية
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أو  المشروعة في التحري تخفي عون الضبطية القضائيةالأعمال هذا و يعتبر من قبيل 
انتحال أية صفة تحول دون كشف أو  رسمي غير مرؤوسيه خلال قيامهم بالتحري في زي 

 . أمره

ير المشروعة تسلل عون الضبط القضائي غالأعمال يعتبر من قبيل أخرى فإنه  و من جهة
و تسمعه الحديث الدائر بين متهم و آخر و كذا قيام ، مسكن المتهمإلى  أثناء مباشرة التحري 

حيث تصبح باطلة لأن ، المتهم دون إذن قضائي مسبق هاتفأحد أفراد الضبطية بمراقبة 
التي تخضع في  البحث و التحري الخاصة وأساليب هي من قبيل جراءات مثل هذه الإ
 . عيةالشر خاصة حتى تكتسب حكام إجراءاتها لأ

الأمر : يشترط في عملية البحث و التحري أن تكون سرية و هو سرية البحث و التحري  ب/
جراء كشرط أساسي لإ، الجزائيةجراءات من قانون الإ 77الذي نص عليه المشرع في المادة 

حيث ، ف ذلك و دون إضرار بحقوق الدفاعما لم ينص القانون على خلا، التحري و التحقيق
بكتمان السر المهني وفق الشروط المحددة في جراءات ألزم كل شخص ساهم في هذه الإ

 . 1قانون العقوبات و تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها ضمن هذا القانون 

ن فم، يكون التحري مطابقا للواقع في جميع جوانبهيجب أن  مطابقة التحري للواقع: *
غير أنه لا بد من ، مبنية على الشكالأمر المعروف عمليا أن عملية التحري تكون في بادئ 

تكون التحريات قائمة على يجب أن لا ، و قطع الشك باليقين عند استدراك كل الأدلة
و بالتالي تكون التحريات باطلة متى  شهودها و أطرافهاغير مطابقة مع أقوال أو  الإشاعات

 . ذلكثبت في المحضر 

                                                           
قانون الإجراءات الجزائية على " تكون إجراءات التحري و التحقيق المتضمن  22/322الأمر رقم من  33و تنص المادة  - 1

 خلاف ذلك، و دون إضرار بحقوق الدفاع. سرية، مالم ينص القانون على
 كل شخص يساهم في هذه الإجراءات ملزم بكتمان السر المهني بالشروط المبينة في قانون العقوبات المنصوص عليها فيه.

لضابط  أو ة العامةلوضع حد للإخلال بالنظام العام يجوز لممثل النياب ديا لانتشار معلومات غير كاملة أو غير صحيحة أوه تفاغير أن
ضوعية مستخلصة من ن مكتوب من وكيل الجمهورية أن يطلع الرأي العام بعناصر مولشرطة القضائية بعد الحصول على إذا

 ن لا تتضمن أي تقييم للأعباء المتمسك بها ضد الأشخاص المتورطين.الإجراءات على أ
 تراعى في كل الأحوال قرينة البراءة و حرمة الحياة الخاصة."
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 البحث و التحري  خصائص/  10

، تمس بحريات و حقوق الأفرادآثار جوهريا يرتب عدة اإجراءتعتبر عملية البحث و التحري 
يكون القائم عليها جادا في اتخاذها فلا يجوز ، إذ يجب أن لذلك كانت التحريات جدية

 . ة قانونايتعلق بحقوق و حريات محميالأمر الاحتجاج بالإهمال و الرعونة ما دام 

البحث و التحري لكونها تمس إجراءات طابع الجدية يطغى على فإن  و من هذا المنطلق
تمهيدية لتحريك الدعوى العمومية مما إجراءات و باعتبارها ، مباشرة بحقوق و حريات الأفراد

يضفي عليها أهمية خاصة تكمن في أنها ترمي لتحقيق هدفين أساسيين و هما التصدي 
التي تنتشر و تستفحل كل يوم بشكل كبير في المجتمع و الإجرامية اعة للظاهرة بسرعة و نج

ضمان حرية و أخرى  و من جهة، تمس بالنظام العام و الاستقرار في المجتمع من جهة
الذي يسهل عليها الأمر حقوق الأفراد و مساعدة الجهات القضائية في تكييف الجريمة 

 أهمية البحث و التحري فيما يلي:و تظهر ، إصدار العقوبات المناسبة

فيما لأعمال الضبطية الإجرامية يتمثل التصدي للظاهرة  / التصدي للظاهرة الإجرامية: أ
عن ، الظروف التي ارتكبت فيها الجريمةفضل في الكشف عن كل الملابسات و  القضائية من

ريمة و البحث والبحث عن المشتبه فيهم لكشف الجالأدلة طريق الانطلاق مباشرة في جمع 
 . عن معالمها و تقديم الجناة للعدالة

إن حضور الدولة في الميدان بوضع أشخاص مدربين تكون  / ضمان حقوق الأفراد: ب
يمنح المجتمع الشعور بالأمان و الطمأنينة ، و القبض على مرتكبيها، مهمتهم كشف الجرائم

 . 1اعتداء على نفسه و ماله و عرضهأي  على حمايته من

التي يقوم بها أفراد جراءات و الإالأعمال إن تحرير  مساعدة الجهاز القضائي: / ج
عناصر للف القضية فيما بعد و تضمنها لضمن محاضر يكون بها م، الضبطية القضائية

                                                           
دار  الأولى،العادية والاستثنائية، الطبعة حوال ونية لمأمور الضبط القضائي في الأالله ماجد العكايلة، الاختصاصات القانعبد  -1

 .310، ص 3131الثقافة للنشر، الأردن، 
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وكيل الجمهورية المختص من شأنها مساعدته إلى  ثم تحويلها، ة للركن المادي للجريمةالأولي
 . وفق مبدأ الملائمةفي تحريك الدعوى العمومية 

فهذا من ، سابق على تحريك الدعوى العموميةإجراء ة الأوليالتحريات اعتبار أن  و على
الجهة إلى  فتتخذ القرار بشأن إحالة القضية، شأنه أن يوضح الأمور لسلطة التحقيق

 . القضائية المختصة للفصل فيها طبقا للقانون 

ممهدة لسير الخصومة إجراءات يسفر عنها من و ما ، ةالأوليالتحريات فإن  لذلكإضافة 
التي تساعد في تكوين الاقتناع الشخصي للقاضي أثناء الأساسية الجزائية يعتبر من العوامل 

 . التحقيق القضائي و كذا لقاضي الحكم في مرحلة المحاكمة

البحث و التحري لا تدخل ضمن مراحل اعتبار أن إجراءات  و علىأخرى  و من جهة
فعملية البحث و التحري تراعي ، فهي لا تمس بالحقوق الشخصية للأفراد، الجزائية الخصومة

، كونه لا يزال بريئا حتى تثبت إدانته، الضمانات و الحقوق الشخصية الممنوحة للمشتبه فيهم
جراءات الذي أكد عليه المشرع من خلال التعديلات المتعاقبة لقانون الإالأمر و هذا 
 . رحلتي التحقيق و المحاكمة التي يصبح فيها الفرد موضع اتهامخلافا لم، الجزائية

 و التحري ليها عمليات البحث إالجهات الموكل  الثاني: الفرع

إن مسألة القائم بالبحث و التحري تكتسي أهمية بالغة بالنظر لتحديد شرعية الإجراء المتخذ 
في ظل البحث و التحري،  مليةكان من الواجب دراسة وبيان الجهات الموكل إليها علذا 

حيث نص ، الجزائية الذي يعتبر القانون المنظم والمحدد لهذه الجهاتجراءات قانون الإ
ويناط بالضبط ... الجزائية "جراءات من قانون الإ 64فقرة  72المشرع ضمن المادة 
ها الأدلة عنعن الجرائم المقررة في قانون العقوبات وجمع و التحري القضائي مهمة البحث 

 . ن مرتكبيها مادام لم يبدأ فيها بتحقيق قضائي "عوالبحث 
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عن و التحري كل مهمة البحث أو  وانطلاقا من هذه المادة يظهر لنا صراحة أن المشرع
، فقد هذا لا يعني عدم وجود قواعد تحكم نشاطهم، إلا أن الجرائم لجهاز الضبطية القضائية

لقواعد الاختصاص ورسمه للحدود التي يتوجب  هذا الجهاز بسنه وضع المشرع تنظيما يحكم
كما ، عليهم أن يلتزموا بها و لا يجوز لهم تبعا لذلك تجاوزها إلا بإذن من وكيل الجمهورية

 الذي سيتم توضيحه من خلال المطالب التالية:الأمر رسم لهم حدود صلاحياتهم و هو 

 جهاز الضبطية القضائية أولا/

ة موظفون منحهم القانون هذه الصفة و منحهم بموجبها جملة الضبطية القضائيأعضاء يعتر 
البحث عن الجرائم و مرتكبيها و جمع إطار من الحقوق و فرض عليهم واجبات في 

 و تتميز، المحكمةإلى  فيبدأ دورهم بمجرد وقوع الجريمة و ينتهي بإحالة المتهم، الاستدلالات
وقائية و مانعة في حين الأخيرة أن هذه  فيالإدارية الضبطية القضائية عن الشرطة أعمال 

 . الضبطية القضائية ردعيةأعمال  أن

الذين منحهم القانون هذه الصفة و أصنافهم من خلال الفروع للأشخاص و سنتعرض 
 التالية:

 الذين يحملون صفة الضبطية القضائيةالأشخاص /10

نون الإجراءات الجزائية من قا 67فقرة  72الجزائية في مادته جراءات لقد حدد قانون الإ
لشرطة ما يلي " يقوم بمهة االموكل لهم مهمة الضبطية القضائية و جاء نصها كالأشخاص 

" كما بينت ... الموظفون المبينون في هذا الفصلالأعوان و و الضباط و  ةالقضا، القضائية
قضائية و المكونين لجهاز الضبطية الالأشخاص الجزائية جراءات من قانون الإ 73المادة 

من القانون  70هو ضباط الشرطة القضائية الذين تم ذكرهم على سبيل الحصر في المادة 
و الموظفين ، من نفس القانون  79ن في المادة يو أعوان الضبط القضائي المذكور  60/22
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من  20إلى  27و الأعوان المنوط بهم مهام الضبط القضائي المذكورين في المواد من 
 . الجزائية جراءاتقانون الإ

 المشرع الجزائري قد أعطى صفة الضبط القضائيالقول أن و من خلال ما تقدم ذكره يمكننا 
كل من رجال القضاء و ضباط الشرطة القضائية و الموظفين و الأعوان المنوط بهم إلى 

 . مهام الضبط القضائي

 القضاةأ/

باره مدير الضبطية كل من وكيل الجمهورية على مستوى المحاكم باعت بالقضاةيقصد 
و النائب العام على مستوى كل مجلس قضائي باعتباره المشرف على الضبطية ، القضائية

 72الذي أكده المشرع من خلال نص المادة الأمر وهو ، القضائية بدائرة اختصاص المجلس
الجزائية و التي جاء فيها " يتولى وكيل الجمهورية إدارة الضبط جراءات من قانون الإ

ضائي و يشرف النائب العام على الضبط القضائي بدائرة اختصاص كل مجلس الق
 . "... قضائي

يقوم ... "على أنه الجزائية جراءات في فقرتها الثانية من قانون الإ 00كما نصت المادة 
 . "...الضبط القضائي المنصوص عليها في هذا القانون أعمال  وكيل الجمهورية بإتمام جميع

و هو ما نصت عليه ، قاضي التحقيقإلى  المشرع صفة الضبطية القضائيةهذا و قد أعطى 
فإنه  حضر قاضي التحقيق لمكان الحادث... إذا بقولها " 60/22من القانون رقم  06المادة 

 . "... ضباط الشرطة القضائية المنصوص عليها في هذا الفصلأعمال  يقوم بإتمام

ينحصر فقط في هؤلاء المذكورين دون سواهم ذلك  هذا و تجدر الإشارة إلى أن مفهوم القضاة
من قانون الإجراءات الجزائية ختمت متنها بعبارة " المذكورين في هذا الفصل"  72أن المادة 

و أنه بمراجعة الفصل الأول من الباب الأول من قانون الإجراءات الجزائية لا نجد لسواهم 
 مهورية، النائب العام و قاضي التحقيق. ذكرا، مما يؤكد أن المعنيين هم كل من وكيل الج
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أيضا لقد منح المشرع الجزائري صفة الضبطية القضائية  ضباط الشرطة القضائية: ب/
من القانون  70الذين ذكرهم المشرع في المادة الأشخاص لضباط الشرطة القضائية و هم 

يلي " يتمتع كما  70/62ثم عدلت بموجب الأمر 90/76رقم الأمر المعدلة بموجب  60/22
 بصفة ضباط الشرطة القضائية:

 . رؤساء المجالس الشعبية البلدية -

 . ضباط الدرك الوطني -

الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمراقبين و محافظي و ضباط الشرطة للأمن  -
 . الوطني

 الأقلرجال الدرك الذين أمضوا في سلك الدرك ثلاث سنوات على ، ذوو الرتب في الدرك -
و الذين تم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل و وزير الدفاع الوطني بعد 

 . موافقة لجنة خاصة

الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمفتشين و حفاظ و أعوان الشرطة للأمن الوطني  -
رك بهذه الصفة و الذين تم تعيينهم بموجب قرار مشتالأقل الذين أمضوا ثلاث سنوات على 

 . صادر عن وزير العدل و وزير الداخلية و الجماعات المحلية بعد موافقة لجنة خاصة

ضباط و ضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمن الذين تم تعيينهم خصيصا  -
 . بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الدفاع الوطني و وزير العدل

 .1دة و تسييرها بموجب مرسوم"اللجنة المنصوص عليها في هذه الما يحدد تكوين

 . الضبطية القضائيةأعمال  الموظفون المنوط بهم بعض -

                                                           
في  المؤرخ 22/322المعدل و المتمم للأمر رقم  3132يوليو  31المؤرخ في  32/13من الأمر رقم  0المادة راجع في ذلك  -1

 .لإجراءات الجزائيةالمتضمن قانون ا 3122يوليو  11
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جراءات من قانون الإ 73و هي الفئة الثالثة من فئات الضبط القضائي التي أوردتها المادة 
من نفس القانون بيانا عن هذه الفئة و هي تتكون من رؤساء  27الجزائية و قد ذكرت المادة 

و التقنيون المختصون في الغابات و حماية الأراضي و ، لأعوان الفنيون الأقسام و ا
 . استصلاحها

 أصناف ضباط الشرطة القضائية /10

الجزائية نجد أن ضباط الشرطة القضائية جراءات من قانون الإ 70من خلال نص المادة 
ياها وفق شروط إثلاثة أنواع فمنهم من يمنحه القانون هذه الصفة تلقائيا و منهم من يمنحون 

 ثلاثة أصناف كالتالي:إلى  حيث صنفوا، أقرها القانون في نفس المادة

 . / ضباط الشرطة القضائية بقوة القانون  أ

و تتمثل مهامه في هذه الحالة ، كل من رئيس المجلس الشعبي البلديإلى  تمنح هذه الصفة
و التحري عن الجرائم الجزائية في البحث جراءات من قانون الإ 74و  72حسب المادتين 

عنها و البحث عن مرتكبيها ما لم يبدأ فيها بتحقيق الأدلة المقررة في قانون العقوبات و جمع 
جهات الضبط القضائي تنفذ تفويضات جهات التحقيق و تلبي فإن  أما عند افتتاحه، قضائي
 . 1طلباتها

المؤرخ في  60/62الأمر لضباط الدرك الذين ينظمهم أيضا كما تمنح هذه الصفة 
المتضمن مهام  21/63/2669المؤرخ في  69/734و المرسوم الرئاسي  22/62/2660

تتمثل رتب الضباط في ثلاثة الأمر الدرك الوطني و تنظيمه و حسب المادة التاسعة من هذا 
 أنواع و هم:

                                                           
 المعدل و المتمم.لإجراءات الجزائية المتضمن قانون ا 3122يوليو  11المؤرخ في  22/322من الأمر رقم  30راجع المادة  -1
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م ملازم أول( أما النوع الثاني ه، ملازم، حسب الترتيب التصاعدي: الضباط الأعوان )مرشح
، اللواء، عقيد ( و النوع الثالث هم الضباط العمداء )العميد، مقدم، الضباط السامون ) رائد

 . ق( و هؤلاء هم الذين يمنحهم القانون تلقائيا صفة ضباط الشرطة القضائيةيالفر 

ذلك يمنح كل من محافظي و ضباط الشرطة صفة ضباط الشرطة القضائية بقوة إضافةإلى 
 . سلك مراقبي الشرطة ضمن هذه الفئة 70/62لأمر االقانون كما أضاف 

 . / ضباط الشرطة القضائية المعينون وفق شروط أقرها القانون ب

بكل من ذوي الرتب الأمر هم الذين يمنحون هذه الصفة وفق شروط محددة قانونا و يتعلق 
الأمن  يو رجال الدرك و كذا الموظفين التابعين لسلك المفتشين و حفاظ و أعوان الشرطة ف

 . الوطني

صفة الضبطية إضفاء حتى يتم الأشخاص و تتمثل الشروط الواجب توافرها في هؤلاء 
 القضائية عليهم فيما يلي:

 . سنوات على الأقل 64الخدمة في السلك لمدة  -

وزير العدل و وزير أو  التعيين بقرار مشترك صادر بين وزير العدل و وزير الدفاع -
 . المحليةالداخلية و الجماعات 

 . و يكون ذلك بعد موافقة لجنة خاصة يحدد تكوينها بموجب مرسوم

الأمر و يتعلق  ل الضبطية القضائية:مقيام بعلالمعينين خصيصا ل الأشخاص/ج
الذين عينوا خصيصا لذلك حيث يتم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر بين الأشخاص ب

باط الصف التابعين للمصالح العسكرية وزير العدل و وزير الدفاع و هم كل من ضباط و ض
 . للأمن
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لذلك نجد من بين رجال الضبط القضائي أعوان الضبط القضائي و هم الذين ليست إضافة 
جراءات من قانون الإ 79بالعودة لنص المادة ، ذلك أنه لهم صفة ضابط الشرطة القضائية

 :الجزائية نجد أنها تنص على أن " يعد من أعوان الضبط القضائي

 . موظفوا مصالح الشرطة -

 . ذوو الرتب في الدرك و رجال الدرك -

 . العسكري الأمن  مستخدموا مصالح -

للموظفين و الأعوان المكلفين ببعض ، لذلك أعطى المشرع صفة الضبط القضائيإضافة 
و هم ، مهام الضبط القضائي للموظفين و الأعوان المكلفين ببعض مهام الضبط القضائي

 . الجزائيةجراءات من قانون الإ 20إلى  27هم في المواد من من تم ذكر 

 / الديوان المركزي لقمع الفساد:د

لقد سبق الحديث عن الديوان المركزي لقمع الفساد كجهة وقائية، إلا أنه لم يسبق و أن تم 
التأكيد أن للضباط العاملين به نفس الصلاحيات و الاختصاصات المنوطة لضباط الشرطة 

ة في قانون الفساد و من ثمة فضباط الديوان المركزي لقمع الفساد يباشرون مهامهم القضائي
المتعلق  60/60القانون أحكام و  على النحو المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجزائية

و لهم في ذلك استعمال كل الوسائل المنصوص عليها في ، بالوقاية من الفساد و مكافحته
ن لهم الحق في أكما ، المعلومات المتصلة بمهامهم جمعأجل ول من التشريع الساري المفع

المختص  وكيل الجمهوريةإعلام الاستعانة بضباط الشرطة القضائية و في كل الحالات 
كما يتبادلون ، مسبقا بعمليات الشرطة القضائية عندما يشاركون في نفس التحقيقاتاقليميا 

المساهمة التي إجراءاتهم إلى و يشيرون في الوسائل المشتركة الموضوعة تحت تصرفهم 
 . التحقيق ةيتلقاها كل منهم في سري
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أن الوقائع  إلى الديوان بالتحقيقات المسندة لهم في ملف معين و التوصلأعضاء بعد انتهاء 
النائب العام المختص بإخطار بدوره وزير العدل بذلك ليقوم إعلام ذات طابع جزائي يتم 

 . الملف يومية فلتحريك الدعوى العم

 الأوليالبحث و التحري في مرحلة التحقيق إجراءات مباشرة  :الثالثالمطلب 

يفرض مبدأ الشرعية الدستورية للقانون الجزائي أن يتم تحديد الاختصاص بموجب نص 
و يكرس ضمانات المتابع ، تشريعي يكفل استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية

قاضيه الطبيعي الذي يحترم كافة أمام  متابعته و التحقيق معه و محاكمتهجزائيا في أن تتم 
 .1ضماناته و حقوق دفاعه

لضوابط الاختصاص في جرائم الفساد خلال جميع الأحكام الإجرائية و تظهر خصوصية 
قضائي و حقيق التة ثم مرحلتي الالأوليو هي مرحلة التحريات ، مراحل الخصومة الجزائية

 توضيحه كما يلي: و ما سنحاولالمحاكمة و ه

 المحلي : قواعد الاختصاصالأول الفرع

مجال المكاني لضباط الشرطة القضائية في جرائم الفساد بالأو  يرتبط الاختصاص المحلي
الذي يتحدد عادة بدائرة الاختصاص ختصاصهم العادي و االإقليمي الذي يباشرون فيه 

  . اطهم بدائرة اختصاصهاالإقليمي للجهة القضائية التي يزاولون نش

و يمكن ، و بالتالي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، 2و تعتبر هذه القواعد من النظام العام
كما يمكن للمحكمة ، إثارة الدفع المتعلق بذلك في أية مرحلة من مراحل الدعوى العمومية

                                                           
كرة مقدمة لنيل شهادة جرائم الإرهاب في التشريع الجزائري، مذويز، الشرعية الجنائية الإجرائية حميودة أحمد عبد العز -1

الماجستير في القانون العام، فرع القانون الجنائي و العلوم الجنائية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة باجي مختار، عنابة، 
 .313، ص 3133/3131

 .333، ص 3111محمود محمد مصطفى، شرح قانون الإجراءات الجزائية، دار النهضة العربية، القاهرة،  -2
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لشرطة القضائية التي يباشرها ضباط االأعمال جميع فإن  و بذلك، إثارته من تلقاء نفسها
 . 1خارج نطاق الاختصاص المحلي تقع تحت طائلة البطلان

و يتعين على ضباط الشرطة القضائية مباشرة أعمالهم ضمن نطاق قواعد الاختصاص 
و لا يعتد بما أسفر ، التي يقومون بها تحت طائلة البطلانجراءات المكاني حتى لا تقع الإ

لتزام و عدم الخروج على قواعد اختصاصه المكاني عنه من دليل و من ثمة يتعين عليه الا
 . 2المحددة لنطاق عمله

و قد حدد المشرع جملة من المعايير لتحديد الاختصاص المحلي لضباط الشرطة القضائية 
خطورتها و في كل الحالات العادية و كانت مهما ، كقاعدة عامة في جميع الجرائم

ل مكافحة جرائم الفساد سواء من حيث ضباط يختلف في مجالا ، فإن الأمر الاستثنائية
نفس المعايير اعتماد من حيث أو  الذي ينتمي إليهالأمني الشرطة القضائية و تبعية الجهاز 

 و هو ما سنتعرض إليه كما يلي:، المعمول بها في الحالات العادية

 / القواعد العامة للاختصاص المحليأولا

و نلاحظ أن ، ة على دائرة اختصاصه المحليتعتبر صفة ضباط الشرطة القضائية قاصر 
، المشرع الجزائري لم يحدد ضوابط انعقاد هذا النوع من الاختصاص للضبطية القضائية

الذي يفرض علينا الرجوع للقواعد العامة المتعلقة بقواعد الاختصاص المحلي لوكيل الأمر 
يتحدد الاختصاص ، إذ 3ائيةالجز جراءات الجمهورية و قاضي التحقيق و المقررة في قانون الإ

، أو المشتبه في مساهمتهم فيهاالأشخاص وقوع الجريمة و بمحل إقامة أحد  كانلمحلي بما
حتى و لوحصل هذا الأشخاص في المكان الذي تم في دائرته القبض على أحد هؤلاء 

                                                           
، ص 3114، 0أحمد الشافعي، البطلان في قانون الإجراءات الجزائية، دراسة مقارنة، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، ط  -1

01. 
 .31، ص 3133القاهرة،  نية،حسام محمد سامي جابر، نطاق الضبطية القضائية، دار الكتب القانو -2

 .31حميودة أحمد عبد العزيز، المرجع السابق، ص  - 3
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القبض لسبب آخر بالنسبة لوكيل الجمهورية و قاضي التحقيق على مستوى الاختصاص 
 . 1مي للجهة القضائية التي ينتميان إليهاالإقلي

ضابط الشرطة القضائية يتحدد اختصاصه بأحد المعايير الثلاثة المتمثلة في فإن  و عليه
 مكان القبض عليه كما يلي:أو  محل إقامة المتهم، مكان وقوع الجريمة

 / مكان وقوع الجريمة10

جزء أو  ر الركن المادي كافةيقصد بمكان وقوع الجريمة المكان الذي تحققت فيه عناص
علاقة السببية( في دائرة ، النتيجة، فإذا ما وقعت عناصر الركن المادي الثلاث )الفعل، 2منها

الضبط إزاء هذه الجريمة لضباط الشرطة إجراءات الاختصاص ينعقد بمباشرة فإن  واحدة
و ، المحدد قانوناالقضائية الذي يدخل محل وقوع هذه العناصر في دائرة اختصاصه المكاني 

مكان وقوع الجريمة كمعيار لتحديد الاختصاص تكمن في  اعتماد لا شك في أن السبب في 
الذي يترتب عنه الأمر كانمالأدلة بشأن الجريمة المرتكبة في ذلك المرونة و سهولة جمع 

 . 3المتواجدين آنذاك في مسرح الجريمةللأشخاص تحقيق الردع 

 / مكان إقامة المتهم10

و هذا المعنى يختلف عن الموطن و ، صد بمكان إقامة المتهم المكان الذي يقيم فيه فعلايق
الإقامة في مكان على نحو منتظم و إلى  الذي يراد به أن تتجه إرادة الشخص و نيته

أن ضابط الشرطة القضائية يباشر اختصاصاته بشأن الجريمة المرتكبة في ، أي 4مستقر
حتى و لو كانت هذه الجريمة قد ارتكبت في ، في دائرة اختصاصهالمكان الذي يقيم المتهم 

و لعل الحكمة من تحديد محل إقامة المتهم تكمن في معرفة وقت ارتكاب ، مكان آخر
                                                           

 قانون الإجراءات الجزائية.المتضمن  22/322الأمر رقم من  01و  14المادتين  راجع في ذلك - 1

 .213، ص 3112، القاهرة، 1محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجزائية، دار النهضة العربية، ط  - 2

الضابطة العدلية، دار والاستثنائية، ي في الأحوال العادية عبد الله ماجد العكايلية، الاختصاصات القانونية لمأمور الضبط القضائ - 3
 .332، ص 3131الثقافة للنشر و التوزيع، الأردن، 

إبراهيم حامد طنطاني، سلطات مأمور الضبط القضائي، دراسة مقارنة، رسالة مقدمة لنيل درجة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة  - 4
 .322، ص 3111القاهرة، 
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و يحقق هذا المعيار سهولة في معرفة سوابق ، تغير المكان بعد ارتكابها الجريمة حتى لو
 . 1المتهم و محيطه

 / مكان القبض على المتهم10

على اعتبار أنه ، الجزائيةجراءات من قانون الإ 36و  41لقد نصت على هذا المعيار المواد 
فالمحافظة ، مكان آخرإلى  قد يحصل أن ترتكب الجريمة في مكان و يقوم المتهم بالهروب

على  إلى الاستناد لصالح العام و تحقيقا للعدالة عمد المشرعاأدلة الجريمة و حماية على 
و منح ضباط الشرطة القضائية الاختصاص في المكان الذي تم فيه ضبط  هذا المعيار
الجهة إلى  و تسهيلا لتقديم المتهمين، تحقيقا للسرعة في البحث و التحري ، المتهم الفار

 . 2القضائية المختصة

الحكمة من تعدد أمكنة الاختصاص المحلي تكمن في تعذر تعيين مكان القول أن و يمكن 
ي بعض الصوركما هو الحال في الجرائم المستمرة من حيث الزمان و وقوع الجريمة ف

من فعل في أمكنة متعددة فيصبح كل مكان ارتكب فيه أيا من هذه الأفعال  أكثرارتكاب 
يتم فيه أو  فضلا عن كل مكان يقيم فيه أحد المتهمين، يؤول إليه الاختصاص المحلي

 . القبض على أحدهم كذلك

محلي على قدم المساواة فيما بينها و دون أفضلية لأي منها على و قواعد الاختصاص ال
و إن كان الغالب عمليا التقيد بالاختصاص بمكان ارتكاب الجريمة عبر مختلف ، الآخر

 . مراحل الدعوى العمومية

فالمحكمة ، سبقية الزمنيةالأ و يرى جانب من الفقه أن معيار المفاضلة بينها في العمل هو
و يجعل البحث في اختصاص المحكمة ، ها الدعوى أولا ينعقد لها الاختصاصالتي رفعت إلي

                                                           
 .322ص السابق، المرجع  ،طنطاني إبراهيم حامد - 1

 .334عبد الله ماجد العكايلة، المرجع السابق، ص  - 2
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ففي حال وقعت الجريمة في دائرة اختصاص ضابط ، 1غير ذي جدوى  الأخرى وفقا للمعايير 
لم أو  و لو كان المتهم لا يقيم فيه، مكانأي  شرطة قضائية وجب عليه مباشرة إجراءاته في

إذا  أما، و إنما هو تطبيق للقواعد العامة، دادا لاختصاصهيقبض عليه فيه و لا يعد ذلك امت
فلا سلطة له ، اختصاص ضابط الشرطة القضائية ينتفي كذلكفإن  لم تتحقق هذه المعايير

و لا يعتد به من ، بشأن الجريمة التي وقعت و إلا كان مشوبا بالبطلانأي إجراء  في مباشرة
و تؤدي بضابط الإجرائية ة قد تقضي بها الضرورة باستثناء حالات معين، 2الناحية القانونية

كتتبع الجاني و مطاردته خارج ، تجاوز حدود اختصاصه المحليإلى  الشرطة القضائية
 . 3نطاق اختصاصه

 / القواعد الخاصة للاختصاص المحليثانيا

القواعد العامة لنظرية الاختصاص تصبح فإن  بالنظر لطبيعة و خصوصية جرائم الفساد
فية لمكافحتها سيما في مرحلة البحث و التحري التي تعتبر مرحلة هامة في جمع غير كا
و يتعين أن تتسم بالدقة و السرعة من طرف الضبطية القضائية تحقيقا للفعالية و الأدلة 

النجاعة في مكافحة هذا النوع من الجرائم مع ضرورة استعمال وسائل خاصة و فعالة من 
 . في أسرع وقت ممكن تحقيق نتائج إيجابية وأجل 

و من هذا المنطلق فقد كرس المشرع الجزائري مبدأ تمديد الاختصاص لضباط الشرطة 
و هو ما يعد ، القضائية لكامل التراب الوطني في مجال البحث و التحري في بعض الجرائم

المعروفة في الاختصاص المحلي في باقي الجرائم كما سبق الإجرائية خروجا عن المعايير 
مبدأ تمديد الاختصاص المحلي لضباط الشرطة القضائية في حال أيضا كما أقر ، أن بيناو 

من أيضا المشتبه فيهم بارتكابهم جرائم الفساد و هي الأشخاص مراقبة إجراءات بالأمر تعلق 
 67مكرر  23و هو ما نصت عليه المادة ، غير المألوفة في القواعد العامةالإجرائية القواعد 

                                                           
 .113محمود ابراهيم درويش، المرجع السابق، ص  - 1

 .31حسام محمد سامي جابر، المرجع السابق، ص  - 2

 .214محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص  - 3
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تخضع إذ  المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته 60/67المتمم للقانون  76/60الأمر من 
مكرر  36و  36/2ذات الاختصاص الموسع المنصوص عليه في المواد إلى  جرائم الفساد
 .الجزائيةجراءات من قانون الإ

 / الاختصاص المحلي للديوان المركزي لقمع الفسادثالثا

ن ضباطه يعملون في كامل الوطن أإذ  تصاص وطنيالاختصاص المحلي للديوان هو اخ
 .1وكيل الجمهورية المختصإخطار الجزائية من وجوب جراءات قانون الإأحكام مع مراعات 

 التوقيف للنظرإجراءات  الفرع الثاني:

، خاصةإجراءات إن سعي المشرع الجزائري لتسهيل عمليات البحث و التحري جعله يضع 
و الحفاظ على ، و التوقيف التحفظي لمتابعة سير التحقيقات، يشبداية من التحري و التفت

في جرائم الفساد نظرا جراءات الذي أدى لظهور قواعد خاصة بالإ، الأمر سريتها
و مواصلة التحقيقات في المتابعة و ، لخصوصيتها و التي تتطلب السرعة في اتخاذ الإجراء

 . مرتكبي جرائم الفسادأو  المشتبه فيهمالأشخاص الرقابة و التحفظ على 

المساس إلى  خاصة يؤديإجراءات و إنشاء ، العامةالإجرائية و لما كانت مخالفة القواعد 
بضمانات قانونية جراءات وجب إحاطة تلك الإ، فإنه بالحياة الخاصة و حقوق الفرد الأساسية

رقابة  و، و تجديد مدته، التوقيف للنظرإلى إجراءات  و قضائية من حيث مبدأ اللجوء
 . و الكشف الطبي على الشخص الخاضع للتوقيف تحت النظر، القضاء عليه و على تمديده

فقد وسع المشرع الجزائري من سطات ضباط الشرطة  الأخرى و على غرار باقي التشريعات 
التوقيف للنظر في مجال البحث عن جرائم الفساد عبر مجموعة من إجراء القضائية في 

من توسيع السلطات المخولة لضباط الشرطة القضائية في اتخاذ و العلة ، الإجراءات

                                                           
يحدد تشكيلة الديوان المركزي  11/33/3133المؤرخ في  032-33سوم الرئاسي من المر 31دة حكام الماأراجع في ذلك  - 1

  (.321لقمع الفساد و تنظيمه و كيفية سيره )ج ر عدد 
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هو جعل ضباط ، الاستثنائية التي تعتبر خروجا عن القواعد العاديةجراءات مجموعة من الإ
 . 1المناسبة في مرحلة البحث و التحري جراءات فعالية في اتخاذ الإأكثر الشرطة القضائية 

 نبين مفهومه و إجراءاته و ضوابطه كما يلي:سفإننا  التوقيف للنظرلأهمية  و نظرا 

 أولا / ماهية التوقيف للنظر

 سنبين مفهوم التوقيف للنظر و طبيعته القانونية و خصائصه كما يلي:

 مفهوم التوقيف للنظر /0

الجزائية و اكتفى بتبيان أحكامه و جراءات لم يقدم المشرع تعريفا للتوقيف للنظر في قانون الإ
و بالرجوع للفقه فقد ، 2الابتدائيجرائم المتلبس بها و في نطاق التحقيق إجراءاته في ال

 . كالقبض و الإيقاف و الاستيقاف، أعطيت عدة تسميات مختلفة لهذا الإجراء

باحتجازه في المكان الذي يعده ، " سلب حرية الشخص لمدة قصيرةعلى أنه و عرف القبض 
اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتقييد حرية  "بأنه  و عرفه البعض الآخر، "3القانون لذلك

المقبوض عليه و وضعه تحت تصرف الجهة المخولة لها بإلقاءالقبض عليه لفترة زمنية 
 . 4مؤقتة تستهدف منعه من الفرار تمهيدا لاستجوابه من الجهات القضائية المختصة "

ضابط الشرطة  حتى تبدأ تحريات، أي أنه يشترط أن تكون هناك جريمة قد ارتكبت بالفعل
 . 5القضائية

 

                                                           
من الدستور على أن " لا يتابع أحد و لا يوقف أو يحتجز إلا ضمن الشروط المحددة بالقانون و طبقا  3فقرة  21فقد نصت المادة  - 1

 يه ".للأشكال التي نص عل
 .المعدل و المتمم قانون الإجراءات الجزائيةالمتضمن  22/322الأمر رقم من  22و  23راجع في ذلك نصي المادتين  - 2

 .012محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص  - 3

 .31، ص 3131قاهرة، ال،نونيةسردار علي عزيز، النطاق القانوني لإجراءات التحقيق الابتدائي، دراسة مقارنة، دار الكتب القا - 4

 .324فؤاد حسن الباشا، المرجع السابق، ص  - 5
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 خصائص التوقيف للنظر /0

 التوقيف للنظر بعدة خصائص أهمها:إجراء يتميز 

و يمس بحريته ، يقيد حرية الشخص المقبوض عليهذلك أنه  مقيدا للحريةإجراء يعتبر  -
 .1الشخصية التي لا يجوز المساس بها دون مبرر شرعي منصوص عليه قانونا

يبرره تغليب مصلحة المجتمع إجراء مؤقتا على اعتبار أنه إجراء ظر يعتبر التوقيف للن -
ما نصت عليه سرية ، و له مبرراته المختلفة، التي تضررت من الجريمة على مصلحة المتهم

 . التحقيق و الحفاظ على معالم الجريمة و ما تضمن السلامة الجسدية له

بعدها عرض الموقوف على الجهة يلزم ، مؤقت لفترة قصيرة محدودة قانوناإجراء و هو 
ذلك دليل على احترام الحقوق و فإن  و لما كانت هذه الفترة قصيرة، القضائية المختصة

 .2الحريات العامة للأفراد

الإجراء ألزمت جل التشريعات خضوع ، إذ إخضاع التوقيف للنظر للرقابة القضائية -
الأشخاص من حيث ، أو ءسواء من حيث الأماكن التي تخصص لهذا الإجرا، للقضاء

 .3الموقوفين للنظر

 ثانيا/ توسيع نطاق التوقيف للنظر في جرائم الفساد

بمبدأ الطبيعة الاستثنائية  4لقد أخذ المشرع الجزائري على غرار باقي التشريعات المقارنة
 توافرت دلائل قويةإذا  فقضى أنه، التوقيف للنظر بصورة عامة تدعيما لقرينة البراءةجراء لإ

                                                           
 .34سردار علي عزيز، المرجع السابق، ص  - 1

 .31سردار علي عزيز، المرجع نفسه، ص  - 2

 قانون الإجراءات الجزائيةالمتضمن  22/322الأمر رقم من  2و2و 0فقرة  23من الدستور و المادة  21راجع في ذلك المادة  - 3

 المعدل و المتمم.
راجع في ذلك: غنام محمد غنام، الطابع الخاص لإجراءات جمع الاستدلالات و التحقيق في جرائم الإرهاب، الندوة العلمية حول  - 4

 .10القوانين العربية و الدولية في مكافحة الإرهاب، المرجع السابق، ص 
و ضمانات المتهم و حمايتها، دار العدالة للنشر و التوزيع، القاهرة، أحمد المهدي و أشرف شافعي، التحقيق الجنائي الابتدائي  -

 . 14، ص 3114
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محاولة ارتكابه لجريمة ما ، أو و متماسكة من شأنها التدليل على اتهام شخص في ارتكابه
و بعد ، النيابة العامة بغير تمهلإلى  يمكن إيقافه لمدة معينة على أن يقتاد بعد انقضاء المدة

 اعتمد المشرع على معايير جديدة في اللجوء 70/62الأمر الجزائية بجراءات تعديل قانون الإ
جنحة يعاقب أو  ليتعدى مبرر الاشتباه في ارتكاب الشخص جناية، التوقيف للنظرلى إجراء إ

 . 1اشتراط أن تكون العقوبة المقررة جريمة سالبة للحريةإلى  عليها القانون 

و هذا يعد من ، يخرج عن نطاق التوقيف للنظر الجرائم المعاقب عليها بالغرامةفإنه  و بذلك
 . ي يتمتع بها المشتبه فيه أثناء فترة التوقيف للنظربين أهم الضمانات الت

محاولة ارتكابهم للجريمة مرجحا فلا يجوز أو  فمن لا توجد ضدهم أية دلائل تجعل ارتكابهم
 . توقيفهم سوى المدة اللازمة لأخذ أقوالهم

لم يعد بإمكان ضابط الشرطة القضائية احتجاز سوى من تتوافر فيهم دلائل فإنه  و بذلك
الشروع في ارتكابها و معاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية أما ، أو ترض ارتكابهم جريمة ماتف

و لذلك يرى ، غير هؤلاء فلا يجوز احتجازهم إلا المدة الضرورية و اللازمة لسماع أقوالهم
أساس  الاحتجاز و التوقيف علىجراء أنه لا يجوز إخضاع الشاهد العادي لإ اءأغلب الفقه
 . 2الشروع في ارتكابهاأو  باعتباره غير معني بارتكاب جريمة، لمذكورةالمعايير ا

 و ضوابط التوقيف للنظرإجراءات ثالثا/ 

متابعته إلا في أو  القبض عليهأو  شخصأي  زمبدأ الدستوري أنه لا يمكن احتجايقتضي ال
 .3الحالات التي حددها القانون 

                                                           
 المعدل و المتمم. قانون الإجراءات الجزائيةالمتضمن  22/322الأمر رقم من  23راجع في ذلك المادة  - 1

 .313عبد الله ماجد العكايلة، المرجع السابق، ص  - 2

المؤرخ  323ـ31الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  3131الجزائري لسنة  الدستورمن  00راجع في ذلك نص المادة  - 3
 .3131سبتمبر  32
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و حق ، ة على تمديد مدة التوقيف للنظركما كرس المشرع الدستوري مبدأ الرقابة القضائي
الفحص الطبي له فضلا على إقرار ذلك في إجراء بذويه و محاميه و الاتصال الشخص في 

 . 1الجزائيةجراءات قانون الإ

التوقيف للنظر و تم إخضاع هذه جراء و بذلك فقد ضبط المشرع الجزائري القيود القانونية لإ
و تبيان الحقوق المقررة للشخص الموقوف ، و تم تحديد مدتهالرقابة القضائية جراءات إلى الإ

بما يكفل التوازن بين مصلحة المجتمع في مكافحة الجريمة و بين الحقوق و الحريات 
 . للأفراد خلال مختلف مراحل الدعوى العموميةالأساسية 

من  00، 04، 02، 7مكرر 07، مكرر 07، 07، 06تناولت المواد الإطار و ضمن هذا 
ة في الجريمة وقيف للنظر بالنسبة للتحقيقات الابتدائيالتإجراءات الجزائية جراءات نون الإقا

 . 2الجزائيةجراءات ة في مجال الإنابة القضائية في قانون الإالأوليو التحقيقات ، المتلبس بها

 التوقيف للنظرإجراء المؤهلون لاتخاذ الأشخاص / 10

يف للنظر فقد أوكله المشرع لضباط الشرطة التوقإجراء بالنظر لخصوصية و خطورة 
كان معينا بصفة إذا  و لا يكون ضابط الشرطة القضائية مؤهلا إلا، القضائية دون غيرهم

و ضباط الشرطة ، و يمارس مهامه ضمن اختصاص الجهة القضائية التي يعمل بها، رسمية
الدرك ، الوطنيالأمن  نم التوقيف للنظر هم رجال الشرطةإجراء القضائية المؤهلون لاتخاذ 

و ذلك ، 3الجزائيةجراءات الوطني الذين يتمتعون بصفة الضبطية القضائية بموجب قانون الإ
 . ساداع الجرائم بما في ذلك جرائم الففي جميع أنو 

الجزائية قد جراءات قانون الإ رغم أنأما ضباط الشرطة القضائية التابعون للأمن العسكري و 
مجال ممارستهم لمهامهم في البحث ، إلا أن 4الضبطية القضائيةنص على تمتعهم بصفة 

                                                           
 من الدستور. 02راجع نص المادة  -1

 .المعدل و المتمم قانون الإجراءات الجزائيةالمتضمن 22/322الأمر رقم من  303راجع في ذلك نص المادة  -2

 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل و المتمم. 22/322الأمر رقم من  23راجع المادة  - 3

 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل و المتمم. 22/322من الأمر رقم  32 راجع في ذلك المادة - 4
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ية و التخريبية و جرائم أمن الإقليم الإرهابعن الجريمة تقيد بموجب القانون و النظم بالجرائم 
 . و الجريمة المنظمة في آخر التعديلات التي أدرجت في هذا المجال

ة القضائية دون غيرهم ضمانة من ضباط الشرطإلى  التوقيف للنظرإجراء ناطة إو يعتبر 
كان من شأنه أن يحافظ على معالم الإجراء إذا باعتبار أن ، للمشتبه فيهالإجرائية الضمانات 

 . و تنقلاتهم في تلك الفترةالأشخاص يحد من حرية ، فإنه الجرائم و البحث عن مرتكبيها

 / مدة التوقيف للنظر في جرائم الفساد10

لا يجوز أن ، 1ساعة كمبدأ عام 31ـيف في الجرائم المتلبس بها بحدد المشرع فترة التوق
يتجاوز ضباط الشرطة القضائية هذه المدة بأي حال و بمجرد انقضائها يتعين على ضابط 

و طبقا ، إلا أنه وكيل الجمهورية المختصإلى  الشرطة القضائية أن يقتاد الشخص الموقوف
يمكن تمديد الوقف للنظر ثلاث مرات كل تمديد الجزائية جراءات من قانون الإ 00للمادة 
في جرائم الفساد قد  الأولين التحقيق أإذ  المشرع في هذاأحسن و قد ، ساعة 31لمدة 

 . ببعض الجوانب التقنيةالأمر تعلق إذا  لاسيما، يتطلب مدة كافية للولوج في تفاصيل الملف

 رابعا / حقوق الشخص الموقوف للنظر

، لحقوق الإنسانالأساسية الخاصة بجملة من الضمانات الإجرائية قواعد لقد أحاط المشرع ال
مستمدا هذه المبادئ من مواثيق حقوق الإنسان و الاتفاقيات و ، و الحفاظ على كرامته

عبارة عن قواعد قانونية ملزمة على الصعيدين الوطني أصبحت و ، العهود الدولية و الدستور
و أقرها في نصوص ، زائري ذلكعلى غرار باقي التشريعاتو قد كرس المشرع الج، 2و الدولي

و مكن الشخص الموقوف للنظر من ، التوقيف للنظرجراءات إجرائية و هو الحال بالنسبة لإ
يتعين على ضباط الشرطة القضائية أن يخطروا بها الشخص الموقوف ، جملة من الحقوق 

جراءات من قانون الإ مكرر 07بمحضر سماعه و عليه التوقيع عليها حسب المادة 
                                                           

 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل و المتمم. 22/322من الأمر رقم  3ة فقر 23راجع المادة  -1

 .31، ص 3113، القاهرة، 3يد سرير، دراسات قانونية مختارة في حقوق الإنسان، دار النهضة العربية، طجمعة سع - 2
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الفوري بعائلة الموقوف للنظر و محاميه الاتصال و تتلخص هذه الحقوق في حق ، الجزائية
توفير التغذية ، ببلده و الاستعانة بمترجمالاتصال حق الأجنبي في ، و الحق في زيارتهم له

 . و توفير ظروف الإيواء المناسبة و الفحص الطبي

 ى تمديد التوقيف للنظر/ الرقابة القضائية علخامسا

تعد الرقابة القضائية على تمديد التوقيف للنظر من بين أهم الضمانات لحماية حقوق و 
الشرطة القضائية أعمال  تعمل على مراقبة، إذ المشتبه فيهم في هذه الفترةالأشخاص حريات 

ل ضرورة و تتجسد من خلا، التي ينص عليها القانون جراءات و تلزم ممارسيها باحترام الإ
 و التي يتعين، و الضوابط التي تتضمنها النصوص التشريعية و التنظيميةجراءات اتباع الإ

دبها مهما كانت طبيعة الجرائم المرتكبة و خطورتها و على ضباط الشرطة القضائية التقي
في ضرورة إبلاغ الجهة أساسا  و تتمثل، المشتبه فيهمالأشخاص مهما كانت خطورة 

تصة إقليميا و المتمثلة في وكيل الجمهورية بصفته مديرا للضبطية القضائية القضائية المخ
مع إعداد تقرير يتم فيه تحديد دواعي التوقيف ، الموقوفين للنظرالأشخاص بصفة فورية عن 

و قيام وكيل الجمهورية بزيارة الموقوفين للنظر و التأشير على السجل المخصص ، للنظر
وق الموقوفين و التأكد من أن ظروف توقيفهم لا تتناقض مع و السهر على ضمان حق، لذلك

 . ما يقرره القانون 

التوقيف للنظر يعود لضابط الشرطة القضائية الذي يقرر ذلك خلال الفترة إجراء إذا كان 
وكيل الجمهورية عن دواعي التوقيف هو الأخير بإخطار إلزام هذا إلا أن ، ى منهالأول

من خلال الحق في إدارة الضبطية القضائية ، تجاوز للسلطة أو تعسفأي  ضمانة للحد من
 . من طرف وكيل الجمهورية المختص
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السلطة القضائية وجوبا ممثلة إلى  فقد عهد به، و بالنسبة لتمديد و تجديد مدة التوقيف للنظر
قاضي التحقيق في حالة أو  في وكيل الجمهورية المختص إقليميا في حالة التحقيق التمهيدي

 الابتدائي. تحقيق ال

الجزائية و أحاط تمديد فترة جراءات و قد كرس المشرع الجزائري هذا المبدأ في قانون الإ
وكيل أمام  في ضرورة تقديم الشخصأساسا  تتمثل، التوقيف للنظر بجملة من الإجراءات

 عةسا 31و تقرير تمديد المدة التي لا تتجاوز ، الجمهورية لاستجوابه و فحص ملف التحقيق
بموجب إذن كتابي مسبب مع إجازة و بصفة استثنائية منح هذا الإذن بقرار مسبب أخرى 

كما له الحق في رفض طلب التمديد دون وجوبية أن يكون ، دون تقديم الشخص للنيابة
 . مسببا

بموجب التعديل الذي أدخله على جراءات و قد عزز المشرع الجزائري هذه الضمانات و الإ
لا سيما ، جراءاتلمعدل و المتمم لقانون الإا 70/62للأمر الجزائية وفقا ت جراءاقانون الإ

و ، في أن تكون أماكن التوقيف للنظر معلومة مسبقا من طرف النيابة المختصة إقليميا
 . 1وقت ممكنأي  تبليغها لوكيل الجمهورية الذي له الحق في زيارتها في

و لا ، وقيف للنظر لا يخص جرائم معينة فقطالتإجراء إن فرض مبدأ الرقابة القضائية على 
و قرينة ، بضرورة احترام مبادئ الشرعية الإجرائيةيحد من التزام ضباط الشرطة القضائية 

و منع المساس به أو معاملته معاملة قاسية أو ، البراءة و حرمة و كرامة شخص المشتبه فيه
و ، شتبه فيهم الموقوفين للنظرمن الضمانات الأساسية لحقوقالمذلك و ، الحط من كرامته

لأن التوقيف تدبير وقائي ، 2وى للوضع تحت النظرصيتعين معه مراعاة حالة الضرورة الق

                                                           
 .جراءات الجزائية المعدل و المتممالمتضمن قانون الإ 22/322من الأمر رقم  0و 1فقرة  23راجع المادة  - 1

 .12أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص  - 2
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الأحكام يقتصر نطاقه على يكتفي فيه بالقرائن و الدلائل و لا يشترط الإثبات القضائي الذي 
 . 1الجنائية

 الفرع الثالث: التفتيش 

 2اطة التفتيش بجملة من الضمانات القانونية و القضائيةلقد حرصت كل التشريعات على إح
و قد أقر المشرع المبادئ ، و حماية الخصوصية، احتراما لحرمة المسكن و الحرية الفردية

 . العامة في تحديد وقت تفتيش المساكن بين الخامسة صباحا و الثامنة مساءا

التحقيق لا يصح إصداره إلا ءات إجرامن إجراء في القانون أن الإذن بالتفتيش هو الأصل و 
متهم معين و أن هناك إلى  و تأكدت نسبتها، جنحة " واقعة بالفعلأو  لضبط جريمة " جناية

لحريته الشخصية و أن تقدير جدية التحريات أو  من الدلائل ما يكفي للتصدي لحرمة مسكنه
 . 3عتوسيع الإذن بالتفتيش تحت رقابة محكمة الموضو إلى  تؤدي، و كفايتها

 التفتيشإجراء أولا / تحديد نطاق 

الجزائية و وسعه في جراءات تفتيش المساكنبموجب قانون الإإجراء لقد حدد المشرع نطاق 
الجرائم أو ، الجرائم المنظمة عبر الحدود الوطنيةأو ، بعض الجرائم وهي جرائم المخدرات

و كذا الجرائم الإرهاب، و  موالالأو جرائم تبييض ، الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات
و هو ما يعزز فكرة توسيع مبدأ مكافحة هذا النوع من  .المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف

بقية الجنايات و الجنح التي لا يقلل المشرع من خطورتها إلى  دون أن ينصرف، الجرائم
لبقية شأن بالنسبة ن المشرع لم يجعل لجرائم الفساد خصوصية كما هو الإلا أ، كجرائم الفساد

مر المشرع الجزائري لم يضع بادئ الأ ن سبب ذلك مرده الى أنالجرائم الذكورة ونحن نرى أ
الجرائم المنظمة أو ، جرائم المخدراتجرائم الفساد ضمن الجرائم المذكورة أعلاه و المتعلقة ب

                                                           
ظرية العامة للأوامر التحفظية في الإجراءات الجنائية، دراسة مقارنة على الجريمة المنظمة، دار المطبوعات محمد علي سويلم، الن - 1

 .130، ص 3111الجامعية، الاسكندرية، 
 .341، ص 3114عوض محمد عوض، التفتيش في ضوء أحكام النقض، دراسة نقدية، مطابع السعدني، القاهرة،  - 2

 .313شافعي، المرجع السابق، ص أحمد المهدي و أشرف ال - 3
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و جرائم تبييض ، الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطياتأو ، عبر الحدود الوطنية
الفقرة الأخيرة بمناسبة تعديل قانون  30و التي عددت في المادة الإرهاب، و  الأموال

 . 1 22-60الإجراءات الجزائية 

 للتفتيشالإجرائية ثانيا / الضوابط 

و ذلك لما ، تفتيش المساكنإجراء هناك قواعد خاصة جاء بها المشرع الاجرائي لتنظيم 
و بذلك يتعين على ، عليها كل من الدستور و القانون و حمايتهتختص به من حرمة بسط 

الالتزام بهذه القواعد مهما اتسع نطاق التفتيش و مهما كانت خطورة الإجراء القائم بهذا 
 . حتى ينأى عن مواطن البطلانالإجراء الجريمة محل 

بتنفيذ  يقومأن  و، مسبب من السلطة القضائية المختصةأمر  و تتلخص هذه القواعد بصدور
الخاصة الأشياء و أن يستهدف ضبط ، الإذن بالتفتيش أحد ضباط الشرطة القضائية

 .2التحري و التحقيقإجراء بالجريمة محل 

 مسبب من السلطة القضائية المختصةأمر  صدور/ 10

على إذن صادر من السلطة بناء أن يكون ، تفتيش المساكنإجراء أنه يستلزم لصحة أي 
تفتيش المساكن  أن ا علىتأسيسقاضي التحقيق ، سواء كانت النيابة ، أو تصةالقضائية المخ

 . الجزائيةجراءات من قانون الإ 33منوط بسلطة التحقيق و هو ما نصت عليه المادة إجراء 

التفتيش إلا بإذن مكتوب إجراء و قد حتم المشرع على ضباط الشرطة القضائية أن لا يقوم ب
 . مع وجوب الاستظهار به عند تنفيذه، ضي التحقيققاأو  من وكيل الجمهورية

                                                           
)ج  31/33/3112المؤرخ في  12-33قانون الإجراءات الجزائية المعدل و المتمم بالقانون رقم من  02في ذلك المادة راجع  - 1

 (.10ر عدد 
 .322حسام محمد سامي جابر، المرجع السابق، ص  - 2
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التي أو  و لم يميز المشرع في حالة التحري باشتراط هذه الضوابط بين الجرائم سواء العادية
، و هي جرائم المخدرات و الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، التفتيشإجراء وسع بشأنها 

و الجرائم الإرهابو الأمواللمعطيات و جرائم تبييض و الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية ل
خطير إجراء تفتيش المسكن ذلك أن و الحكمة من ، المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف

فلا مجال لاتخاذه إلا بشأن كل الجرائم الموصوفة ، ينطوي على المساس بالحرمات
 . 1بالجنايات و الجنح مهما كانت أهميتها دون المخالفات

إلى لا تؤدي و هذا حتى م المشرع لصحة الإذن بالتفتيش على الوجه الذي أشرنا إليهكما ألز 
بيان وصف الجرم موضوع البحث و عنوان الأماكن أن  كما، وقوعه تحت طائلة البطلان
و ، يقع انعدامها تحت طائلة البطلان، الحجز عليهاإجراء و ، التي تتم زيارتها و تفتيشها

الذي أكدته المادة الأمر و هو ، 2زاء بالنسبة للعمل القانوني المعيبالذي يقوم على مبدأ الج
 . الجزائيةجراءات من قانون الإ 4فقرة 33

 / تنفيذ الإذن بالتفتيش من طرف ضابط شرطة قضائية مختص62

به أحد رجال الضبطية القضائية و لا يجوز لغيرهم القيام بهذا  أن يقوم يلزم لصحة التفتيش
و يترتب على خرق هذه الضوابط بطلان ، ة لجميع الأنواع من الجرائمبالنسبالإجراء 
 . التفتيش

أهميته و إلى  على ضباط الشرطة القضائية يعودالإجراء و العلة من قصر مباشرة هذا 
 . خطورته لمساسه بحرمة المساكن المكرسة دستوريا

فتيش من طرف ضباط الشرطة التإجراء و لم يحدد المشرع الإجرائي أسلوبا معينا بذاته لتنفيذ 
حكام شريطة عدم مخالفته لأ، الأمثل لتنفيذهالأسلوب و إنما ترك له حرية اختيار ، القضائية
 . تجاوزهاأو  القانون 

                                                           
 .321، 324حسام محمد سامي جابر، المرجع السابق، ص  - 1

 .321المرجع نفسه، ص  سام محمد سامي جابر، ح -2
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 / محل التفتيش10

باعتباره مستودع السر بالنسبة لحائزه و من ثمة ، يتعين أن يكون المسكن هو محل التفتيش
المشرع ضابط  منعو عليه فقد ، ئزه دون سند من القانون و هتك سر حا، لا يجوز اقتحامه

و ، تفتيشه دون إذن مكتوب من السلطة المختصةأو  اقتحام المسكنمن الشرطة القضائية 
بعينه أو يتم تحديده مسكن محدد الإجراء إلى يتعين أن ينصرف هذا ، لكي ينتج أثره القانوني

المشتبه فيهم الأشخاص يكون المسكن لأحد يجب أن و ، 1تحت طائلة البطلان ذابالإذن و ه
و القضائي فلا يجوز لضباط  الابتدائيالمتهم أثناء التحقيق ، أو ةالأوليأثناء التحريات 

 . 2الشرطة القضائية أن يجري تفتيشا في منزل أحد غير المتهم

أ في الخطالإجراء و لا ينال من صحة هذا ، و الإذن بالتفتيش يتناول كافة المسكن بتبعاته
يطال توابع السكن الإجراء كما أن ، الخطأ في رقم الطابق الذي يشغلهأو  اسم قاطن المسكن

 . و ملحقاته كالحديقة و المرآب الملحقين به

كان مشوبا بالبطلان لأنه من غير ، ن معيناصدر الإذن بالتفتيش غير محدد بمكإذا  أما
الأمر الذي حتى بأكمله ، أو نة في مكانكافة المساكن الكائإلى  المقبول أن ينصرف التفتيش

 . 3الإجرائي شريعتيتعارض و أحكام ال

و رغم ذلك فإنه من الناحية الميدانية يتصادف في حالات كثيرة عدم تحديد العنوان بدقة و 
هذا لعدم وجود عنوان محددة أصلا فهناك من الاحياء و الشوارع ما هي معدومة التسمية، 

ك من المساكن ما ينعدم فيها رقم المسكن مثلا، لذا يلجأ ضباط أو غير معلومة ، و هنا
الشرطة القضائية في طلبات الإذن بالتفتيش المقدمة للنيابة، إلى وصف عنوان السكن 
بتحديده بعنصر من العناصر التي تجعله أكثر وضوحا كوجود بناء مشهور أو معلم أو غير 

 ذلك .
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 كترونيلالتفتيش الإ ثالثا/ 

سهلا كما كان بل الأدلة التقليدية في التحقيق و السعي في الحصول على جراءات لم تعد الإ
و هذا بسبب تدخل التكنولجيا في كافة المجالات و لعل ، ن محاوره تعقدت و تشعبتأ

، هم الوسائل في ارتكاب الجرائموسيلة بل من أ  الأخيرة أصبحونة استعمال الحواسيب في الآ
من الأخرىضحت هي أو لكون جرائم الفساد ، هذه الجريمةثار آخفاء لإ قد يكون طريقةبل 

واقعة معينة قد  في فإن المحقق، علام و الاتصال الجرائم التي تستغل في تكنولجيا الإ
رتكب الجريمة قد استعمل حاسوبه مإلى أن  نها جريمة من جرائم الفساد قد يتوصلأتوصف ب

و نظرا ، في الوسيلة المستعملةالأدلة  و بذلك وجب البحث عن، اقتراف هذه الجريمة يف
وجب الحديث عن فإنه  مبدأ الشرعيةأن يكون موافقا لوجب الأدلة لكون الحصول على 

 .كترونيلمسألة التفتيش الإ

 كترونيل/ مفهوم التفتيش الإ 10

أو  ماديةأشياء  البحث في مستودع سر المتهم عنبأنه  بعض الفقهاء عند عرفه التفتيشي
، و التفتيش الإلكتروني " بأنه الاطلاع محل 1ليه إد في كشف الحقيقة و نسبتها معنوية تفي

ن يكون هذا منحه القانون حماية خاصة باعتباره مستودع سر صاحبه ، يستوي في ذلك أ
، و و بذلك فإننا نرى أن التفتيش 2"المحل جهاز الحاسب الآلي أو أنظمة أو شبكة انترنت

من إجراءات التحقيق يعتمدها ضابط الشرطة القضائية تحت  الالكتروني عبارة عن إجراء
إشراف السلطة القضائية للبحث في أي وسيلة إلكترونية أو نظام إلكتروني تخص المتهم أو 
يشرف على استغلالها من أجل الحصول على بيانات الكترونية تتعلق بجريمة معينة أو 

بتها له وفقا للإجراءات المحددة في تحوي بيانات تساعد في تحديد مرتكب الجريمة أو نس
 .القانون 

                                                           
، دراسة مقارنة، عالم الكتاب الحديث، اربد الطبعة والانترنتعلي حسن محمد الطوالبة، التفتيش الجنائي على نظم الحاسوب  - 1

 .33ص  3110ولى الأ
ندلس للعلوم الاجتماعية و في الجرائم المعلوماتية، مجلة الأـ أسامة بن غانم العبيدي، نديم محمد حسن الترزي، سلطات النيابة العامة  2

 . 133 ، 131ص  3134أفريل  32مجلد  31نسانية العدد الإ
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 التفتيش الإلكتروني / خصائص10

 :ما يليفي الإلكتروني تتمثل خصائص التفتيش 

سرية في بأنه اعتداء على حرية الأشخاص و الحقالإلكتروني يمتاز التفتيش  -
 .مراسلاتهم

 .الأدلةعن  البحثإلى  وسيلة من وسائل البحث و التحري تهدفالإلكتروني التفتيش  -
 .منظومة معلوماتية و لو عن بعدأي  يمكن تفتيش -

 في جرائم الفسادالإلكتروني / مشروعية التفتيش 10

ائم الفساد أصبحت ضرورة في جر الإلكتروني البحث في مسألة التفتيش القول أن يمكن 
 استغلال هذاإمكانية يثيره هذا الموضوع هو مدى يمكن أن و ما ، ة واقعةأيي حتمية ف
التفتيش إلى  اللجوءإمكانية المشرع الجزائري أجاز بمعنى دقيق هل ، أو قانوناالإجراء 

 في قضايا الفساد ؟ الإلكتروني 

البحث و التحري في جرائم الفساد أحكام إلى أن  للإجابة على هذا السؤال يجب التنويه
، 1الجزائيةجراءات لإمن قانون ا 272نصت عليه المادة  وفقا لماالإثبات، يحكمها مبدأ حرية 
المتضمن  69/63القانون أحكام جاء ذكره في ، اصخالإلكتروني إجراء و لكون التفتيش 

، فقد 2و مكافحتهاالاتصال و علام القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإ
يجوز للسلطات القضائية المختصة و كذا ضباط  "منه على مايلي  60المادة نصت 

 63الجزائية و في الحالات المنصوص عليها في المادة جراءات قانون الإإطار الشرطة في 
من نفس القانون على  63و تنص المادة ، "... الدخول بغرض التفتيش و لو عن بعدأعلاه 

                                                           
) يجوز إثبات الجرائم على أنه  جراءات الجزائية المعدل و المتممالمتضمن قانون الإ 22/322من الأمر رقم  333 تنص المادة -1

على غير ذلك، و للقاضي أن يصدر حكمه تبعا لاقتناعه بأي طريقة من طرق الإثبات ما عدا الأحوال التي ينص فيها القانون 
 الخاص ... (.

المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من  3111غشت سنة  12 ـالموافق ل 3011شعبان عام  30المؤرخ في  11/10القانون  -2
 (.04جريدة رسمية عدد )الإعلام  و الاتصال و مكافحتها الجرائم المتصلة بتكنولوجيا 
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إلى  الجرائم التي يمكن فيها اللجوءأي ، الإلكترونيةالمراقبة إلى  الحالات التي تسمح باللجوء
كحالة أولى ية الإرهابالجرائم تتمثل في  ربع حالاتأو قد عددت المادة ، كترونيلإلاالتفتيش 

و في الثالثة لمقتضيات التحريات و ، و الثانية في حال الاعتداء على منظومة معلوماتية
نتيجة تهم الابحاث الجارية دون إلى  التحقيقات القضائية عندما يكون من الصعب الوصول

تنفيذ طلبات المساعدة القضائية الدولية إطار و الرابعة في بة الإلكترونية إلى المراق اللجوء
 . المتبادلة

القول أجل من  إليهستناد هو ما يمكن الايهمنا هو البند الثالث ) ج ( فهذا البند  و ما
يمكن لضباط الشرطة القضائية و إذ أنه ، في جرائم الفسادالإلكتروني بمشروعية التفتيش 

في جرائم الفساد متى كان ذلك لمقتضيات الإلكتروني بالتفتيش الأمر ضائية السلطة الق
، م الابحاث الجاريةإلى نتيجة ته التحقيقات القضائية و عندما يكون من الصعب الوصول

ذلك أن جرائم الفساد أصبحت تستعمل فيها بعض الوسائل الالكترونية كالدخول الى بيانات 
ة اختلاس أموال المتعاملين في البنوك مثلا، ففي هذه الحالة لا مركزية و تغيير بياناتها بغي

يمكن الوصول الى كيفية اختلاس هذه الاموال إلا بالقيام بعملية التفتيش الإلكتروني، لذا فإن 
عملية التفتيش الالكترونية أصبحت مبررة قانونا بموجب البند الثالث ) ج ( من المادة الرابعة 

 فرضت اللجوء لهذا الاجراء .حريات و التحقيقات القضائية مقتضيات التطالما أن 

 / شروط التفتيش الالكتروني10

 في مايلي:الإلكتروني يمكن اجمال الشروط الخاصة بالتفتيش 

منظومة الكترونية و أو  يكون محل التفتيش اما جهازا الكترونياأ/ محل التفتيش الكتروني:
أو مجموعة من  نظام منفصلأي  لمعلوماتيةالمقصود بالمنظومة افإن  في هذا الصدد
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لية آبمعالجة أو أكثر  يقوم واحد منها، المرتبطةأو  نظمة المتصلة ببعضها البعضالأ
 . منظومة تخزين معلوماتيةأي  كما يمكن التفتيش في، 1للمعطيات تنفيذا لبرنامج معين 

لمعلوماتية محل ن يجري عملية التفتيش بمعرفة شخص له دراية بعمل المنظومة اأب/ 
من الخبراء المتواجدين في المخابر الوطنية الأشخاص البحث و غالبا ما يكون هؤلاء 

 كما يمكن اللجوء، للشرطة العلمية و كذا المعهد الوطني لعلم الإجرام بالنسبة للدرك الوطني
يتعين مراعاة الدقة في ، إذ متى استوجب الأمر ذلك إلى أي شخص له دراية بهذا العلم

 .2خذ الاحتياطات اللازمة أو البرامج الموجودة عليها و الأجهزة التعامل مع 

الدائم في  عموما فإن الجهتين التي لها الحقبمعرفة القضاء: و الإجراء ن يتم هذا أج/ 
قاضي التحقيق متى آل له الأولي أو التحريات هي وكيل الجمهورية و الذي يدير التحقيق 

 هي علىيبدأمر  و هذاالإلكتروني التفتيش إجراء و من يأمر بالملف و من ثم فالقضاء ه
أيضا فراد و لبعض الهيئات فيه اعتداء على الحياة الخاصة للأالإلكتروني ان التفتيش أساس 

 انوني تحت سلطة الرقابة القضائية. تيش الإلكتروني ضمن إطاره القيؤطر التفيجب أن لذا 

جراءات سلامة الإذلك أن إثبات هي جدا يأيضا أمر بدو هو ن يتم التفتيش بأمر مكتوب أد/ 
 .المشروعية عليهاإضفاء يتعلق بكتابتها حتى تتم الرقابة عليها ممن خولوا قانونا بذلك و 

 التفتيشآثار / 10

 ذاالمبحوث عنها و من ثم اتخالأدلة ما العثور على إالإلكتروني يترتب على عملية التفتيش 
، ففي حال كانت النتائج إيجابية تكون النتائج سلبيةإما أن  و، اتإجراءما يستلزم لذلك من 

 يكون ما يلي: 

                                                           
المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام  و الاتصال و  11/10البند )ب( من قانون  13ة الماد - 1

 مكافحتها.
 .22ص ،المرجع السابق  ،علي حسن الطوالبة -2
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بصفة قانونية و تم الإلكتروني التفتيش إجراءات متى تمت  أ/ حجز المعطيات المعلوماتية:
عن المحجوزة عبارة الأدلة و قد تكون ، يتم ضبطها و حجزهاالأدلة العثور على بعض 

و أجهزة الإرسال شرطة التخزين و أ، المرنة، الصلبة ، الأقراص قهاو لواح بيأجهزة كالحواس
معنوية غير محسوسة تتمثل في البيانات و النظم و البرامج الموجودة التي أشياء  قد تكون 

 . تكون محل التفتيش

يتم جردها ، إذ أنه المادية يكون حكمها حكم المحجوزات العادية في الجرائم التقليديةالأشياء ف
المعنوية و التي تتمثل في الأشياء ما فيما يتعلق بأ، 1تناسبهاإحراز ها ثم وضعها في ووصف

إلى  نقسم في هذا الشأننة داخل الحاسوب فإن الفقه از البرامج و المعطيات و النظم المخ
 .2اتجاهين

لكيان الحجز و الضبط لانتفاء اإجراء نه لا يمكن تصور أأنصاره و يرى  الأول* الاتجاه 
د تساير التطور الحاصل في و لم تع، رية قد تجاوزها الزمنظإلا أن هذه الن، دي لهاالما

الاستغناء على هذه إلى  دىأمما الإلكتروني مجال المعلوماتية و الجريمة في المجتمع 
 .3النظرية

و يمكن من حجز البرامج و المعطيات الأسلوب * الاتجاه الثاني و الذي يبيح استعمال هذا 
يواكب التطور الحاصل في ميدان الجريمة بشكل أصبح الراجح الذي الرأي ات و هو و البيان

و الأدلة يتطلب تقنيات جيدة في جمع أصبح ن تطور الجريمة و تعدد وسائلها أإذ ، عام
و لعل المشرع الجزائري واكب هذا التطور لاسيما ما نص عليه القانون ، الحصول عليها

                                                           
 لمتمم.المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل و ا 22/322من الأمر رقم  10نص المادة  راجع في ذلك - 1

 .304- 302على حسن محمد الطوالبة، المرجع السابق ص  - 2
3- M. chawky .le vol d’informations: quel cadre juridique aujourd’hui ? droit –tic .31 juill .2006 

note 10 p 4. 
-www.droit- ntic.com/pdf/vol_information.pdf   31.11على الساعة  32/10/3131الزيارة  تاريخ 

http://www.droit-/
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و الاتصال و علام اية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإالمتضمن القواعد الخاصة للوق
 .1منه على ذلك 60نصت المادة إذ  مكافحتها

 المعطيات المعلوماتية:إلى  ب/ منع الوصول

عجزالمكلف بالتفتيش تؤدي إلى تكنولوجية ممكن أن تعترض مرحلة الحجز عقبات من ال
تمنع أنظمة  لمعطيات مخزنة ببرامج ونسخ المعطيات التقنية كما لو كانت الالإلكتروني 

المعطيات التي تحتويها إلى  فيتعين عليه استعمال التقنيات اللازمة لمنع الوصول، ذلك
الأشخاص تحت تصرف للمحافظة عليها و تركها المنظومة المعلوماتية و الموضوعية 
في الأدلة ى هو الحفاظ علالإجراء و الهدف من هذا ، المرخص لهم باستعمال هذه المنظومة

 .2إتلافها و لمنع الغير من الوصول اليها و، محيطها الالكتروني

طبقا لما سبق ذكره سابقا في التحري الإلكتروني التفتيش فإن اعتماد إجراء  و من ثم
ن أالحقيقة لاسيما و إلى  ولصساد قد يكون له بالغ التأثير للو والتحقيق في جرائم الف

الأكثر  وسيلةالصبحت ، بلأطرف جميع الموظفينستعمال من محل اأصبحت تكنولوجيا قد ال
ل البنك الذي يود اختلاس مبلغ من المال عليه تبرير ذلك من مافع، الجرائمقتراف لا استعمالا

النظام و  ناتو يتطلب الدخول إلى بيا، سر مثلا خلال استعمال حاسوب قد يحوي كلمة
لتبرير قيمة المبالغ المالية المختلسة من  ، و الولوج إلى منظومة معلوماتيةالتعديل فيه

 الناحية المحاسبتية حتى لا ينكشف أمره. 

 

                                                           
المتعلق بالقواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام  و الاتصال و  10-11من القانون  12تنص المادة   -1

الكشف عن  مكافحتها على ) عندما تكتشف السلطة التي تباشر التفتيش في منظومة معلوماتية معطيات مخزنة تكون مفيدة في
نه ليس من الضروري حجز كل المنظومة، يتم نسخ المعطيات محل البحث و كذا المعطيات اللازمة أا و بيهو مرتكأالجرائم 

حراز وفقا للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجزائية أقابلة للحجز و الوضع في لفهمها على دعامة تخزين الكترونية تكون 
 .)... 

سباب تقنية لاه، لأأع 12جراء الحجز وفقا لما هو منصوص عليه في المادة إستحال ا اإذ)  11/10من القانون  14المادة  تنص - 2

تحتويها المنظومة المعلوماتية  يتعين على السلطة التي تقوم بالتفتيش استعمال التقنيات المناسبة لمنع الوصول إلى المعطيات التي
 شخاص المرخص لهم باستعمال هذه المنظومة(.نسخها، الموضوعة تحت تصرف الأإلى  وأ
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 في جرائم الفسادالتحري الخاصة أساليب  المبحث الثاني:

و الجزائري لعناصر الضبطية القضائية مهام وصلاحيات واسعة للبحث  لقد أسند المشرع
إلى استعمال الطرق  المعايناتإجراء و ، منذ تلقي الشكاوى والبلاغات، على الجرائمالتحري 

 . ورفع البصمات وغيرها، الفحوصات المخبريةإجراء ك، الأدلةع العلمية في جم

تطور وسائل أمام  فإنها ظلت محدودة، قد حققت نتائج مجديةساليب ومع أن هذه الطرق والأ
من التنظيم الدقيق  ما يعرف بالجرائم الخطيرة التي هي على درجة كبيرة، أو الجريمة الحديثة

الإجرامي بدأ يستغل نتائج التطور الهائل الذي عرفه عالم الأسلوب ف، والتخطيط المحكم
التكنولوجيا لارتكاب جرائم بطريقة تكتسي طابعا من الخطورة والسرية ما يصعب على رجال 

حاربة جديدة لمأساليب الذي أدى لخلق ، الأمر الضبطية القضائية اكتشافها وضبط مرتكبيها
فلم تعد تقتصر على القبض على ، الأشكال الجديدة للإجرام على المستوى الوطني والدولي

 . في حد ذاتهاالإجرامية تفكيك الشبكة إلى  مرتكب الجريمة ومعاقبته فقط بل تهدف

إبرام العديد من الاتفاقيات التي إلى  سعت الدول، التصدي لهذه الظواهر الإجراميةأجل ومن 
والتعاون فيما بينها من ، عن تلك الجرائمو التحري البحث أساليب ل على تطوير تلزم الدو 

 . ضبط مرتكبيهاأجل 

المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الأمم اتخذت اتفاقية الإطار وفي هذا 
والتي صادقت عليها  70/77/2666المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

وكذلك اتفاقية  60/62/2662المؤرخ في  62/00بموجب المرسوم الرئاسي رقم الجزائر 
 . 47/76/2664مكافحة الفساد المعتمدة كذلك من قبل الجمعية العامة بتاريخ 

 63/21بموجب الرسوم الرئاسي رقم ، والتي انضمت إليها الجزائر وصادقت عليها بتحفظ
التحري الخاصة في مكافحة الجرائم عتماد أساليب مرجعا لا 79/63/2663المؤرخ في 

 . ية والجرائم الخطيرةالإرهاب
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وذلك بإدراج ، تحديث المنظومة القانونيةإلى  بادر المشرع الجزائري ، انطلاقا من هذه الأسس
وذلك ، تساير تطور الجريمة المستحدثة، جديدة وخاصة للتحري أساليب نصوص تتضمن 

جراءات المعدل والمتمم لقانون الإ 2660 ديسمبر 26المؤرخ في  60/22ضمن القانون 
 . ومنها جرائم الفساد، الجزائية

التحري الخاصة في أساليب لم يعرف المشرع الجزائري على غرار باقي التشريعات المقصود ب
جراءات و بالرجوع للفقه نجد أنه يعرفها بصفة عامة " بأنها مجموعة من الإ، جرائم الفساد

يقوم بها أشخاص محددون عقب وقوع الجريمة ووصول نبأ ارتكابها  التمهيدية التي غالبا ما
السلطة إلى  تمهيدا، إليهم بفرض الضوابط القانونية التي يلزم بها القانون بتلك المرحلة

 . 1المختصة لإنزال العقاب إن كان هناك وجه لذلك"

، ف محدد جامعفلا يوجد لها تعري، البحث والتحري الخاصةإجراءات أما بالنسبة لآليات و 
أو  البحث والتحري الخاصة هي " مجموعة العملياتالقول أن إجراءات لكن يمكن 

التقنيات التي تستخدمها الضبطية القضائية تحت مراقبة وإشراف السلطة جراءات أو الإ
وجمع ، عن الجرائم الخطيرة المقررة في قانون العقوباتو التحري بغية البحث ، القضائية
 . 2المعنيين"الأشخاص رضا أو  دون علم، و ذلك والكشف عن مرتكبيها، عنهاالأدلة 

، وضع آليات ووسائل جديدة كفيلة بمحاربة جرائم الفسادإلى  لجوء المشرعفإن  على ذلكبناء 
و التحري، من شأنه أن يمنح رجال الضبطية القضائية صلاحيات أوسع في مجال البحث 

حيل مشروعة متاحة بغرض جمع الاستدلالات من خلال استعمال قواعد وأدوات فنية و 
 . والمعلومات الدقيقة لإقامة دلائل تثبت الفعل الإجرامي

الخاصة في الجرائم الخطيرة و التحري البحث إجراءات وقد حدد المشرع مجال استعمال 
الجريمة المنظمة ، "جرائم المخدرات، و تتمثل فيالجزائيةجراءات المستحدثة بموجب قانون الإ

                                                           
عادل عبد العالي خراشي، ضوابط التحري و الاستدلال عن الجرائم في الفقه الإسلامي و القانون الوضعي، دار الجامعة الجديدة  - 1

 .32، ص 3112للنشر، الاسكندرية، 
 و ما يليها. 21، ص 3131هدى، بجاية، الجزائر، عبد الرحمان خلفي، محاضرات في قانون الإجراءات الجزائية، دار ال - 2
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جرائم تبييض ، الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، عابرة للحدود الوطنيةال
جرائم التهريب وجرائم ، الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرفالإرهاب، جرائم الأموال، 
 .الفساد "

و الأشخاص أالتحري الجديدة في أسلوب المراقبة سواء ما تعلق منها بأساليب يمكن إجمال 
المتضمنة اعتراض المراسلات السلكية الإلكترونية والمراقبة الأموال، و الأشياء وجهة 

حيث اعتمدها المشرع الجزائري رغم ما أثير ، والتقاط الصور و أسلوب التسرب، واللاسلكية
بشأنها من جدل حول الحماية الدستورية للحياة الخاصة من الانتهاكات و اعتداء على 

والتي توسعت النيابة العامة في اللجوء إليها عند التحقيق في جرائم الفساد ، الحرية الشخصية
 التالية:مطالب الذي سيتم تناوله من خلال الالأمر و هو 

 التسرب :الأول المطلب

في الجرائم الموصوفة بأنها و التحري خاصة للبحث ساليب المن أهم الأيعتبر التسرب 
منها على وجه الخصوص جرائم راءات الجزائية، المحددة حصرا في قانون الاج خطيرة و

و التحري البحث أساليب الجديد من الأسلوب وقد اعتمد المشرع الجزائري هذا ، الفساد
 . 1الجزائيةجراءات المعدل لقانون الإ 60/22بمقتضى القانون 

رب فعرف المتس، بشكل دقيق ذ القدم لكن بمفهوم لم يعرفو قد تم استخدام نظام التسريب من
التسرب في العصر إلى اعتماد الدراسات التاريخية ، هذا و قد أشارت المرشدأو  باسم المخبر

 . الفرعوني من خلال المرشدين الذين كانوا يعتبرون كعيون للسلطة الحاكمة

في أغراض سياسية خصوصا في فترة انتهاء الحرب أيضا استعمل نظام التسرب كما 
ستينيات فرقة خاصة لدى مكتب التحقيق الفدرالي تعرف باسم وظهرت في ال، العالمية الثانية

                                                           
 قانون الإجراءات الجزائيةالمتضمن  22/322الأمر من  31مكرر  22إلى  33مكرر  22و هو ما نصت عليه المواد من  - 1

 المعدل و المتمم.
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لدى قيادة الدرك الوطني في  7914فرقة مكافحة المخدرات وفي بلجيكا أنشئت منذ سنة 
 . مجال مكافحة المخدرات من خلال ربط علاقات بالمخبرين والإشراف على الملاحظات

ن خلالها موظف الشرطة بصفته " طريقة يقوم مه ض من الفقه الفرنسي بأنعرفه بعو قد 
الشروع أو  عدة أشخاص يشتبه في ارتكابهمأو  متسربا بهوية مستعارة بنسج علاقات مع أحد

عة قانونا و جنح مشر أو  في ارتكابهم بصفة مؤكدة ضمن جماعة إجرامية منظمة جنايات
 . 1التسرب"إجراء وجائز بشأنها 

وجمع و التحري في مجال البحث عرف نظام التسرب في العديد من الدول العربية 
 المعلومات وقد يتنكر رجال الشرطة كأصحاب مهن يتواجدون من خلالها في وسط المكان

 .2مأمرهعنهم دون أن يكشفوا حقيقة ى المتحر أو الأشخاص 

 60/67الجزائية والقانون جراءات في قانون الإ 2660وقد اعتمده المشرع الجزائري سنة  
والقانون . منه00ختراق" بموجب المادة فساد ومكافحته تحت اسم "الاالمتضمن الوقاية من ال

منه وورد في اتفاقية الجريمة  43و 44المتعلق بمكافحة التهريب بموجب المواد  60/60
 . المنظمة تحت مسمى " العمليات المستترة"

 التسرب فهوم: مالأول الفرع

ي و قد تحدثها المشرع الجزائر البحث و التحري التي اسإجراءات يعتبر التسرب من أهم 
الجزائية الغموض الذي سجله قانون الوقاية من الفساد جراءات تدارك في تعديل قانون الإ

لم يحافظ على نفس المصطلح الذي سبق إلا أنه ، ومكافحته في تحديد مفهوم التسرب
 . استعماله فيما أطلق عليه في قانون الفساد مصطلح الاختراق

                                                           
ون الإجراءات قانالمتضمن  22/322الأمر رقم من  31مكرر  22إلى  33مكرر  22و هو ما نصت عليه المواد من   - 1

 المعدل و المتمم. الجزائية
محمد فاروق عبد الحميد كامل، القواعد الفنية الشرطية للتحقيق و البحث الجنائي، مركز الدراسات و البحوث، أكاديمية نايف  - 2

 .301، ص 3111العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 
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 الجزائية بمصطلح التسرب المقابل للمصطلح الفرنسيجراءات قانون الإ و أعاد تسميته في

Infiltration""1.  

 التعريف اللغوي للتسرب أولا/

و  2دخلها خفية كقول " تسرب الجواسيس"، دخل في البلاد، تسرب تسربا )سرب( من الماء
القانونية وتعني  له كلمة مرادفة وهي الاختراق وهي مستخدمة في الكثير من الكتب والمؤلفات

 . 3مشى وسطهمأي  خترق اختراقا الناسياخترق 

 التعريف القانوني للتسرب ثانيا/

" تقنية من تقنيات التحري والتحقيق الخاصة تسمح لضباط الشرطة بأنه  يعرف التسرب
تحت و ذلك عون من أعوان الشرطة القضائية بالتوغل داخل جماعة إجرامية أو  القضائية

شرطة قضائية آخر مكلف بتنسيق عميلة التسرب بهدف مراقبة أشخاص  مسؤولية ضابط
بإخفاء الهوية الحقيقية وتقديم المتسرب لنفسه الإجرامية و ذلك مشتبه فيهم وكشف أنشطتهم 

 . 4" شريكأو  فاعلعلى أنه 

أعون شرطة القضائية أو  و هناك من عرف عملية التسرب في أنها تتمثل في اختراق ضابط
 .5رامي بما يمكن من معرفة نشاطه الإجرامي وتحديد دور كل عنصر من عناصرهتنظيم إج

أو  يقصد بالتسرب قيام ضابطبقوله" في قانون الإجراءات الجزائية  وعرفه المشرع الجزائري 
أعوان الشرطة القضائية تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق العملية 

                                                           
، 3130شهادة دكتوراه في القانون العام، جامعة باجي مختار، عنابة،  طالبي ليلى، آليات مكافحة الرشوة، أطروحة مقدمة لنيل - 1

 .340ص 
 . 321، ص 3114، بيروت، 2.المنجد الأبجدي، دار المشرق للتوزيع، ط -2

، الجزائر، 4.علي بن هادية، الجيلاني بن الحاج يحي، بلحسن البليش، القاموس الجديد للطلاب، المؤسسة الوطنية للكتاب، ط -3
 .31ص  ،3113

 .321، ص 3114، بيروت، 2المنجد الأبجدي، دار المشرق للتوزيع، ط - 4

، الجزائر 4علي بن هادية، الجيلاني بن الحاج يحي، بلحسن البليش، القاموس الجديد للطلاب، المؤسسة الوطنية للكتاب، ط - 5
 .31، ص3113
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شريك أو  ل معهماعم جناية أو جنحة بإيهامهم أنه فارتكابهالمشتبه في الأشخاص بمراقبة 
 . 1لهم"

تنظيم أو  هدفأو  ومن الناحية الواقعية والعملية فالتسرب هو التسلل والتوغل داخل مكان
فهو ، 2ما يسمى بالمكان المغلق لكشف نوايا الجماعات الإجراميةأو ، يصعب الدخول إليه

م دون الاصطدام بأية عقبة عن طريق إخفاء شخصياتهم وسيلة لإتمام رجال الشرطة تحرياته
التنكر كأصحاب مهن مختلفة يتواجدون من أو  الشرطية سواء بالظهور بمظهر الفرد العادي

وقد أقر . المتحرى عنهم دون الكشف عن حقيقتهمالأشخاص مع أو  خلالها في وسط المكان
لتنكر ومشروعية هذه الوسيلة من القضاء والفقه هذا المبدأ في حق الشرطة في التخفي وا

 . 3وسائل التحري 

والمساهمة معهم حتى الإجرامية كشف خبايا وأسرار الجماعات إلى  ويهدف التسرب عمليا
 .4الوسط الإجراميالإجرامية أو معرفة الصورة الحقيقية للجماعات إلى  الوصول

وربط علاقات  المشتبه فيهمالأشخاص فيدخل ضباط الشرطة القضائية في اتصال مع  
 .5غاية تحقيق الهدف النهائي من العمليةإلى  المحافظة على السرأجل محددة من 

 عملية التسربإجراءات  الفرع الثاني:

الإجراء مبدأ الشرعية باعتبار أن إلى  تخضع عمليات التسرب في أغلب التشريعات المقارنة
بصفة الإجراء عمل فيها هذا مساسا بالحقوق والحريات الفردية وتحدد الجرائم التي تست

                                                           
 المعدل و المتمم. جراءات الجزائيةالإ قانونالمتضمن  22/322الأمر رقم من  33مكرر  22راجع المادة  - 1

سة الشرطة طيبي العربي، سيدي اشويرف يوسف، التسرب كأسلوب للتحري و التحري و التحقيق و الإثبات، مجلة المستقبل، در - 2
 .11، ص 3114بلعباس، الجزائر، 

 .303، 301محمد فاروق عبد الحميد كامل، المرجع السابق، ص  - 3

 .313ية، المرجع السابق، ص عبد الله أوهاب  -4

 .40عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص  - 5
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إطار حصرية وبموجب القانون وهي عادة الجرائم الموصوفة بالخطرة وتلك المرتكبة في 
 . 1جماعة إجرامية منظمة

 أولا / الجرائم المعنية بعملية التسرب

التسرب في نوع معين من الجرائم على سبيل إلى إجراء  المشرع الجزائري اللجوءأجاز 
إجراء ية التي تشكل إحدى أهم الجرائم الخطيرة المعنية بالإرهابيمة الحصر ومنها الجر 

الدول مما أنظمة  وكذا، التسرب لما تشكله من تهديد كبير على أمن وسلامة البشرية جمعاء
متابعة خاصة باستعمال آلية التسرب لمكافحة إجراءات مواجهتها بحلول قانونية و إلى  أدى

لجرائم الفساد التي تشكل تهديدا صارخا للأموال العمومية و  و كذلك الشأن بالنسبة 2الظاهرة
 انحرافا في مسار الوظيفة. 

 ثانيا / شروط عملية التسرب

و الجزائية جراءات أحاط المشرع الجزائري عملية التسرب بجملةمن الشروط طبقا لقانون الإ
نجاح العملية والأهداف المسطرة ل، خلق توازن يتضمن أمن المتسرب من جهةأجل من ذلك 

فحرص على ، في حدود الضمانات القانونية المقررة في هذا الشأنأخرى و ذلك  من جهة
 :3استوجب المشرع شكلية يمكن إجمالها فيما يليجراءات حسن سير تنفيذ الإ

 / تحديد طبيعة الجريمة10

 00ة الماد الجزائية وجراءات من قانون الإ 0مكرر  00وقد حددها المشرع في نص المادة 
إليه الإشارة المتعلق بمكافحة التهريب وقد سبقت الأمر من  444المادة  قانون الفساد ومن 

 . وهي محددة على سبيل الحصر

                                                           
1  - Christian de Valkeneer,op.cit ,p 306 

  المعدل و المتمم. قانون الإجراءات الجزائيةالمتضمن  22/322الأمر رقم من  2مكرر  22راجع المادة  - 2

و التقاط الصور و التسرب، كإجراءات تحقيق قضائي في المواد فوزي عمارة، اعتراض المراسلات و تسجيل الأصوات  - 3
 .01، ص 3131، جامعة قسنطينة، الجزائر، جوان 11الجزائية، مجلة العلوم الإنسانية، العدد  
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 التسربإلى إجراء  / تحديد سبب اللجوء 10

 التسرب أن يحرر تقريرا كتابياإجراء يجب على ضابط الشرطة القضائية الذي يقوم بمباشرة 
قاضي أو  وهي وكيل الجمهوريةالإجراء المختصة بالترخيص لمباشرة الجهة القضائية إلى 

 1الجزائيةجراءات التحقيق كمبدأ عام طبقا لمهام الضبطية القضائية المقررة في قانون الإ
يجب أن التي ، وفضلا عن البيانات والمعلومات المعلقة بمحل العملية المراد التسرب بشأنها

ويجب على ضابط الشرطة القضائية أن يذكر مبررات ، هيشملها هذا التقرير المشار إلي
وبصورة واضحة ، 2و التحري ومدى ضرورته في البحث الإجراء هذا إلى  ودواعي اللجوء

وأن الاقتصار على ، التسربإجراء تستوجب و التحري عليه بأن يحدد مقتضيات البحث 
لمرجوة لمكافحة الجريمة الأهداف اإلى  يؤدييمكن أن التقليدية لا جراءات استعمال الإ

 . المعنية بالإجراء

 / الإذن بمباشرة العملية10

على التقرير الذي يقدمه ضابط الاطلاع قاضي التحقيق بعد أو  يقوم وكيل الجمهورية
الإذن بالتسرب تحت مسؤوليته ورقابته بإصدار  التسربإجراء الشرطة القضائية لمباشرة 

عملية التسرب إنهاء  بعدجراءات التسرب بملف الإوتضم رخصة الإذن بالإجراء لمباشرة 
أثناء تنفيذ العملية كون أن عملية التسرب سرية يعلم بها القاضي أو  وليس وقت تحريرها

، و يجب ظان 3الأعوان المتسربينأو  الذي رخص القيام بها والضابط المشرف عليها والعون 
و  الجزائيةجراءات قانون الإ من 70مكرر 00الشروط المبينة في المادة يتضمن الاذن 

 :المتمثلة في ما يلي

 

                                                           
 المعدل و المتمم. قانون الإجراءات الجزائيةالمتضمن  22/322الأمر رقم من  31راجع المادة  - 1

 .313رجع السابق، ص عبد الله أوهايبية، الم - 2

 .11بن كثير بن عيسى، المرجع السابق، ص  - 3
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 الكتابةأ/ 

ويقصد بالكتابة ، تحت طائلة البطلانو ذلك اشترط المشرع الجزائري أن يكون الإذن مكتوبا 
من ابتداء في الإذن أن يدون ويحرر وتتم صياغته في ورقة رسمية تتضمن كافة البيانات 

 . غاية تحديد الجهة الطالبة وشروط ممارسة العمليةالإجراء إلى السلطة التي أذنت بهذا 

 تسبيب الإذن بالتسرب ب/

يجب على الجهة القضائية المختصة بمنح الإذن أن تذكر السبب تحت طائلة البطلان طبقا 
السبب وراء منح الإذن بالتسرب وهو ضرورة أي  الجزائيةجراءات لمقتضيات قانون الإ

من قانون  0مكرر  03جرائم الخطيرة المذكورة في المادة عن الو التحري التعمق في البحث 
 . 1الجزائيةجراءات الإ

 تحديد هوية ضابط الشرطة القضائية المنسقج/

أو  والقائم بالتنسيق مع العون ، وهو ضابط الشرطة القضائية الذي تتم العملية تحت مسؤوليته
مدهم بالوسائل اللازمة للتحري الأعوان المتسربين فيتلقى منهم تقارير دورية عن العملية وي

 . فهو الذي يسهر على التنسيق بين المتسرب والجهة الآذنة بالتسرب 2والتحقيق

المشرع سماع الضابط المنسق دون سواه بوصفه شاهدا عن العملية والجرائم محل أجاز وقد 
لم  فبالرغم من أن الضابط المشرف على العملية، المعاينة دون النص على سماع المتسرب

، سماعه كشاهدأجاز المشرع إلا أن ، ولم يكن داخل الوسط المتسرب، يشهد الواقعة بعينه
 . 3وهذا مخالف لمفهوم الشهادة القضائية

                                                           
 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل و المتمم. 22/322من الأمر رقم  3فقرة  32مكرر  22المادة  راجع - 1

 .و المتمممعدل المتضمن قانون الإجراءات الجزائية ال 22/322من الأمر رقم  3ة مكرر فقر 22راجع المادة  - 2

 .40، ص 3111محمد حزيط، قاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائري، دار هومة للطباعة و للنشر و التوزيع، الجزائر،  - 3
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وتدابير دون أن يلتزم في ذلك إجراءات أن يتخذ ما يراهمناسبا من كما يجوز للمتسرب 
أحكام سق مادام أنه ملتزم ببطريقة معينة بما فيها تلك التي أعدها سلفا مع الضابط المن

دون أي  عليه لتي اقتضت خروجه عما سبق الاتفاقوأن الضرورة هي ا، القانون وإجراءاته
 . 1الجزائيةجراءات ان تقع المسؤولية عليه والمقررةمن الإ

 مدة التسرب/د

يمكن أن عملية التسرب مدة لا  70مكرر  00المادة أحكام حدد المشرع الجزائري بموجب 
ويجوز للقاضي ، اقتضت ضرورات التحري والتحقيق ذلكإذا  شهر قابلة للتجديدأأربعة ز تتجاو 

وقت بوقفها قبل انقضاء المدة المرخص أي  في أمرعملية التسرب أن يإجراء الذي أذن ب
 . بها

وفي حالة عدم تمديدها ، انقضاء المدة المحددة في رخصة التسربأو  وإذا تقرر وقف العملية
يقاف عملية التسرب في ظروف تضمن مواصلة نشاطاته للوقت الكافي لإ يمكن للمتسرب

منه دون أن يكون مسئولا جزائيا على أن يخبر القاضي الذي أصدر الرخصة في اقرب أ
لعون ذا انقضت المهلة دون أن يتمكن اإ و، اشهر 3جاوز ذلك مدة توعلى أن لا تالآجال 

يمكن للقاضي أن يرخص تمديدها لمدة رف تضمن أمنه ظالمتسرب من توقيف نشاطه في 
إيقاف أو  فالتمديد يكون مرة واحدة فقط حتى انقضاءكثر على الأأخرى  أربعة أشهر

 . 2العملية

 . الإذن بالتسرببإصدار  ه/ الجهات التي لها الحق

مكرر  00المادة أحكام الإذن بالتسرب بموجب بإصدار  حدد المشرع الجهات التي لها الحق
قاضي أو  الجزائية حيث نصت أنه " يجوز لوكيل الجمهوريةجراءات ن الإمن قانو  77

الاختصاص في فإن  " باستقراء النص. . . وكيل الجمهورية أن يأذنإخطار التحقيق بعد 
                                                           

 .01فوزي عمارة، المرجع السابق، ص  - 1

 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل و المتمم. 22/322من الأمر رقم  34 مكرر 22راجع المادة  - 2
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وكيل الجمهورية أثناء مرحلة التحريات إلى  منح الإذن بالتسرب يؤول على سبيل الحصر
طابعا إجرائيا الإجراء حيث يعطي الابتدائي، التحقيق قاضي التحقيق أثناء مرحلة أو  ةالأولي

طبقا لمقتضيات قانون  الأوامرعن طريق الإنابات القضائية و ، 1التحقيقإجراءات ك
 .الجزائيةجراءات الإ

 تنفيذ عملية التسرب ورص /10

حماية الشخص المتسرب وتمكينه بمختلف أجل وضع المشرع الآليات التقنية والقانونية من 
صور فإن  لهذا، والحصول على المعلومات اللازمةالإجرامية من اختراق الجماعات  الطرق 

العون أو  التي يعتمد عليها الضابط، تنفيذ عملية التسرب من أساسيات العملية في حد ذاتها
 القائم بالعمليةتتمثل في ثلاث صور رئيسية:

 ى: المتسرب كفاعل الأولالصورة

"يعتبر فاعلا كل من ساهم مساهمة مباشرة على أنه بات من قانون العقو  37نصت المادة 
 ". . . . . حرض على ارتكاب الفعلأو  في تنفيذ الجريمة

كان تنفيذ أفالفاعل في الجريمة هو الشخص الذي يقوم بعمل مباشر في تنفيذ الجريمة سواء 
رة وبصورة ضمن جماعة إجرامية ويكون قد قام بهذا الفعل بإرادته الحأو  هذا الفعل فرديا

 .2تجعله في الواجهة خلال الجريمة

للعون المتسرب أن يكون فاعلا أصليا في ارتكاب الجرائم حيث يتولى تنفيذ أجاز فالمشرع 
المادية المشكلة للجريمة مع غيره فيتخذ صورة الفاعل الأساسي دون قيام المسؤولية الأعمال 

 . 3الجزائية على ذلك
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 كالصورة الثانية: المتسرب كشري

من قانون العقوبات  32الاشتراك في الجريمة شكل من أشكال المساهمة الجزائية طبقا للمادة 
" يعتبر شريكا في الجريمة من لم يشترك اشتراكا مباشرا ولكنه ساعد على أنه حيث نصت 
أو  المسهلةأو  الفاعلين على ارتكاب الأفعال التحضيريةأو  عاون الفاعلأو  بكل الطرق 
 .مع علمه بذلك المنفذة لها

 مسكنأو  المادية للجريمة كتقديم ملجأالأعمال شكل المساهمة قد يكون المساعدة في تنفيذ 
فالمتسرب ، 1مع العلم بالسلوك الإجراميالإجرامية خر للجماعة أأو شيء  مركبة للتنقلأو 

لقيام يأخذ حكم الشريك حينما يقوم بإيهام المشتبه فيهم من خلال مساهمته المباشرة في ا
جراءات من قانون الإ 0مكرر  00التحضيرية للجرائم المنوه عنها بمفهوم المادة الأعمال ب

ل المنصوص عليها بالأفعا أن يقوم حين الإيقاع بهم في حالة تلبس بالجرم فله، إلى الجزائية
 . من نفس القانون دون قيام المسؤولية الجزائية على ذلك 73مكرر  00 بموجب المادة

 الثالثة: المتسرب كخاف   الصورة

 " كل من أخفىعلى أنه من قانون العقوبات  411الإخفاء كجريمة عرفها المشرع في المادة 
 .". . . جزء منهاأو  جنحة في مجموعهاأو  متحصلة من جنايةأو  مبددةأو  مختلسةأشياء 

ء قيامه المتحصل عليها من الجرائم أثناالأشياء والمتسرب كخاف يستطيع القيام بإخفاء 
ذلك دون أن تقوم المسؤولية الجزائية على و التحري استدعت ضرورة التحقيق إذ  بمهامه

 . 2ارتكابه هذا الفعل
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 المسؤولية القانونية للقائم بعملية التسرب/ 10

ارتكابأفعال وتصرفات غير قانونية عند الضرورة يترتب عليها في إلى  قد يضطر المتسرب
غير أنه ولاعتبارات موضوعية متعلقة بخطورة عملية ، لجزائيةقيام المسؤولية االأصل 

التي تستهدفها العملية فقد الإجرامية القائمين بها وطبيعة الأوساط الأشخاص التسريب على 
قام المشرع بإسقاط المسؤولية الجزائية عن الأفعال والعمليات التي يقومون بها أثناء تنفيذهم 

رات التحقيق تبيح المحظورات نتيجة خطورة الجرائم محل مبدأ أن ضرو أساس  لمهامهم على
التي يعاقب عليها القانون استعمال بعض الوسائل أخرى أجاز المشرع  ومن جهة، 1التحقيق
تنفيذ العملية دون أن تشكل هاته الأفعال تحريضا على ارتكاب الجرائم فضلا عن مبدأ أثناء 

 . الإعفاء من المسؤولية

 قانوناالأفعال المبررة أ/

الجزائية صراحة على الأفعال والعمليات جراءات من قانون الإ 73مكرر  00نصت المادة 
 التي يمكن للشخص المتسرب القيام بها دون قيام المسؤولية الجزائية له وهي كالآتي:

 الإعطاء لـ:، التسليم، النقل، الحيازة، الاقتناء /67

 .المستعملة في ارتكابهاو أ المواد المتحصل عليها من ارتكاب الجرائم -

 .المستعملة في ارتكابهاأو  المتحصل عليها من ارتكاب الجرائم الأموال -

 .المستعملة في ارتكابهاأو  المنتجات المتحصل عليها من ارتكاب الجرائم -

 .المستعملة في ارتكابهاأو  الوثائق المتحصل عليها من ارتكاب الجرائم -

 .المستعملة في ارتكابهاأو  من ارتكاب الجرائمالمعلومات المتحصل عليها  -
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 استعمال أو وضع تحت تصرف مرتكبي هاته الجرائم /62

 .الوسائل ذات الطابع القانوني -

 .الوسائل ذات الطابع المالي -

 .وسائل النقل -

 .وسائل التخزين -

 .وسائل الايواء -

 .وسائل الحفظ -

 .وسائل الاتصال -

لعمليات نلاحظ أن المشرع قام بتسخير جميع الوسائل المادية من خلال هاته الأفعال وا
وضعها أو  والقانونية الممكن استعمالها من طرف الشخص المتسرب في ارتكاب الجرائم

 .تحت تصرف مرتكبيها

ويكمن الهدف وراء إعطاء الشخص المتسرب هاته الصلاحيات والتي من خلالها يقوم بتقديم 
التسرب هو كسب ثقتهم وتبديد جميع إجراء المستهدفة بجرامية الإالدعم المادي للجماعات 

 . الشكوك وراء الهوية الحقيقية له حتى يتمكن من تحقيق الغاية والهدف من العملية برمتها

 الإعفاء من المسؤولية ب/

حيث نصت  1القانون أحكام يتقرر مبدأ الإعفاء من المسؤولية للقيام بعملية التسرب بموجب 
 لا جريمة:على أنه من قانون العقوبات  49المادة 
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 . أذن به القانون أمر أو  كان الفعل قدإذا  -

أو  عن الغير، أو ليه الضرورة الحالة للدفاع المشروع عن النفسآكان الفعل قد دفعت إذا  -
 . الغير بشرط أن يكون الدفاع مناسبا مع جسامة الاعتداء، أو عن حال مملوك للشخص

أو  انعدام حرية الاختيارإلى  اك خطر جسيم مهدد للإنسان يؤدييكون هنيجب أن أي 
 . 1ومن ثم انعدام إرادته لما تتنافى لديه الاستطاعة على المقاومة، تضييقها لدى المضطر

الأفعال التي ، طالما أن الشخص المتسرب معفى تماما من المسؤولية الجزائيةفإن  بذلك
 . اقترفها قد أذن بها القانون 

تحت ، " لا يجوزعلى أنه الجزائية جراءات من قانون الإ 72مكرر  00ثانية المادة من جهة 
 . أن تشكل هذه الأفعال تحريضا على ارتكاب الجرائم "، طائلة البطلان

التحضيرية التي الأعمال العون المتسرب لا يقوم بأو  ضابط الشرطة القضائيةذلك أن مغزى 
وهذا تحت طائلة البطلان الذي يؤثر ، اب الجريمةارتكالأشخاص إلى من شأنها أن تدفع ب

التي أذن بها القانون لمباشرتها لا الأعمال أن ، أي سلامة عملية التسريبإجراءات على 
ارتكاب جرائم معينة تحت طائلة الأشخاص إلى وتوجيه ، أفعال التحريضإلى  تؤدي به

فعال التي نص عليها المشرع في أما الأ، المساءلة الجزائية لمفهوم القانون الجزائي العام
أخرى  شخصيةأو  الجزائية تحت استعمال هويةجراءات من قانون الإ73مكرر  00المادة 

ا المباشر بعملية هفلا تعتبر أعمالا تحضيرية لتعلق، مستعارة غير الشخصية الشرطية
لا تقوم  وبالتاليالإجرامية التي لا يعقل أن تتم بصفة عرضية بعيدة عن الأوساط ، بالتسر 

 . المسؤولية القانونية عن تلك الأفعال في هذه الحالة
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 بآثار عملية التسر /10

يترتب على عملية التسريبثلاث نتائج رئيسية تتمثل في القيمة القانونية للتقرير المتضمن 
 . بإجراءات التسر وبطلان ، بعرضية المكتشفة خلال عملية التسر الجرائم ال، معاينة الجرائم

 يمة القانونية للتقرير المنجز عن عملية التسربأ / الق

العملية بتحرير تقرير عن إنهاء  ب بعدالتسر  يقوم ضابط الشرطة القضائية المنسق في عملية
غير تلك التي قد تعرض للخطر أمن ، يتضمن العناصر الضرورية لمعاينة الجرائم، عملية ال

 . عمليةالمسخرين في الالأشخاص العون المتسرب و أو  الضابط

أو  محاضر تتضمن تحريات ومعاينات مادية قام بها ضابطالأصل هذه التقارير هي في 
ة المتوصل إليها التي الأولينتائج التحقيقات ، و تحوي 1عون الشرطة القضائية المتسرب

الذي يؤكد شرعية الإجراء وهو ، تضم مع الإذن بالتسرب ضمن ملف الإجراءاتيجب أن 
ظا على حقوق الدفاع ومبدأ المواجهة بين خصوم الدعوى الجزائية وحفا، عملية التسرب

 . وتخضع لرقابة قاضي الموضوع

وبهذه الحالة لا ، وعليه تعادل الحجية التي يتصف بها الدليل المستمد من المعاينات المادية
اعتمد على عناصر غير سليمة إذا  في حد ذاتهالإجراء يطعن فيها إلا ببطلان يمكن أن 

 . ا من الناحية الماديةهدقوالتشكيك في ص، بتزويرها، أو ياإجرائ

 ب ناء عملية التسر الجرائم المكتشفة بصفة عريضة أثب/ 

التسرب عكس اعتراض المراسلات وتسجيل إجراء في الأمر لم يتناول المشرع الجزائري هذا 
أنه  2فقرة ال 0مكرر  00المادة أحكام فيما نص المشرع بموجب ، الاصوات والتقاط الصور
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ذلك لا يكون فإن  ذن القاضيإغير تلك التي التي ورد ذكرها في أخرى  أكتشف جرائمإذا  "
 ".العارضةجراءات سببا لبطلان الإ

عدم النص على الجرائم المكتشفة بصفة عرضية لم يقتصر على عملية فإن  و من ثم
العادية و التحري  البحثإجراءات في بعض أيضا على ذلك  نصبل أن المشرع ، التسربفقط

ن ذرضة لم تكن محلا للإتفتيش السكنات فيما يتم اكتشاف جرائم بصفة عاإجراء ك، منها
حيث يبلغ بها وكيل الجمهورية الذي يقوم بتحريك الدعوى العمومية بشأنها طبقا ، المكتوب

ن تها سليمة طالما أوتضل إجراءا، 1الجزائية جراءات المعهودة في قانون الإجراءات للإ
 . ولا يترتب على ذلك البطلان، مستخدمة الأصلية صحيحةالالإجراءات 

 التسربإجراءات بطلان  ج/

بطلان إلى  الشكلية والموضوعية في الإذن بالتسربجراءات يترتب على عدم مراعاة الإ
 . 2والنتائج المترتبة عنه عملا بالقاعدة الفقهية ما بني على باطل فهو باطلالأعمال 

و التحري للبحث ، وأسلوب جديدإجراء ك التسرب ، اعتمدالجزائري ول أن المشرع و يمكن الق
عدم إلى  ولعل مرد ذلك، على جرائم الفساد وغيرها من الجرائم الخطيرة التي حددها المشرع

التطورات الخطيرة واستفحال الجرائم التي و التحري أمام العادية للبحث ساليب فعالية الأ
 . قرار المجتمعتهدد أمن واستأصبحت 

التحري الخاصة المتضمنة المراقبة أساليب يتضح مما تقدم أن المشرع الجزائري اعتمد 
التي أثبتت ، كوسائل حديثة بديلة عن الوسائل التقليدية لمكافحة جرائم الفساد، والتسرب

 . التطور العلمي والتكنولوجيأمام  محدوديتها
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تفكيك الإجرام الخطير إلى  هي الوصولساليب لعل الغاية المرجوة من استحداث هذه الأو 
، لاسيما العناصر الخطيرة المدبرة، من خلال التغلغل داخله والإطاحة بجميع أفراده، والمنظم
التي ، و التحري البحث أساليب لتفعيل ، القانونية المستحدثةساليب على الأعتماد بالاو ذلك 

بل إن ، ة باعتبارها محاضر معاينةتعطي قوة ثبوتية أقوى لمحاضر الضبطية القضائي
وهو ما يعطي وزنا أكبر من حيث قيمة الدليل وقوة ، بعضها يكون معززا بالصوت والصور

 . لهذه المحاضر وبذلك تتعدى قيمتها طابع الاستدلال طبقا للقواعد العامةالإثبات 

 المطلب الثاني: المراقبة

 60/22بموجب القانون الأشياء و ص الأشخاجسد المشرع مبدأ جواز تتبع ومراقبة حركة 
ضمن الجرائم الخطيرة  فسادمنأن المشرع ذكر جرائم ال إذ، الجزائيةجراءات المعدل لقانون الإ

 . للتحقيق والكشف عن الجريمةالأسلوب المسموح بشأنها استعمال هذا 

ط أسلوب المراقبة ضمن القسم الثاني المتعلق بضباقد اعتمد نجد أن المشرع الجزائري 
وبالضبط في مجال تمديد ، في الضبط القضائيالأولالشرطة القضائية من الفصل 

بالنسبة لأسلوب اعتراض أقره  عكس ما، الاختصاص المحلي لضباط الشرطة القضائية
يدخلان التسرب حيث استحدث فصلين مستقلينالمراسلات والتسجيل والتقاط الصور وأسلوب 

مكرر  70وباستقراء نص المادتين ، المشرع الجزائري  ويلاحظ على، الابتدائيضمن التحقيق 
، قد حاول التفرقة بين نوعين من المراقبة، الجزائيةجراءات من قانون الإ 60مكرر  00و
الأشخاص أو بالأمر التتبع والملاحظة سواء تعلق ، أي ى يقصد بها المراقبة العاديةالأولف

على التصنت أساسا  وتعتمدالإلكترونية ة والثانية يقصد بها المراقب، الأشياءالأموال أو 
 . الهاتفي والتسجيل والتصوير
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اعتماد أساليب في مجال ، ولعل ذلك حسب رأينا يتطابق مع الالتزامات الدولية للجزائر
المتحدة المتعلقة الأمم وما نصت عليه اتفاقية ، التحري الخاصة في مكافحة الإجرام الخطير

 . التحري الخاصةأساليب المتعلقة ب 26الوطنية في مادتها  بمكافحة الجريمة المنظمة عبر

مادية عن طريق الملاحظة تكون أو  قد تكون عادية، المراقبة تأخذ مظهرينفإن  وبالتالي
وقد تكون مراقبة على الاتصالات السلكية ، استعمال أسلوب التسليم المراقبأو  والتتبع

 . وبذلك فهي مراقبة الكترونية، واللاسلكية

 التسليم المراقب :الأولالفرع

يستعمل و التحري إذ المعتمدة في البحث ساليب يعتبر أسلوب التسليم المراقب من أقدم الأ
وتتبع ، المشتبه فيهمالأشخاص ضباط الشرطة القضائية وأعوانهم أسلوب المراقبة لمتابعة 

 الأموال. و الأشياء 

ضمن ، و ال الضبطية القضائيةيلاحظ أن المراقبة تدخل ضمن العمل المعتاد لرجو 
والتي ، والمرئية التي تمثل الواقع الفعلي للحدث الإجرامي، فهي الصورة الحية، اختصاصهم

للكشف عن مكنون سر ، من خلالها يستطيع رجل الضبطية القضائية فهم صحة تحرياته
ها عن وأن يتحسس استثمار ، يلقي بتلك التحريات جانباإما أن وبالتالي يستطيع ، الحدث

المراقبة تعمل عملها في مرحلة جمع فإن  وهكذا، الحقيقةإلى  طريق المراقبة للوصول
تدفع رجل الضبطية القضائية نحو الربط بين ما لديه من معلومات وما نتج ، إذ الاستدلالات

 . 1له عنها

حيث يكون الهدف من هذه ، ستعمل أسلوب المراقبة بصفة واسعة في جرائم المخدراتي و
والمنظمات المتورطة في إرسال حمولة المخدرات غير الأشخاص قنية القبض على الت

والذي لم يكن من الممكن كشفهم ، استلامها وتقديمهم للعدالةأو  ونقلها وتسليمها، المشروعة
                                                           

، www.naef.comقدري عبد الفتاح الشهاوي، موضع المراقبة الشرطية إحدى درجات  السلم الاستدلالي، انظر الموقع  - 1
 .32.11على الساعة  31/12/3131تاريخ الزيارة 

http://www.naef.com/
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ومثل ، قلين مباشرة عند اكتشاف الحمولةى لو تم القبض على الوسطاء والنا، والقبض عليهم
تحقيق الهدف العام المتمثل في شبكات التهريب وفكها والقضاء هذا العمل يساهم في 

 . 1عليها

 ماهية التسليم المراقب /أولا

الأشخاص التحري المباشر لملاحظة نشاط وتنقل إجراءات من إجراء يعتبر التسليم المراقب 
وتنصيب على ، ارتكاب جنايات تباشرها الضبطية القضائيةأو  اكتشاف تحضيرأجل من 

يمد على الاشتباه فيهم بارتكاب الجرائم أو أكثر  الذين يوجد ضدهم مبرر مقبولالأشخاص 
قد أو  متحصلات من ارتكاب هذه الجرائمالأشياء أو الأموال أو نقل ، أو المذكورة سالفا

 . 2وقبول وكيل الجمهورية المختص، وتقوم هذه العملية بعلم، تستعمل في ارتكابها

، الجزائية عن عمليات المراقبةجراءات مكرر من قانون الإ 70وقد نص المشرع في المادة 
ما لم يعترض ، ت سلطتهم أعوان الشرطة القضائيةحوت، يمكن لضباط الشرطة القضائيةبأنه 

أن يمددوا عبر كامل الإقليم الوطني ، على ذلك وكيل الجمهورية المختص بعد إخباره
يحمل على الاشتباه فيهم  أو أكثر لالذين يوجد ضدهم مبرر مقبو الأشخاص عمليات مراقبة 

أو  أموالالأشياء أو مراقبة وجهة نقل ، أو أعلاه 70بارتكاب الجرائمالمبينة في المادة 
 . في ارتكابهقد تستعمل أو  متحصلات من ارتكاب هذه الجرائم

في مجال مكافحة جرائم الفساد باعتبارها من بين هذا الأسلوب  استعمالالمشرع أجاز قد  و
 . رائم الخاصة والخطيرةالج

 

                                                           
صالح عبد النوري، التسليم المراقب للمخدرات، مجلة مركز الدراسات و البحوث، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، العدد  - 1

 و ما يليها. 311، ص 3112، الرياض، 112
، وزارة العدل، الجزائر، 21د بن كثير بن عيسى، الإجراءات الخاصة المطبقة على الإجرام الخطير، نشرة القضاة، العد - 2

 .11، ص 3111



 مرحلتي تحريك الدعوى العمومية و مباشرتها فيالإجرائية لمكافحة ظاهرة الفساد  القواعدالأول: الباب

 

89 
 

 أهمية التسليم المراقب/10

في ، الذي خص به المشرع الجزائري أنواعا خاصة من الجرائمالإجراء تظهر أهمية هذا      
كافة القطر الوطني بالنسبة للضبطية إلى  تمديد الاختصاص الإقليمي بالمراقبة والمتابعة

تسهيل اكتشاف هذا النوع من الجرائم قصد ، و ذلك النيابة المختصةإخطار بعد ، القضائية
 .1الخاصة

 نطاق تطبيق التسليم المراقب/ 10

أن يكون الغرض منه واضح الحدود ، التسليم المراقبإجراء اشترط المشرع لصحة تنفيذ     
يخرج عن أو  بحيث لا يحيد عنه، بمعنى أنه يلزم لشرعيته أن يتقيد بغرضه، والمعالم

يشكل إحدى الجرائم ، عن نشاط إجرامي خطير ومنظم مبدأ الكشفالمتمثل في مضمونه 
، الجرائم المنظمة العابرة للحدود، وهي جرائم المخدرات، الخاصة المحددة على سبيل الحصر

، وجرائم الصرفالأموالجرائم تبييض ، الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات
من قانون الفساد نطاق  00د حددت المادة و بالنسبة لجرائم الفساد فق، يةالإرهابوالجرائم 
 . 2التحري الخاصةأساليب 

بالغة من الناحية الميدانية، و تكمن أهميته في يتميز أسلوب التسليم المراقب بأهمية      
الوصول إلى الفاعل الأصلي أو ما يمكن الاصطلاح عليه بالرأس المدبر و يتطلب تجهيزا 

تبقى بعض خطر لإفلات هذه الشحنة، إلا أنه  مسبقا، و مدروسا حتى لا يكون هناك أي
، و تتجلى أساسا ، وتطبيقه بصورة فعالةإتمامهأمام  المعوقات تقف حائلا في بعض الأحيان

 في:

 
                                                           

 .43عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص  - 1

على أنه " من أجل تسهيل جمع الأدلة المتعلقة و مكافحته الفساد  المتعلق بالوقاية من 12/13القانون من  22نصت المادة  - 2

ليم المراقب أو اتباع أساليب تحري خاصة كالترصد الإلكتروني بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يمكن اللجوء إلى التس
 و الاختراق، على النحو المناسب و بإذن من السلطة القضائية المختصة.
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 شروط التسليم المراقب ثانيا:

من طرف الضبطية القضائية،  التي يمكن اللجوء إليهاجراءات من الإأي إجراء  على غرار
ن الشروط التي تجعل من التسليم المراقب إجراء سليما منتجا لآثاره فإنه يجب اتباع جملة م
تبعا لذلك نستخلص و ، قراءة متكاملة للنصوص القانونية المذكورةالقانونية و ذلك بعد 

 التسليم المراقب وهي:إجراء شروط 

 موافقة وكيل الجمهورية المختص/ 10

رط عدم اعتراض وكيل الجمهورية بل اشت، لم ينص القانون على هذا الشرط بصفة مباشرة
وهو ما ينتج عنه ، بعد إخطاره من طرف ضباط الشرطة القضائية، على تسليم المراقب

وإذا كانت ، التسليم المراقبإجراء بمفهوم المخالفة ضرورة موافقة وكيل الجمهورية على 
 لقانون لم يحددابل أساسية، فإن التسليم المراقب ضرورية إجراء موافقة وكيل الجمهورية على 

، غير أنه وطبقا للقواعد العامة، شفهيةأو  مكتوبة ما إذا كانت، 1شكل لهذه الموافقةأي 
ذ به المشرع الجزائري في خمستمد من النظام التنقيبي الذي أالالإجراء وعملا بمبدأ تدوين 

ضباط الشرطة إخطار يستوجب أن يكون ، فإنه عن الجرائمو التحري مرحلة البحث 
 وهو ما يساعد على مراقبةأيضا، وتكون موافقة وكيل الجمهورية مكتوبة ، ائية مكتوباالقض

 . 2لاحقاجراءات مدى صحة هذه الإ

 التحقيق في جريمة يجوز فيها التسليم المراقب/ 10

، الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنيةأو  يجوز تسليم المراقب في جرائم المخدرات    
جرائم الأموال، الإرهاب، جرائم تبييض ، معالجة الآلية للمعطياتالجرائم الماسة بأنظمة ال

، و لا يمكن أن على سبيل الحصر دون غيرهما من الجرائمو ذلك وجرائم الفساد ، الصرف

                                                           
 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل و المتمم. 22/322من الأمر رقم  32 راجع في ذلك المادة - 1

 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل و المتمم. 22/322 من الأمر رقم 31راجع في ذلك المادة  - 2
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يتعدى إلى جرائم أخرى ذلك أن التسليم المراقب إجراء خاص يمكن اللجوء إليه في حالات 
 خاصة و محددة لا غير. 

 المراد مراقبتهمالأشخاص ي فر شبهة فاتو / 10

الاعتقاد بتورط الشخص المراد مراقبته في إلى  ويقصد بهذا الشرط وجود مبررات كافية تدعو
، أو دليل على ارتكابه لهذه الجريمةأو  وتعتبر مبررات مقبولة كل قرينة، الجرائم المحقق فيها

للأشخاص الحياة الخاصة  مشاركته فيها وقد أدرج المشرع الجزائري هذا الشرط لحماية حرمة
، طريق ضباط الشرطة القضائية أي شخص يعترض وحرية حركتهم فلا يجوز تتبع ومراقبة

 . الاشتباه بهإلى  ما لم توجد مبررات مقبولة تدعو

مسألة تقديرية لوكيل الأشخاص تعتبر مسألة المبررات المقبولة التي تحمل على الاشتباه ب
الشرطة القضائية من جهة أعمال  ومديرا ومشرفا على، جهةالجمهورية باعتباره قاضيا من 

 . ولقضاء الموضوع سلطة مراقبة ذلك، أخرى 

 التسليم المراقب الدولي :الفرع الثاني

، نظمة القانونية الداخلية و الدوليةيعتبر التسليم المراقب من الآليات المستحدثة في الأ      
يقاع يقوم بها عناصر الضبطية القضائية للإة التي الأوليوسيلة من وسائل التحريات إذ أنه 

مفهوم التسليم إلى  عناصر التنظيم الإجرامي و لقد سبق التطرق إلى  بالفاعلين و الوصول
 . ةالأوليالتحريات إجراءات من إجراء المراقب اثناء الحديث عنه ك

بين الدولة  يعتبر تنازلا من طرف الدولة بموجب اتفاقالدولي التسليم المراقب فإن  و من ثم
إذ و كذا الدولة المتضررة من هذا السلوك الإجرامي، جراميةالعائدات الإأو  الموجه لها الشحنة
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 هدف سامي يتمثلأجل و تنازل تلك الدولة يكون من الإجراء ن الهدف من القيام بهذا أ
 . 1في ايقاف الفاعلين و كشف مخططاتهم و تنظيمهمأساسا 

ة التي تجريها عناصر الضبطية القضائية تتوفر لديها معلومات وليالأثناء التحريات أأنه  كما
عن طريق أو  إما مباشرة، أخرى إلى  عن وجود شحنة غير مشروعة سوف تهرب من دولة

ن يتم أبين هذه الدول الثلاث على أو  و لهذا يتم الاتفاق بين هاتين الدولتين، دولة ثالثة
شبكة أعضاء ذي تتوفر فيه أكبر عدد ممكن من قليم الضبط هذه الشحنة و ناقليها في الإ

الأدلة ن يتم الضبط في الدولة التي يسهل فيها توافر ، أو أالتهريب القائمة بهذه العملية
شد صرامة بين ، أو تكون تشريعاتها العقابية هي الأالقضاءأمام  القانونية اللازمة لإدانتهم

 . 2الدول محل الاتفاق

أمام أجهزة  التسليم المراقب تكون هناك عدة بدائل متاحةجراء ي لإخلال مرحلة التنفيذ العمل
 :ما يليالمكافحة بشأن الشحنة الغير مشروعة تتمثل في 

صلية عبر الحدود تحت الرقابة السماح بمرور الشحنة الغير مشروعة بحالتها الأ -67
 .السرية للسلطات المختصة

 .هةالاستبدال الكامل للشحنة غير المشروعة بأخرى مشاب -62
 .3الاستبدال الجزئي للشحنة غير المشروعة ضمانا لاكتمال عملية التسليم المراقب -64

 الدولي / أهمية التسليم المراقبأولا

من الأمنية نه أسلوب يسمح للجهات أحية الدولية في من أهمية التسليم المراقب من الناتك
، لوقائع المنسوبة لهمتتبع انشطة المجرمين خارج الحدود الوطنية و توقيفهم متلبسين با

                                                           
مجلة المفكرجامعة محمد خيضر بسكرة  العدد  ،التعاون الدولي عن طريق نظام تسليم المجرمين و التسليم المراقب  ،فريد علوش -1

 .340ص  30
 .342ص ،نفسه  مقالال،فريد علوش  - 2

  110ص  3113اهرة غسل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات، القاهرة، المواجهة التشريعية لظ ،مصطفى طاهر -3
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و جمع كافة المعلومات الإجرامية السماح لهم بالمراقبة الدائمة و الدورية للجماعات إلى ضف
 . و تهريبهاالأموال نشطتهم لاسيما فيما يتعلق بتبييض أعن 

الدولي يفيد أو  ن الفائدة العملية للتسليم المراقب بوجه عام و التسليم المراقب الخارجيأكما 
قد تكون أو  غالبا ما تكون شخصيات خفيةالأخيرة هذه ، الرؤوس المدبرةإلى  توصلفي ال

إلى الرؤوس المدبرة من  ن التوصلأكما أو ربما شخصيات نافذة،  بعيدة كليا عن الشبهات
، و قد يترتب 1المماثلة مما يحد من نشاطهاالإجرامية نشطة بعض المجموعات شأنه زعزعة أ

 ات الإجرامية عن بعضها مما يسهل القضاء عليها. عليه أيضا عزل المجموع

 ثانيا/ معوقات تطبيق التسليم المراقب

التحريات الخاصة أساليب التسليم المراقب من الناحية الدولية أسلوب من اعتبار أن  على 
استعمالها يتطلب لآليات خاصة جدا ، فإن التي بموجبها يتم تخطي الدول لحدودها الاقليمية

المطلوبة قانونا و من جراءات في الغالب عقبات و معوقات تحول دون القيام بالإ تنشأ عنها
 . 2ما يليبين هذه المعوقات 

الأسلوب عدم وجود نصوص قانونية داخلية في بعض الدول تجيز القيام بمثل هذه  -
عملية الضبط فور إجراء التحري على أراضيها بل قد تلزم بعض القوانين أساليب من 

 . جريمةاكتشاف ال
 . التسليم المراقبإلى  عدم وجود اتفاقيات ثنائية بين الدول تجيز اللجوء -
 .بكفاءةالأسلوب عدم وجود كفاءات قادرة على تنفيذ هذا  -
غياب اتفاقيات بين الدول بخصوص تحمل المصاريف الناتجة عن هذه العملية و  -

 .3ادية لبعض الدولضعف الامكانيات المضافة إلى كيفية اقتسام عوائد العملية بالإ

                                                           
عماد جليل الشواورة التسليم المراقب، مقال منشور في أعمال ندوة التقنيات الحديثة في مجال مكافحة المخدرات، أكاديمية نايف  - 1

 . 22ص  3113العربية للعلوم الامنية، الرياض، 
 . 41و  43ص ،  نفسه قاللمعماد جليل الشواورة، ا - 2

براء منذر كمال، فاطمة حسن شبيب، التعاون الجنائي الدولي في مجال التسليم المراقب، مجلة جامعة تكريت للحقوق سنة  - 3
 .01ص ،  31العدد،  3132
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و الذي الإجراء هذا إلى  هذه المعوقات و غيرها من شأنها الحيلولة دون اللجوءفإن  من ثمو 
 كبيرة جدا على غرار ما سبق ذكره. له فائدة 

 الأساس القانوني للتسليم المراقب/ ثالثا

ن فقد لجأت الفاعليإلى  التسليم المراقب يعتبر أسلوبا جد فعال في الوصولاعتبار أن  على
برام اتفاقيات دولية و إالتنصيص عليه في قوانينها الداخلية و كذا إلى  العديد من الدول

الاتفاقيات الدولية  ساسه في العديد منأو يجد التسليم المراقب ، جراءقليمية تتضمن هذا الإإ
 :نذكر منها

 المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيةالأمم اتفاقية / 10

في النطاق الدولي،  استعمال اسلوب التسليم المراقبإمكانية ت هذه الاتفاقية على نص     
ضمن حدود إمكانياتها ووفقا للشروط المنصوص عليها في قانونها يمكن لكل دولة إذ 

باتخاذ ما يلزم ، لنظامها القانوني الداخلي تسمح بذلكالأساسية كانت المبادئ ، إذا الداخلي
وكذلك ما تراه مناسبا من ، ستخدام المناسب لأسلوب التسليم المراقبمن تدابير لإتاحة الا

، غيرها من أشكال المراقبةالإلكترونية أو مثل المراقبة ، تحر خاصة أخرى أساليب استخدام 
من جانب سلطاتها المختصة داخل إقليمها لغرض مكافحة الجريمة ، والعمليات المستترة

الاتفاقية و التي بغية التحري عن الجرائم المشمولة بهذه كما أنه و ، المنظمة مكافحة فعالة
أو  اتفاقات، الاقتضاءعند ، أن تبرملهذه الدول ، فإن من بينها جرائم الفساد محل الدراسة

التحري الخاصة هذه في سياق أساليب لاستخدام الأطراف متعددة أو  ترتيبات ملائمة ثنائية
الترتيبات وتنفيذها مبدأ أو  في إبرام تلك الاتفاقات مع مراعاة، التعاون على الصعيد الدولي

أو  تلك الاتفاقاتأحكام ويراعى في تنفيذها التقيد الصارم ب، تساوي الدول في السيادة
 . الترتيبات

أساليب يُتخذ ما يقضي باستخدام ، النحوهذا ترتيب على أو  في حال عدم وجود اتفاقنه أو 
ويجوز أن تراعى ، دولي من قرارات لكل حالة على حدةالتحري الخاصة هذه على الصعيد ال
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المتعلقة بممارسة الولاية القضائية من جانب  تفاقات، الترتيبات المالية والاعند الضرورة، فيها
 . المعنيةالأطراف الدول 

أن تشمل القرارات التي تقضي باستخدام أسلوب ، المعنيةالأطراف بموافقة الدول ، يجوزكما 
السماح لها أو  راقب على الصعيد الدولي طرائق مثل اعتراض سبيل البضائعالتسليم الم

 .1جزئياأو  إبدالها كلياأو  إزالتهاأو  بمواصلة السير سالمة

 الأمم المتحدة لمكافحة الفساد/ اتفاقيات 10

التحري الخاصة و التي أساليب يمكن للدول النص على فإنه  بموجب هذه الاتفاقية الدولية
ساليب وتشمل تلك الأ، على الصعيدين الوطني والدوليالتسليم المراقب اسلوب  من بينها

 .2غيرها من أشكال المراقبة والعمليات السريةالإلكترونية أو التسليم المراقَب والمراقبة 

 / اتفاقية التعاون القضائي الدولي بين الجزائر و فرنسا10

التحري أساليب ليم المراقب كأسلوب من التسإلى  اللجوءإمكانية نصت هذه الاتفاقية على 
طراف الاتفاقية مع أحد أعلى طلب بناء و هذا ، التعاون القضائي الدوليإطار الخاصة في 

يترتب يمكن أن تحقيقات جزائية تتعلق بجرائم إطار في اشتراط مطابقته للتشريع الداخلي 
لمراقب بالنسبة لكل حالة من التسليم اإلى  قرار اللجوءو يتم اتخاذ ، عنها تسليم المجرمين

مع احــتـرام الــقــانــون الــوطــني لــهــذا ، طرف السلطات المختصة للطرف المطلوب منهالـتعاون 
 . الــطــرف وسيادته

المنصوص عــلــيــهــا في تشريــع الــطــرف المطـلـوب جراءات يجرى التسليم المراقب وفقا للإو 
 سلطة التصرف وتسيير ومراقبة العملية للسلطات المختصة لهذا  وتـبـقـى.مـنـه الـتـعـاون 

                                                           
دت وعرضت للتوقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية اعتممن  31حكام المادة أراجع في ذلك  -1

تشرين  32الدورة الخامسة والخمسون المؤرخ في  32والتصديق و الانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 
 .3111الثاني/نوفمبر

 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.  21راجع في ذلك المادة  - 2
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 . 1الطرف

 ض المراسلات و تسجيل الاصوات و التقاط الصورالفرع الثالث : اعترا

و تعتبر أيضا أساليب خاصة من أساليب التحري التي يمكن اللجوء لها من طرف الضبطية 
 تي بيانه:القضائية على النحو الآ

 لكترونية الإ  المراقبةأولا/ 

مقصورا الأمر بصري فلم يعد سمعي و  لقد تطورت الوسائل العلمية و وسائل الاتصال ما بين
أمام  الرؤيا بالعين المجردة وإنما باتت خصوصيات المرء مكشوفةأو  على التصنت بالأذن

الحديثة على التقاط ونقل ما يدور بين الناس من خصوصيات عن بعد الأجهزة قدرة 
 . وبسهولة

الجنائي إلا أنها الإثبات من شأنه أن يساعد في مسائل أمر إذا كان استخدام هذه الوسائل و 
والأحاديث الشخصية وهي الأحاديث ، وبلا شك تنطوي على المساس بالحق للحياة الخاصة

، بوصفها من أخص خصوصياته، إحاطتها بقدر من الكتمان والسريةإلى  التي يجنح المرء
أو  وقد تتم هذه المحادثات بصفة مباشرة من شخص، وثق بهأو  ن ائتمنهفلا يدلي بها إلا لم

وقد تتم بطرق غير مباشرة كما لو كانت عبر ، لآخرين في مكان واحدأو  أشخاص لآخر
 . 2أسلاك الهاتف

الجزائية فصلا جراءات المعدل لقانون الإ 60/22أضاف المشرع بموجب القانون رقم و لقد 
و نص على أحكامها ، والتقاط الصور، وتسجيل الأصوات، لمراسلاترابعا بعنوان اعتراض ا

التي حددتها عن طريق استعمال ، الجزائيةجراءات من قانون الإ60مكرر  00 المادة بموجب
وتسجيل الكلام المتفوه به بصفة ، والتقاط وتثبيت الصور، السلكية واللاسلكيةالاتصال وسائل 

                                                           
المتضمن التصديق على  3131فبراير  32المؤرخة في  41-31رئاسي رقم من  المرسوم ال 32حكام المادة أراجع في ذلك  - 1

 .3132اكتوبر  12يخ تاربين الجزائر و فرنسا الموقعة بالاتفاقيات المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي 
 .211، ص 3133ربية، القاهرة، ممدوح خليل بحر، حماية الحياة الخاصة في القانون الجنائي، دراسة مقارنة، دار النهضة الع - 2
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، أو عموميةأو  أشخاص في أماكن خاصةعدة ، أو سرية من طرف شخصأو  خاصة
 . عموميةأو  في أماكن خاصة، عدة أشخاص، أو التقاط صور لشخص

، بأنها كل تراسلالإلكترونية عرف المشرع الجزائري الاتصالات ، وفي تطور تشريعي لاحق
معلومات ، أو أصواتأو  صور، أو كتابات، أو إشارات، أو استقبال علامات، أو بإرسالأو 

 . وسيلة الكترونية بما في ذلك وسائل الهاتف الثابت والنقالأي  عن طريق، انت طبيعتهاأيا ك

في مسائل الإجرائية من الناحية عتماد حد يمكن الاإلى أي  والسؤال الذي يطرح نفسه هو
متى كانت منتجة في ، الجنائي على ما يتم الحصول عليه بمقتضى هذه الوسائلالإثبات 
 .الإجرائية مع مبدأ الشرعية الأسلوب تكبيه؟ وما مدى انسجام هذا الجرم على مر إثبات 

الخاصة بأسلوب و تقنية اعتراض المراسلات والتسجيل في الأحكام وسنعالج في هذا الفرع 
الإرهابية ومسألة التقاط صور الأشخاص في الأماكن الخاصة التحريات والتحقيق في الجرائم 

 .نة الخاصةبهوالضماالإجراء هذا  ةومدى مشروعي

 / ماهية المراقبة الالكترونية 10

اتصالات الهاتفية أحد مجالات الحياة الخاصة التي أو  تعد المراسلات السلكية واللاسلكية
ويجعل ، أن الاعتداء عليها يشكل جريمة من جهة إذ، ومنحها حرمة خاصة، حماها الدستور

 .1من جهة أخرى  الدليل الناجم عن هذا الاعتداء باطلا

بواسطة أو  سواء أرسلت بطريق البريد، يقصد بالمراسلات قانونا جميع الخطابات المكتوبةو 
، البرق أو  وكذلك المطبوعات والطرود والبرقيات التي توجد لدى مكاتب البريد، رسول خاص

كما تعد من قبيل المراسلات الخطابات التي ، مفتوحأو  سواء تكون داخل مظروف مغلق

                                                           
 .312حميودة أحمد عبد العزيز، المرجع السابق، ص  - 1
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مكشوفة متى كان واضحا أن المراسل قصد عدم إطلاع الغير عليها دون تكون في بطاقة 
 . 1تمييز

 00المشرع الجزائري عندما نص على تقنية اعتراض المراسلات طبقا للمادة الملاحظ أن 
، السلكي واللاسلكيالاتصال فقد حدد نوع المراسلات وهي تلك التي تتم بواسطة ، 60مكرر 

ضمانا لحرية ، الخطابات الخطية التي تتم عن طريق البريدي أ واستبعد الوسائل البريدية
المنظمة كثيرا ما الإجرامية ولكن أفراد الشبكات ، رادفوسرية المراسلات المكتوبة بين الا

لاعتقادهم بأنها مؤمنة إلى حد ة متطورة لتنفيذ خططهم الإجرامية تقنيإلى أساليب  يلجئون 
 ما. 

 كية:الاتصالات السلكية واللاسل/ أ 

المحدد للقواعد المتعلقة 60/61/2666المؤرخ في  64/2666القانون رقم إلى  بالرجوع
 على أنها  77فقد عرف ذلك في مادته الثامنة فقرة ، بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

معلومات مختلفة عن أو  صور، استقبال علامات وإشارات كتاباتأو  إرسالأو  "كل تراسل
 . كهربائية "أو أجهزة أخرى  اللاسلكي الكهربائيأو  البصرياتأو  كطريق الأسلا

 بحسب الوسيلة التي تستخدم في إرسالها، وتتخذ الرسائل في العصر الحديث أشكالا مختلفة
 . يرسل عبر جهاز التلغراف Télégrapheو التلكس Télexأو  faxمنها الفاكسإذ 

 حاسوبثم تبعثال، إذ تكتب بجهاز  إلكترونياالرسالة تأخذ شكلاأصبحت و مع التطور العلمي 
 . ويعرف هذا النوع من الرسائل بالبريد الالكتروني Emailالمرسل إليه عن طريق إلى 

في حالة عدم الرد SMSأو Messagesكما قد تكون الرسائل بواسطة الهاتف النقال تسمى
أساليب ظهور وسائل و إمكانية ى را للتطور التكنولوجي الهائل تبقو نظ، غيرهاأو  عليه

                                                           
 .11، ص 3110أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجزائية، دار النهضة العربية، القاهرة،  - 1
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 تسعى بعض التشريعات المقارنة، إذ بين الأفراد ممكنةالاتصال جديدة لنقل الرسائل وربط 
 . نترنت عند الضرورةتكريس مبدأ تنظيم مراقبة الاتصالات عن طريق شبكة الأإلى 

تحديد مفهوم اعتراض المراسلات في إلى  المشرع الجزائري لم يتطرق إلى أن  و نشير
كل ما له إلى  ؟ وهل يمتد هذا الاعتراضأو مراقبته فهل يشمل التنصت الهاتفي، يعالتشر 

غاية صدور المرسوم الرئاسي رقم وذلك إلى المواصلات السلكية واللاسلكية علاقة بوسائل 
المتضمن تحديد تشكيلة وتنظيم وكيفية سير الهيئة 61/76/2670المؤرخ في  70/207

ومكافحتها مثل ما ذكرناه الاتصال و علام المتعلقة بتكنولوجيا الإالوطنية للوقاية من الجرائم 
 . سلفا

و يتطلب البحث على أسلوب اعتراض المراسلات السلكية واللاسلكية التركيز على التنصت 
 .الهاتفي وإجراءاته وطبيعته القانونية

 تسجيل الأصوات/ب

ير يمس الحياة الخاصة خط إجراءمراقبة المحادثات الهاتفية السلكية واللاسلكية  تعتبر
فإن ، في مواجهة متهم معينالإجراء فإذا كان من المقبول مباشرة هذا ، نتقاصويعرضها للا

قاضي التحقيق وفي نطاق جرائم محددة أو  النيابة العامةالسلطة المخولة في ذلك تتمثل في 
 . على سبيل الحصر

أخرى  ومن ناحية، على المحادثاتمن ناحية التصنت  تكون مراقبة المحادثات التلفونية و 
فقد تتم بمجرد ، يكفي مباشرة إحدى هاتين العمليتين لقيام المراقبة، فالتسجيلأجهزة بتسجيلها ب

وقد يكتفي بالتسجيل الذي يسمع بعد ذلك ثم يفرغ مضمونه في المحضر المعد ، التصنت
 . 1لذلك

                                                           
ولايات المتحدة الأمريكية و إنجلترا و إيطاليا و محمد أبو العلا عقيدة، مراقبة المحادثات التليفونية، دراسة مقارنة في تشريعات ال - 1

 .32، ص 3111، القاهرة، 3فرنسا و مصر، دار النهضة العربية، ط
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ستراق أسلاك الهاتف للعلم الأولايتخذ التصنت ومراقبة المحادثات التلفونية مظهرين 
ويقصد باستراق الأسلاك التدخل في ، بالمخابرات الجارية بها والثاني الرقابة الالكترونية
فيقصد بها سماع الإلكترونية أما الرقابة . الهاتف عن طريق اختراق الدائرة الكهربائية للسلك

 .1كهربائية للسلكالكترونية لا تتطلب اختراق الدائرة الأجهزة المحادثات عن طريق 

 تعريف التصنت /0-ب

باستخدام أو  يقصد بالتصنت سماع الغير للاتصالات الشخصية المسموعة بالأذن المجردة
وتتمثل تلك الاتصالات المسموعة في نوعين اتصالات مباشرة خاصة ، العمليةالأجهزة 

خاصة واتصالات غير مباشرة ، بالمحادثات الخاصة وهي تلك التي تتم في مكان خاص
بالمحادثات الخاصة وهي تلك التي تتم في مكان خاص واتصالات غير مباشرة وهي 

 . 2المحادثات التلفونية التي تتم بواسطة الهاتف

فمصطلح اعتراض المراسلات والتصنت ، لاشك أن التصنت يعد اعتراضا للمراسلات الهاتفية
وتبعا لذلك فالتصنت ، كيةعلى المراسلات السلكية واللاسلالاطلاع وهو ، موضوعها واحد

 . ومراسلاتهمالأشخاص على محادثات الاطلاع يمس بحرمة الحياة الخاصة من خلال 

ومتى تعتبر علانية ، اختلفت التشريعات في تحديد طبيعة الأحاديث متى تعتبر خاصةو قد 
خاصة بطبيعة الحال على هذا التحديد فلا يتحقق الاعتداء على حرية الحياة الالأمر ويتوقف 

 . كان الحديث الذي حصل عليه المتهم ذا صفة خاصةإذا  إلا

القول بشأن موقف التشريعات المقارنة من مفهوم التصنت على المكالمات الهاتفية يمكن و 
أغلبها أخذت به لاسيما في مجال مكافحة جرائم الفساد كالمشرع الفرنسي الذي لم يكن أن 

ي هذا الشأن إلا بعد صدور حكم المحكمة إفراد تنظيم قانوني محدد فإلى  مضطرا

                                                           
 .331، ص 3131وائل عبد اللطيف الجندي، مكاتب التحريات الخاصة، دراسة تطبيقية  نظرية عملية، مصر،  - 1

الشخصية بين التجريم و المشروعية، دار الفكر و القانون، محمود أحمد طه، التصنت و التلصص على سرية الاتصالات  - 2
 .11، 13، ص 3130المنصورة، مصر، 
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حيث نبه الحكم السالف  7996أفريل  23في Krus linethouig في قضيتي1الأوروبية
النقص الذي يعتري النظام القانوني الفرنسي بشأن الضمانات إلى  الذكر الحكومة الفرنسية

ل القانون لما يكفل هذه ذلك وتعدي اعتماد المقررة في حالة مراقبة المحادثات التلفونية ليتم 
 . الضمانات

أما الأثر الإجرائي الذي يرتبه القانون على المراقبة والذي هو نفسه الغرض من جراء المراقبة 
ست بدليل وإنما هي وسيلة يؤكد الاتهام بمعنى أن المراقبة لالتي تالأدلة هو الحصول على 

 . 2قبةللحصول على الدليل وهذا هو الأثر الذي تسفر عنه المرا

 حاديث الخاصة:تسجيل الأ/0-ب

تكنولوجية عالية الأشكال ومتطورة كأقلام الحبر وأزرار أجهزة يتم عن طريق استعمال 
للتسجيل أجهزة أخرى و ، زرع ميكروفون دقيق داخل أماكن حساسة بالشخصأو  الأكمام

، 3حجموميكروفونات مسمارية صغيرة ال، الصوتي من خارج المكان كميكروفونات الليزر
فالتسجيل الصوتي المتخذ كوسيلة للتحري عن جرائم الفساد يشمل الكلام المتفوه به بصفة 

 . عامةأو  عدة أشخاص في أماكن خاصةأو  سرية من طرف شخصأو  خاصة

علم أو  يتم خفية بدون رضاإجراء على ذلك فهو أسلوب يتميز بأربع خصائص أساسية: أنه 
يستهدف إجراء وأنه ، الإنسان في سرية حديثه يمس حقإجراء وهو ، صاحب الحديث

قادرة على التقاط أجهزة تستخدم فيه إجراء وأنه ، الاتهامأدلة الحصول على دليل بغية تأكيد 
 . 4الحديث

                                                           
 .323فؤاد حسن الباشا، المرجع السابق، ص  - 1

ياسر الأمير فاروق، مراقبة الأحاديث الخاصة في الإجراءات الجنائية، دراسة تأصيلية و تحليلية و مقارنة للتصنت على  - 2

فونية و التي تجرى عبر الانترنت، و أحاديث الشخصية، نظريا و عمليا، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، المحادثات التلي
 .301، 304، ص 3111

، كلية الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر، علوم  دكتوراهمقدمة لنيل درجة  رسالةليلى، آليات مكافحة الرشوة، طالبي  - 3

 .340، ص 3130
 .342ياسر الأمير الفاروق، المرجع السابق، ص  - 4
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وهو ما يعرف ، راءآ تحدث الشخص بصوت مسموع كما يدور بخاطره من أفكار وإذا  أما
الأمر فيستوي ، هذا الحديث الخاص المباشربالحديث الفردي لا يهم المكان الذي يدور فيه 

مكان خاص ورغم ذلك وفي كل الحالات سواء أكان الحديث أو  إن كان في مكان عام
فعلى الرغم من أنه ، خاص لا يمثل الحماية الجنائية لهأو  خاصا قد يجري في مكان عام

لمراقبته وتصويره  قانونيةإجراءات وما دامالحديثخاصا فلا بد من فإنه  وقع في مكان عمومي
 . وتسجيله

 التقاط الصور: /ج

تشبه المرآة التي أيضا يمكن أن إن قسمات الإنسان لا ترسم الصور الخارجية له فقطوإنما 
عتريه من انفعالات ومن ثمة ا يتعكس ما في جوف صاحبها وما يدور في خلده من أفكار وم

تم تصويره بإحدى الطرق الحق الذي يكون الشخص الذي بأنه يعرف الحق في الصورة 
ولما كان هذا الحق يحمي صاحبه ضد الكشف ، 1أن يعترض على نشر صورته، الفنية

بواسطة الصورة على جانب من الحياة الخاصة للشخص جانب لا يهم الجمهور أن يعرفه 
والتقاط ، هذا الحق يرتبط في هذه الحالة بالحق في الحياة الخاصةفإن  وضد إرادة صاحبه

عن طريق تسجيل الصوت والصورة أو  يكون عن طريق التصوير الفوتوغرافيالصور و 
التصوير عن بعد كبير من الهدف والتي أجهزة وعرضها )الكاميرا( كما قد يكون استخدام 

 . تلغي حاجز المسافة

من مسافة بعيدة وباستخدام آلات الأشخاص لقد سمح التطور العلمي بالحصول على صور 
تعمل بالأشعة تحت الحمراء التي تبيح اقتحام المجال الشخصي أو  ترونيةدقيقة بإشارات الك

أحرزتها تكنولوجيا أجهزة أخرىو ، للفرد ليلا بقدرتها على التقاط صور دقيقة تحت جنح الظلام
 .الالكترونيات

                                                           
 .341ممدوح خليل بحر، المرجع السابق، ص  - 1
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 المراقبة الالكترونيةإجراءات ثانيا / 

عن جرائم و التحري اص للبحث خإجراء استحدث المشرع الجزائري أسلوب المراقبة التقنية ك
الفساد وغيرها من بعض الجرائم التي حددها على سبيل الحصر والمذكورة سالفا وتتم إجرائها 

 .1وضمانات حماية الحياة الخاصةالإجرائية عبر نظام قانوني يجمع بين الضرورة 

 / النظام القانوني للمراقبة الالكترونية 10

الهيئة الوطنية الإلكترونية إلى عملية التصنت والمراقبة تنظيم إلى  عهد المشرع الجزائري 
والتي تمارس عملها ، ومكافحتهاالاتصال و علام للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإ

التشريع الساري به العمل لاسيما قانون حكام وطبقا لأ، تحت رقابة السلطة القضائية
أو  التخريبالإرهابأو ل الموصوفة بجرائم وقصد الوقاية من الأفعاية الجزائجراءات الإ

تكليف الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة إلى  المساس بأمن الدولة عهد المشرع
وتجميع الإلكترونية ومكافحتها حصرا بمراقبة الاتصالات ، والاتصالعلام بتكنولوجيا الإ

ز داخل منظومة معلوماتية تحت التفتيش والحجإجراءات وتسجيل محتواها في حينها والقيام ب
 . 2سلطة قاض مختص

التي تكون موضوع مراقبة وتحرر وفقا للشروط والأشكال تسجيل الاتصالات الإلكترونية 
لى مصالح الضبطية إ السلطة القضائية وإلى  الجزائية وتسلمجراءات المقررة في قانون الإ

 . 3افي التشريع الساري به العملالقضائية المختصة أثناء المدة القانونية المنصوص عليه

فقد وسع المشرع الجزائري بموجب هذا النص اختصاصات القضاة والضبطية أخرى  من جهة
تجهيزات موجهة لمراقبة أو  جهاز يستعمل وسائل، أو هيكلأو  مكانأي  القضائية في تفتيش

جراءات الإ وفقا للتشريع ساري به العمل لاسيما قانون ، و ذلك الاتصالات الالكترونية
                                                           

 . 344، ص ة السابقطروحة طالبي ليلى، الأ -1

يحدد تشكيلة و تنظيم و كيفيات سير الهيئة الوطنية للوقاية  3132-31-11المؤرخ في  323-32من المرسوم  33راجع المادة  - 2

 (.3132، سنة 21تصلة بتكنولوجيا الإعلام  و الاتصال و مكافحتها )ج ر عدد من الجرائم الم
 سالف الذكر. 323-32المرسوم رقم نفس من  32راجع المادة  - 3
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وهو بذلك ضمانة ، وهو ما يعتبر حماية قانونية وإجرائية للأدوات التقنية المستعملة 1الجزائية
ومن ، الإلكترونيةاحتياطية من الضمانات القانونية التي حددها المشرع في مجال المراقبة 

ا تطبيقه في مكافحة جرائم الفساد ليبقى حسب رأينالأسلوب على هذا  ثمة فقد اعتمد المشرع
أسباب أهمها  أسباب متعددة لعلإلى  من الناحية التطبيقية شبه منعدم ولعل مرد ذلك

، موضوعية متعلقة بطبيعة التحريات ونوعية التحقيقات المتعلقة بجرائم الفساد وخصائصها
 . التقنية اللازمة لتطبيق هذا الإجراءجراءات وأسباب تقنية متعلقة في تحديد الآليات والإ

 مانات تنفيذ المراقبة الالكترونيةض /10

أقر المشرع حماية جنائية للحق في حرية الحياة الخاصةللمواطن وضمان سرية ومختلف 
هذه الحماية ليست ضمانة مطلقة بل إن المسألة تتم بنوع من إلا أن ، أشكال الاتصالات

لى مصلحة النسبية أملتها ضرورة المصلحة العامة التي اقتضت ترجيح مصلحة المجتمع ع
الذي استوجب خلق آليات الأمر الفرد في حمايته ومكافحة صعوبة وتعقيدات جرائم الفساد 

 . خاصة للمتابعة والملاحقة لهذا النوع من الجرائم الخطيرة

يجب أن الحدود والضمانات القانونية التي  60/22القانون أحكام قد رسم المشرع بموجب ل
ويقصد بهذه الضوابط القيود الإجراء لمباشرة هذا اءات جر تتوافر في جملة من الشروط والإ

وبقدر ما تكون هذه الضوابط كافية ومحددة ، المراقبةإجراء بأمر التي ترد على السلطة التي ت
وتتمثل ضمانات تنفيذ . وواضحة بقدر ما تكون مباشرة المراقبة مفيدة وفقا للهدف منها

لمراقبة في إظهار الحقيقة تحديد الجرائم المعنية المراقبة في عدة ضمانات وتتمثل في فائدة ا
 . بتطبيق جرائم المراقبة وتحديد محل المراقبة شرط الضرورة والحصول على الإذن المسبق
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 . فائدة المراقبة في إظهار الحقيقة أ/

تحقيقه من وراء إلى  حين تقرر النصوص القانونية إجراء فإنها تجعل له غرضا يهدف
د الهدف و فوج، ينطوي على مساس بالحقوق والحرياتالإجراء كان هذا ا إذ مباشرته سيما

 . 1معين هو الذي يبرر مشروعية هذا الإجراءإجراء ينتج عن يمكن أن الذي 

ذلك يكفي وقوع جريمة معينة لتبرير مراقبة المحادثات بل يجب فضلا عن  و من ثمة فإنه لا
وعلة هذا الشرط أن المراقبة ، كشف الحقيقة تكون هناك فائدة حقيقية ترجى من ورائها فيأن 

استثنائي تمليه الضرورة لأنه يتضمن اعتداء جسميا على حرمة الحياة الخاصة وحق إجراء 
 الإنسان في السرية فيبيح استثناء للفائدة المنتظرة منه والتي تتعلق بكشف غموض الجريمة

تقدير فائدة المراقبة في ظهور  والفقه يجمع على أن الفصل في 2العمل على ضبط الجناةأو 
وقد عبر عنه المشرع  3الموضوع ةأو بطلانه متروك لقضا المراقبةإجراء الحقيقة وصحة 

 . 4الجزائية لمقتضيات وضرورات التحري والتحقيقجراءات الجزائري في قانون الإ

 تحديد الجرائم الجائز فيها المراقبة الالكترونيةب/

الاتصال ة لمراقبة المحادثات التلفونية وغيرها من وسائل أقرت معظم التشريعات المنظم
وهو المعيار الإجراء شرط وقوع جريمة معينة على درجة من الجسامة تبرر اتخاذها هذا 

 . الذي أخذ به المشرع الجزائري في تحديده للجرائم الجائز فيها المراقبة ومنها جرائم الفساد

 محل المراقبة الالكترونيةج/ 

هو الإجراء نوعين خاصة وعامة ومحل إلى  تقسيم الأحاديثإلى  التشريعاتتعمد جل 
 . في الأماكن الخاصة رى حالأبأو  الأحاديث الخاصة والتقاط الصور الخاصة

                                                           
 .001ياسر الأمير فاروق، المرجع السابق، ص  - 1

 .313محمد أبو العلا عقيدة، المرجع السابق، ص  - 2

 و ما يليها. 020ياسر الأمير فاروق، المرجع السابق، ص  - 3

 .المعدل و المتمم ئيةقانون الإجراءات الجزاالمتضمن  22/322الأمر رقم من  2مكرر  22راجع المادة  - 4
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 شرط الضرورةد/

تتحقق الجهة المختصة في منح الإذن بالمراقبة من مدى فعالية المراقبة في يجب أن      
يصعب تحقيقه أو  يكون اكتشاف مرتكبها مستحيلاإظهار الحقيقة وكشف الجريمة بحيث 

ضرورة تطبيق أسلوب أمام  حتى نكون  1غير المراقبة الالكترونيةأخرى  بواسطة وسيلة
 . 2المراقبة

 من طرف ضباط الشرطة القضائيةالإجراء مباشرةه/

" المراقبة والتصنت " إلا من طرف ضباط الإجراء أوجب المشرع أن لا يباشر هذا      
عكس  4الجزائيةجراءات المذكورين بموجب قانون الإو 3التي له هذه الصفةئية شرطة قضا

ضباط وأعوان إلى  بعض التشريعات المقارنة كالمشروع الفرنسي الذي اسند القيام بذلك
أن تلك المراقبة تمثل ضبط الرسائل ولا تعارض المبادئ أساس  الشرطة القضائية على

 . 5القانونيةالأساسية 

 ذن مكتوبإلى الحصول عو/

اعتراض المراسلات إجراء الجزائية مباشرة جراءات من قانون الإ 60مكرر  00أوقفت المادة 
ذن مكتوب ومسبب من وكيل الجمهورية إالسلكية واللاسلكية والتقاط الصور الحصول على 

 . قاضي التحقيق تحت مراقبتهما المباشرةأو  المختص

 المدة القانونية المقررة ي/

التصنت هو استثناء على قاعدة حرية الحياة الخاصة إجراءات استعمال إلى  لجوءمادام ال
وبعد ما أخذ به المشرع الجزائري حيث ، كان من الواجب أن يكون الاستثناء محددا ومؤقتا

                                                           
 14محمد أمين الخرشة، المرجع السابق، ص - 1

 .303حميودة أحمد عبد العزيز، المرجع السابق، ص  - 2

 المعدل و المتمم. قانون الإجراءات الجزائيةالمتضمن  22/322الأمر رقم من  1مكرر  22راجع المادة  - 3

 من نفس القانون. 32راجع المادة  - 4

 .14الفتاح الشهاوي، المرجع السابق، ص قدري عبد  - 5
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الجزائية أن يسلم الإذن لمدة أقصاها أربعة جراءات من قانون الإ 1مكرر  00حددت المادة 
التحقيق ضمن نفس الشروط الشكلية أو  ب مقتضيات التحري أشهر قابلة للتجديد حس

 . والزمنية

 الأماكن التي يسمح فيها القانون بالمراقبة ز/

اعتراض المراسلات إجراء لم يحدد المشرع الجزائري الأماكن التي يستعمل في نطاقها       
ات جراءمن قانون الإ 0مكرر  00نص المادة  ءاط الصور، بل جاوتسجيل الأصوات والتق

المقصود بطبيعة الأماكن المعنية أن هذا النص من وعليه يفهم على العموم،  الجزائية
أن العملية غير مقيدة من حيث ، أي الأماكن الخاصة والعمومية بدون استثناءإلى  تنصرف

استثناءات تخص المحلات التي تحتوي أورد  عكس المشرع الفرنسي الذي، الزمان والمكان
ة والمحلات ذات الطابع المهني للأطباء والموثقين والمحضرين على مؤسسات إعلامي

 . 1وسيارات النواب والمحامين

 المراقبة الالكترونيةآثار /ثالثا

أوجب المشرع على ضابط الشرطة القضائية القائم بالتصنت ضرورة تحرير محاضر تتضمن 
ك تفريغ أشرطة التسجيل التي قام بها أثناء العملية وكذلالإجرائية كافة العمليات المادية و 

بعد زوال إتلافها  ها في محضر وتحريزها )حجزها( للمحافظة على سلامتها ثمإثبات و 
ة العظمى من التشريعات المعاصرة لا ترتب على يوإذا كانت الغالب، 2الغرض المقصود منها

من  ذلك من شأنه أن يوهن قيمة الدليل المستمدإلا أن  عدم مراعاة هذه الضمانة البطلان
 .تفيد في كشف الحقيقةأدلة لأن الغاية هو الحصول على  3التسجيل

                                                           
 .312ليلى طالبي، المرجع السابق، ص - 1
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والشكليات المستوجبة قانونا جراءات متى كانت مشروعة وسليمة الإالإلكترونية فالمراقبة 
 . القائم بذاتهثبات اعتبرت دليلا للإ

دير الدليل الجنائي وهو حرية القاضي الجنائي في تقالإثبات المراقبة للمبدأ في أدلة تخضع 
دليل يراه مناسبا ومنطقيا باستثناء ما أي  فالقاضي حر في تكوين قناعته من، والاقتناع به

إلى حيث ذهب جانب كبير من الفقه والقضاء 1كان محظورا عليه اللجوء إليه بنص القانون 
 ةإسناد تهمإلى  هي التي تهدف إثباتالمراقبة الهاتفية المشروعة التي يعتد بها كدليل أن 
لم الأخيرة باعتبار أن هذه ، متهم في جريمة وقعت بالفعل قبل صدور الإذن بالمراقبةإلى 

، 2تشرعلكي تستخدم كوسيلة تحري عن الجرائم لما فيها من مساس بحياة المواطن الخاصة
وقد اعتمد المشرع  3فالقانون لا يحمي الجريمة وإنما يحمي الحق الذي اعتدت عليه الجريمة

ى نفس المبدأ وهو اعتبار الدليل المستنبط من أسلوب المراقبة يخضع للسلطة الجزائري عل
والقرائن التي تطرح أثناء الجلسة ومناقشة الأدلة شأنه شأن بقية الإثبات التقديرية للقاضي في 

 جميع الدفوع القانونية بشأنهإيداع  عن طريق عرض الشريط المسجل للمناقشة و 4الخصوم
التأكد من سلامته عن طريق خبير مختص مكلف من الجهة إمكانية ها القاضي بما فيأمام 

إثبات تحقيقية و إطار إجراءات قرار قضائي وإنما في أو  القضائية لأن ذلك لا يتصل بدعوى 
 . 5في مسائل تقنية وفنية بحتة

المحاضر التي يقوم بتحريرها فإن  أنه من خلال استقراء ما تمت دراستهالإشارة إلى تجدر 
المراقبة إجراءات تتمثل في محاضر تقنية تتعلق ب، ط الشرطة القضائية عن العمليةضاب

والاعتراض من الناحية الفنية ومحاضر تتضمن الأحاديث المسجلة بدقة حول الواقعة 
هذه المحاضر حسب رأينا هي محاضر تثبت وقائع مادية أشبه بتلك المحاضر ، الجرمية

                                                           
 و ما يليها. 302جع السابق، ص محمد أمين الخرشة، المر - 1

 .041، ص 3112محمد الشهاوي، الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة، دار النهضة العربية، القاهرة،  - 2

أحمد عوض بلال، قاعدة استبعاد الأدلة المتحصلة بطرق غير مشروعة في الإجراءات الجنائية المقارنة، دار النهضة العربية،  - 3
 .311، ص 3111 ، القاهرة،3ط

 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل و المتمم. 22/322من الأمر رقم  333راجع المادة  - 4

نزيه نعيم شلالا، دعاوى التصنت على الغير، الاتصالات السلكية و اللاسلكية و المكالمات الهاتفية، دراسة نقارنة من خلال الفقه  - 5
 .32، ص 3131، بيروت، 3ة، منشورات الحلبي الحقوقية، طو الاجتهاد و النصوص القانوني
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الأمر ومتى كان ، المعاينة والحجزإجراءات ة أثناء التي ينجزها ضابط الشرطة القضائي
أن فيها لتأكيد لا عن طريق التزوير إكذلك فلا يمكن الطعن في بطلان هذه المحاضر 

هذه المحاضر لها قوة فإن  الةحأو المتهم وفي هذه ال حاديث المسجلة ليست للمشتبه فيهالأ
القواعد العامة ويعتمد عليها القضاة في  والقرائن فيالأدلة ية لا تقبل المناقشة كبقية إثبات

 . حكمهم متى لم يتم الطعن في مشروعيتها

هذه المسألة والقوة الثبوتية لهذه إلى  جدر أن يشيرالمشرع الجزائري كان الأنرى أن لذلك 
لزام ضابط الشرطة القضائية بتحرير محاضر عن عملية إالمحاضر حينما نص على 

 . المراقبة

 حماية الضحايا و الشهود و الخبراء :الثالثالمطلب 

نها أإذ  الاستعانة بالشهادةنواعها و مراحلها أف ة على اختلاتفترض الخصومة الجزائي      
بل قد تكون العنصر الوحيد الذي يستند ، إلى الحقيقة هم العناصر المعتمدة عليها للوصولأ 

ه النوازع البشرية من الشاهد هو شخص تتملكاعتبار أن  و على، عليه في الدعوى الجزائية
على القضاة التزام الدقة في الاخذ بها و حتى تصبح الشهادة ذات قيمة فإن  خير و شر

أخرى  قانونية هامة فقد هالها المشرع بجملة من النصوص التي تارة تحمي الشاهد و تارة
تكفل  هذه الشهادة سعت كثير من الدول نحو التزام سياسة جنائية واضحةلأهمية  و، 1تعاقبه

أو  شهادة خالية من كل زيغإلى  تهديد حتى يتم الوصولأو  ضغطأي  حماية للشهود من
 .2زيف تحقيقا للعدالة المرجوة 

الدولية من الإجرائية التشريعات الجزائية في تطور مستمر مواكبة للحركة طالما أن و      
ذا الخبراء و حتمية حماية الشهود و كأصبحت فقد ، خرى أجرام من جهة جهة و لتطور الإ

                                                           
من  312هود المادة من قانون العقوبات و كذا جريمة الضغط على الش 312إلى  313راجع في ذلك جرائم شهادة الزور المواد  - 1

 .المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم 3122يونيو  11المؤرخ في  22/322الأمر رقم 
صدارات حمد ياسين الشوائي، حماية الشهود في القانون الجنائي الوطني و الدولي ) دراسة مقارنة ( المركز القومي للإأنوزاد  - 2

 .11ص ،   3130، ولى الطبعة الأ ،القانونية
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جعل بل و ، حماية هؤلاءإلى  همية واسعة جدا لذا فقد تفطن المشرع الجزائري أ الضحايا ذات 
قد نص المشرع ، و للحد من الجريمة و مكافحتهام القانونية حمايتهم حجر الزاوية في النظ

الجزائية جراءات المعدل و المتمم لقانون الإ 24/61/2670المؤرخ في  62-70الأمر في 
و التي ، هاما يليو  79مكرر  00على حماية الشهود و الخبراء و الضحايا في المواد 

ن أو على الرغم من  .الإطلاقمستحدثة لم يتطرق لها التشريع الجزائري على أحكام جاءت ب
قد تطرق للحماية الموضوعية للشهود و  30في نص المادة  60/67قانون مكافحة الفساد 

الحماية خاليا من النص على هذا القانون جاء إلا أن  الضحاياالخبراء و المبلغين و 
و اكتفى بالنص على عقاب كل شخص يتعرض بأي وسيلة للضغط على الشهود الإجرائية 

 .1و الضحايا و الخبراء

 00/10الأمر الوضعية القانونية للشهود و الضحايا و الخبراء قبل  :الأولالفرع 

التي إلى الأسباب  مفهوم كل من منهم حتى نصل إلى عن نتطرق في هذا الموضو أحري بنا 
 .70/62الأمرالنص على الحماية المقررة له بموجب إلى  دفعت المشرع

 00/10الأمر الوضع القانوني للشهود قبل أولا / 
مامه بواسطة أيستدعي قاضي التحقيق  "الجزائية علىجراءات من قانون الإ 11نصت المادة 

فالشاهد شخص لا "، مية كل شخص يرى فائدة من سماع شهادته عوان القوة العمو أ حد أ
أو  صليينطرافها الأأهو ليس من ، إذ حيان بأي ارتباطغلب الأأ يرتبط بالدعوى الجزائية في 

، و ذلك لاستبيان الحقيقة في الدعوى ، يقدم معونة ضرورية للتحقيق، إلا أنه ليهاإمين ضالمن
نه فرد من الجماعة و هذا و ذلك لأ، ديم هذه المعونةن ما يقوم به الشاهد هو وجوب تقأو 

إذ ، 2زور في مضمونهاأو في حال عدم التزامه بهذا الالتزام  الالتزام يعرضه لجزاءات مختلفة
و ذكره للوقائع ذكرا ، يقع عليه جملة من الالتزامات تتمثل في الحضور و حلف اليمين 

                                                           
شهرإلى خمس على أنه" يعاقب بالحبس من ستة أ المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته 12/13رقم  قانونالمن  02نصت المادة  - 1

دج كل شخص يلجأ إلى الاقتحام أو الترهيب و التهديد بأي طريقة كانت أو بأي شكل من  21.111سنوات و بغرامة من 
 الأشكال ضد الشهود أو الخبراء أو الضحايا أو المبلغين أو أفراد عائلاتهم و سائر الأشخاص الموثقين الصلة بهم."

  31ص ، السابق  المرجع،نوزاد احمد ياسين الشوائي  - 2
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الإطلاق، للشاهد لم تتضمن حقوقا على  و هي كلها نصوص جزرية، سليما مطابقا للحقيقة
من قانون العقوبات الذي يجرم الضغط على الشهود لم يكن لصالح  240ن نص المادة أبل 

نظومة من الشاهد في الأجمالا إيمكن القول فإنه  لذا، لحماية الشاهدأساسا  نشئأبل ، الشاهد
 .الإطلاقمكتسبات على أو  ية حقوق ألم يكن له  70/62الأمر القانونية قبل صدور 

 الوضع القانوني للمبلغثانيا/ 
بل اكتفى بذكره في ، لم يعرف المشرع الجزائري معنى المبلغ أو أورد له نصا خاصا     

من قانون مكافحة الفساد على أنه من بين الأشخاص الذين فرض لهم الحماية  30المادة 
ن نص المادة أكما ، عائلاتهم فرادأالموضوعية على غرار الخبراء و الشهود و الضحايا و 

الأمر الذي  لم يأتي المشرع فيها على ذكره على الإطلاق، هاما يليو  79مكرر  00
تعريفه على  يمكن من ثم و، بمفهوم المشرع الجزائري  يستدعي منا البحث في مفهوم المبلغ

سواء كل شخص عادي أو موظف يقوم بالتبليغ على الجرائم التي تقع في مجتمعه " أنه 
رادته المنفردة إلى المصالح الأمنية حيث تقوم هذه الأخيرة بدورها في إوقعت أو لم تقع و ب

هذا التعريف من وجهة إلا أن ، 1"قمع الجريمة و منع وقوعها و اتخاذ التدابير اللازمة لذلك 
المتعلق  71/63من القانون  46أحكام المادة ذلك نظرنا يجنحإلى أن يكون تعريفا للشاهد
 "و التي تنص علىنصت على مفهوم آخر للمبلغ  2بالوقاية من المخدرات و المثرات العقلية

يعفى من العقوبات المقررة كل من يبلغ السلطات الإدارية أو القضائية بكل جريمة منصوص 
يشمل  و المعنى في هذا النص، "فيها عفي تنفيذها أو الشرو  ءعليها في هذا القانون قبل البد

ن ضميره صحى للإبلاغ عن هذه الجريمة قبل ان سيشارك في واقعة معينة إلا أا من كأيض
 .و تحفيزا له و لدوره يعفى من العقابالبدء في التنفيذ أو الشروع في الجريمة ، 

 
 

                                                           
النظام القانوني لحماية الشهود و المبلغين في التشريع الجزائري، مجلة الدراسات و البحوث القانونية، اطمة قفاف،فسينة شرون،ح - 1

 . 03العدد الثالث، ص جامعة المسيلة، 
المؤرخ في  و الاتجار غير المشروعين بهاالمتعلق بالوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية و قمع الاستعمال  31/10القانون  - 2

 (.3110لسنة  11) جريدة رسمية عدد  3110ديسمبر  32
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 الوضع القانوني للخبيرثالثا/ 
بموضوع فني أو علمي أو عملي، لمام إله ، شخص ذو دراية عاليةبأنه  يمكن تعريف الخبير

جاوز مهامه تعين به القضاء في الأمور تدخل في اختصاصه و لا يجوز للخبير أن يتيس
و لقد اهتم المشرع الجزائري ، 1و اجتماعياإنسانيا ن يكون أو يشترط فيه ، المعهود له بها

الذي يحدد شروط التسجيل ، 476-90بتنظيم مهنة الخبراء بإصداره المرسوم التنفيذي رقم 
 الخبراء بإجراء خبرةو يترتب على تكليف ، لقضائيين وحقوقهم وواجباتهمفي قوائم الخبراء ا

المحددة و عدم التحيز و التقيد بالسر الآجال القيام بالخبرة بمهنية في أهمها  واجبات عدة
تزام بهذه الواجبات يحمله المسؤولية التأديبية و المدنية و لعدم الاضافة إلى أن بالإ، المهني
 .2الجزائية

 الوضع القانوني للضحية/ رابعا
المقصود نعتقد أن و ، يقصد بالضحية الشخص الذي يتأثر بشكل مباشر من جرم ما     

الجزائية من كان جراءات ها من قانون الإما يليو  79مكرر  00بالضحية الوارد في المادة 
المعيار في تحديد الضحية ليس الحق فإن  و من ثم، جسديأو  محلا لضرر مباشر مادي

ية قد ينصرف للشخص المضرور الحق في المطالبة القضائذلك أن ، لمطالبة القضائيةافي 
لشخص المطالب بالتعويض بل لالحماية لا تتوفر فإننا نعتقد أن  لذا، غير مباشر ضررا

 00المادة أوردته  دل على ذلك ماأرا مباشرا من الفعل المجرم و لا لشخص المضار ضر 
إذا يستفيد الضحايا من هذه التدابير في حالة ما "بقولها خيرة الأفي فقرتها ما قبل  26مكرر 

، فمثلا، حضر الوقائع بشخصهإذا  لاإو لن يتوفر عنصر الشهادة للضحية "، كانوا شهودا 
لم ، كون ضحية بمفهوم هذا القانون إرهابي  لد الضحية الذي تعرض لفعلالا يمكن اعتبار و 

من قانون مكافحة  30الضحية بمفهوم المادة تقد أن لذا فإننا نع، اهدا على الوقائعيكن ش

                                                           
أحمد سيد محمود، النظام الاجرائي للخبرة القضائية في المواد المدنية و التجارية وفقا للقانونين الكويتي و المصري، المجلة  - 1

 . 331ص  3114الكبرى، دار الكتاب القانونية، 
المعدل لقانون الإجراءات  32/13الآليات القانونية المستحدثة لحماية الشهود و الخبراء و الضحايا بموجب الأمر  ،يم لوكالمر - 2

  و ما يليها. 11، ص  الجزء الثاني،  13العدد ، 13جامعة الجزائر ، مجلة حوليات  ،الجزائية ) دراسة مقارنة (
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الجزائية هو المضار شخصيا و مباشرة جراءات من قانون الإ 79مكرر  00الفساد و المادة 
 الواقع عليه. من الجرم 

 00/10الأمر الوضع القانوني للضحايا و الشهود و الخبراء بعد صدور  الفرع الثاني:

جبرها على استحداث نصوص قانونية أالقانونية الدولية  لعل اهتمام الجزائر بالمنظومة    
المشرع كرس في سنة ذلك أن ، لتعزيز موقفها من حماية الشهود و الضحايا و الخبراء

المتضمن  60/67من القانون  30الحماية الموضوعية لهؤلاء بنصه في المادة  2660
المعدل و  70/62 الأمرشيء ليصدر أي  و لم يضف، و اكتفى بذلك، مكافحة الفساد

 .الإجرائيةالجزائية و الذي عزز حمايتهم جراءات المتمم لقانون الإ

 القواعد العامة لحماية الشهود و الخبراء و الضحاياأولا/ 
 "على أنه لحماية المعنيين بحيث نصت الأساسية المحاور  79مكرر  00نصت المادة     

أو  و /الإجرائية تدابير الحماية غير من  أو أكثر فادة الشهود و الخبراء من تدبيرإيمكن 
أو  حياةأو  سلامتهم الجسديةأو  كانت حياتهمإذا  المنصوص عليها في هذا الفصلالإجرائية 
ة لتهديد خطير بسبب ضقاربهم أو مصالحهم الأساسية معر أأو  فراد عائلتهمأسلامة 

الحقيقة في قضايا  ظهارو التي تكون ضرورية لإ، المعلومات التي يمكنهم تقديمها للقضاء
ما من هذه المادة نتج نستيمكن أن نه و من ثم فإ". أو الإرهاب أو الفساد  الجريمة المنظمة

 :يلي
الحماية المنصوص عليها يستفيد منها الشاهد و الخبير دون الضحية و الذين يتعرضون  -

 . لتهديد خطير
هذا و لم يقم المشرع ، اسيةمصالحهم الأسأو  أقاربهمأو  توسيع الحماية لعائلات المعنيين -

 .1مفهوم المصالح الأساسيةأو  بتحديد درجة القرابة

                                                           
 .312مريم لوكال، المقال السابق، ص  - 1
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الأمر و يتعلق ، قصر المشرع الجزائري تدابير الحماية على ثلاثة جرائم دون سواها -
 . جرائم الفسادالإرهاب، جرائم ، بالجرائم المنظمة

المساس إلى  با ما تؤديو غال، فهذه الجرائم ذات طابع خطير، المشرع في ذلكأحسن و قد 
أهمية الحصول على الدليل إلى أن ضف، المساس بمصالحهأو  الخبيرأو  بشخص الشاهد

الخبير في أو  تجعل شخص الشاهد، في مثل هذه الجرائم يتطلب تقديم ضمانات خاصة
 . 1تعسفأو  ضغطأي  منأى عن

ر إجرائية و يمكن تنويع المشرع للحماية المقررة للشاهد و الخبير بين إجرائية و غي -
 . كليهما معاأو  امللشخص أن يستفيد من إحداه

 المقررة للضحية و الشاهد و الخبيرالإجرائية / التدابير غير 10
 00التي نص عليها المشرع بموجب المادة الإجرائية الحماية فإن  كما سبق و أن ذكرنا     

قرها للضحايا متى و أ، قصرها كأصل عام على الشاهد و الخبير دون الضحية 26مكرر 
 00على سبيل الحصر في المادة الإجرائية كانوا شهودا للوقائع و عدد المشرع الحماية 

 فيما يلي:أساسا  و المتمثلة 26مكرر
 ما يفيد هوية الخبيرأو  إخفاء المعلومات المتعلقة بالهوية: و يقصد بها عدم ذكر الهوية -

 . الضحيةأو  الشاهدأو 
تسليم رقم هاتف للمعني لاستغلاله و هذا من أي  تصرفه:وضع رقم هاتف خاص تحت  -

 . هأمر  انكشافحال 
مع الأمن  روتيني لدى مصالحإجراء من: و هو كينه من نقاط اتصال لدى مصالح الأتم -

 .مهما كان نوعهاأمنية  الذين يقدمون معلوماتالأشخاص 
هذا بتكليف و ، اربهقأفراد عائلته و إمكانية توسيعها لأضمان حماية جسدي مقربة له مع  -

 .لحمايته حماية قريبةالأمنية شخاص ينتمون للمصالح أ

                                                           
1- M.Arcadiodiaztejera  « La protection des outils indispensables pour la lutte contre le crime 

organisé et le terrorisme en Europe » Projet de recommandation exposé cdes motifs 
presenté au consiel de l’europe (2014)p 7-8. 
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 .تقنية وقائية بمسكنهأجهزة وضع  -
أحسن قد و  يجريها بشرط موافقته الصريحة:أو  تسجيل المكالمات الهاتفية التي يتلقاها -

و هذا تماشيا مع المبدأ الدستوري الذي يكفل حرمة ، المشرع بنصه على الموافقة
 .سلات و الاتصالاتالمرا

 .تغيير مكان الاقامة -
اعتبار أن  على، متوقف على صدور تنظيمإجراء مالية و هو أو  مساعدة اجتماعية همنح -

 . و لا كيفية منحها و لا مدتها، الجزائية لم يتضمن مقدار هذه المنحةجراءات قانون الإ
د بذلك توفير الحماية و يقص، بسجين تم وضعه بجناح يتوفر على الحمايةالأمر ذا تعلق إ -

 . كان الشخص سجيناإذا  اللازمة داخل السجن
  المشرع في أورد  لقد، الجزائيةجراءات من قانون الإ 26مكرر  00مسألة تطبيق المادة

تحدد كيفية تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء عن طريق  "الفقرة الأخيرة من هذه المادة 
فيذ المادة ككل على صدور التنظيم بل في حال ن المشرع لم يقصر تنأو الواقع ، تنظيم

و منح المساعدة ، الاقتضاء و الذي يفترض غالبا في البند المتعلق بتغيير مكان الاقامة
 هذه البنود تفترض، ذلك أن قاربهضمان الحماية الجسدية له و لأ، الاجتماعية و المالية

ما باقي البنود فيمكن أيها مالية يستجوب تحديدها و كيفية صرفها و القائم علأعباء 
 . تطبيقها

باستعمالها عبارة عند الاقتضاء قد حصرته في الأخيرة الفقرة القول أن بالتالي يمكننا و 
 . الحالات التي تستوجب صدور التنظيم لا غير

 لحماية الشاهد و الخبيرالإجرائية / التدابير 10

المقررة لحماية الشاهد و ية الإجرائعلى جملة من التدابير  24مكرر  00نصت المادة 
 الإجرائيةجملة التدابير إلى  و هو نص منطقي جدا بالنظر، الخبير دون التطرق للضحية

الأخير ن تكون هذه التدابير خاصة بالضحية لكون هذا أفلا يعقل ، المقررة في نص المادة
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في متن و محدد الهوية ، ن تمنح لشخص معينأمن حقه المطالبة القضائية التي تتطلب 
ليما جدا الخبير فقط نراه سالإجرائية لفائدة الشاهد و النص على منح التدابير فإن  لذا .الحكم

 :ما يليفيالإجرائية ر تتمثل التدابيمن الناحية القانونية والتطبيقية و 

المطلقة الإشارة عدم جراءات أي وراق الإأذكر هوية مستعارة في أو  لهويةالإشارة عدم  -
 .الخبيرأو  لهوية الشاهد

بدلا منه لعنوان مقر الشرطة جراءات والإشارة وراق الإألعنوانه الصحيح في الإشارة عدم  -
 . ليها النظر في القضيةإالجهة القضائية التي سيؤول أو إلى ، ين تم سماعهأالقضائية 

الخبير في ملف خاص يمسكه وكيل أو  حفظ الهوية و العنوان الحقيقيين للشاهد -
كلها جراءات و هذه الإ، يتم تلقي التكاليف عن طريق النيابة العامةو ، الجمهورية

م ذكر بيانات الشاهد كلها و تحديد مدى ن يتأاستثنائية عن القاعدة العامة التي تفترض 
 .1طراف الدعوى الجزائيةأقرابة و نسب 

 خصالمجهولة و هي شهادة عادية يدلي بها الشأو  و تسمى هذه الشهادة بالشهادة السرية
الحكم مع حجب المعلومات المتعلقة بالشاهد على مكونات القضية أو  قاضي التحقيقأمام 

إلا أن ، دولا كثيرة تقر في قوانينها هذا النظام رغم أنو ، سهم المشتبه فيهأو على ر ، الأخرى 
الخلاف بينها يكمن في القيمة القانونية للشهادة فهناك من يعتبرها شهادة كاملة و هناك من 

 .2شهادة ناقصةبل يعتبرها  يعتبرها كذلكلا

 قواعد حفظ هوية الشاهدثانيا/ 

، جعل لكل منها حكما خاصاين مرحلتين في الدعوى العمومية و لقد ميز المشرع الجزائري ب
 المحاكمة على النحو التالي:إذ ميز بين مرحلة التحقيق و 
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 فظ هوية الشاهد في مرحلة التحقيق/ ح10

هذه المرحلة و التي يمكن فيها لقاضي التحقيق متى أحكام على  23 مكرر 00نصت المادة 
ن يقرر عدم ذكر أله فإن  79مكرر  00الخبير طبقا للمادة أو  ن خطرا محدقا بالشاهدأرأى 
يتعين عليه إذ ، الجزائيةجراءات من قانون الإ 94و كذا البيانات الواردة في المادة ، هويته

ن ذكر المشرع لعبارة )و أعلما ، التي دعته لذلكالأسباب إلى  في محضر السماعالإشارة 
 و هذا على، يعد تزيدا لا غيرمن هذا القانون(  94كذا البيانات النصوص عليها في المادة 

هذه العبارة تعتبر من باب فإننا نرى أن  لذا، تنص على بيانات الهوية 94ن المادة أأساس 
 . المادةالتزيد يتعين على المشرع حذفها من متن 

و هذا لدى قاضي ، و يتم حفظ هذه المعلومات السرية في ملف خاص يحمل عبارة سري 
بحيث يجوز ، الشاهدالأسئلة إلى و في هذه الحالة يتخذ تدابير استثنائية لتوجيه ، التحقيق

المراد طرحها للشاهد الأسئلة دفاعهما عرض أو  الطرف المدنيأو  المتهمأو  للنيابة العامة
و يكون على قاضي التحقيق اتخاذ كافة التدابير ، عند سماعهأو  ضي التحقيق قبلعلى قا

التي الأسئلة على الإجابة الضرورية للحفاظ على سرية هوية الشاهد بما في ذلك منعه من 
 . الكشف عن هويتهإلى  قد تؤدي

 / الحفاظ على هوية الشاهد في مرحلة المحاكمة10

، دانتهإتثبت إلى أن امنة لحقوق المتهم فالمتهم بريءتعتبر جهة الحكم هي الجهة الض     
المشرع فإن  جهة الحكم هي الفاصل في القضية و التي لها سلطة تقدير الدليلطالما أن و 

ممارسة حقوق إلى  م لا بالنظرأكانت معرفة هوية الشاهد ضرورية إذا  ن تقرر ماأمنح لها 
مكرر  00المادة أحكام الذي قررته الأمر و و ه، معطيات القضيةإلى  و كذا بالنظر، الدفاع

التي تم الأدلة فالقاعدة في المحاكمة هي مواجهة المتهم ب، الجزائيةجراءات من قانون الإ 20
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إذ يمكن ، منطقي جداو هذا المبدأ ، 1و التي من حقه الرد عليها لدحضها ، جمعها ضده
، أو عدم توجيه اليمين لهإلى  ضيقرابة تدفع بالقا، أو بخصومة مع الشاهد عن يدفأللمتهم 

و لمعرفة كل هذا يجب معرفة هوية ، للشرفأو  قد يرتكب الخبير جرما مخالفا للتشريع
و ، 2من حقوق الدفاع المكفولة دستورياو هو ما يمكن اعتباره مدرجا ض، الخبيرأو  الشاهد

ناط بقاضي أو قد ، هفالقانون قد استثنى الشاهد المخفي هويت، لكل قاعدة استثناءطالما أنه 
 .الخبير ضروريا لذلكأو  ظهار هوية الشاهدإكان إذا  الحكم سلطة تقرير ما

 ية لشهادته نالقيمة القانو ريقة سماع الشاهد المخفي هويته و طثالثا/ 

يمكن إذ أنه ، سماع الشاهد المخفي هويتهإجراءات على  21مكرر  00نصت المادة      
ن أطراف الدعوى الجزائية سماع الشاهد المخفي الهوية بواسطة طرف مأو  للمحكمة تلقائيا

بما في ذلك السماع عن طريق المحادثة ، عن طريق وضع وسائل تقنية تسمح بكتمان هويته
و ، التي لا تسمح بمعرفة صورة الشخص و صوتهساليب و استعمال الأ، المرئية عن بعد

و ، لهويةا دون أن يكون كشف المرئية عن بعد السؤال يطرح كيف يمكن استعمال المحادثة
المشرع يقصد به المحاكمة عن نعتقد أن الحقيقة أن استعمال المحادثة المرئية عن بعد لا 

بل استعمال ذات التقنية المستعملة في المحاكمة عن بعد، و ذلك عن طريق الاتصال بعد 
هويته على بكاميرات مجهزة لذلك مع إخفاء صورته، و كذا تحوير صوته حتى لا يتم كشف 

 الإطلاق. 

نميز بين حالتين: يجب أن ف، أما بخصوص القيمة القانونية لشهادة الشاهد المخفي هويته
هي عدم الكشف عن هوية الشخص المخفي هويته ففي هذه الحالة نصت و ، ىالأولالحالة 
 ويته مخفيةشهادة الشاهد الذي تبقى هاعتبار أن  علىالأخيرة ة الفقر  21مكرر  00المادة 

، أي ها كأساس للحكم بالإدانةاعتماد يمكن و ، لا تشكل لوحدها دليلامجرد استدلالات فقط و 
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هذه الشهادة تعتبر اعتبار أن  علىالأدلة على مجموعة من الإدانة يؤسس حكم يجب أن 
 . لا غير، استدلالا

أنه إلا ، فهي كشف هوية الشاهد: هذه الحالة لم ينص عليها صراحة، أما الحالة الثانية
 و من ثمة، يستنتج من اعتبار المشرع أن إخفاء هوية الشاهد يجعله مجرد استدلال لا غير

، و التي تستند فيها إلى أحكام كشف هوية الشاهد يعطي لشهادته القيمة القانونية الكاملةفإن 
 و ما يليها من قانون الإجراءات الجزائية، و من ثم فإن حكمها حكم باقي الأدلة 272المواد 

 إلا أنها تسمو على أن تكون استدلالات. 

 الخبيرأو  / العقوبات الجزائية المترتبة عن كشف هوية الشاهدرابعا

القانوني المحدد في الإطار الخبير خارج أو  رتب المشرع جزاء على كشف هوية الشاهد     
 0أشهر و  0و جعل ذلك جريمة يعاقب عليها بعقوبة جنحية بين  20مكرر  00المادة 

العقوبة المقررة في المادة  رغم أنو ، دج 066666إلى  دج 06666ات و غرامة من سنو 
و أنها ، كفايتها تنحصر في كشف الهوية المخفية فقطنعتقد أن كافية و لكن  21مكرر  00

، عتداء عليهأو الا قتلهإلى  أدى كشف هوية الفاعلإذا  في حال ما الإطلاقغير كافية على 
أو  و أن الانتقام، من قانون مكافحة الفساد 30ررت في متن المادة نفس العقوبة قذلك أن 

الترهيب و التهديد بأي طريقة كانت هما سيان بالنسبة للمشرع ناهيك عن عدم تحديد معنى 
 00المادتين أحكام لذا نقترح أن يتم تعديل ، الاعتداءأو  القتلإلى  الانتقام و الذي قد يصل

و يعاقب ، فقرة ثانية"إضافة ون مكافحة الفساد و ذلك بمن قان 30و المادة  21مكرر 
 الخبيرأو  عنف ضد الشاهدأعمال  الفاعل بالعقوبات المقررة للجرم الأشد في حال ارتكاب

 . أحد أفراد عائلتهم "أو 
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 المنع من مغادرة التراب الوطني :الرابعالمطلب 

تلف التشريعات و تنشدها مخالتي الأساسية تعتبر مسألة الحرية من الضمانات      
تعد من الضمانات الأساسية المكفولة دستوريا، إذ نها أبل الدساتير و الأعراف الدولية، 

ن يختار ، ألكل مواطن يتمتع بحقوقه المدنية و السياسية على أنه "ينص الدستور الجزائري 
و  اب الوطنيالتر إلى  حق الدخول، ن يتنقل عبر التراب الوطنيأقامته و إبحرية موطن 

 .1الخروج منه مضمون له

 لذا، تكون حرية مطلقة قد يساء استغلالهايمكن أن فراد في التنقل لا ن حرية الأألا إ     
ن أكما ، متطلبا لحماية مصلحة أهمأو  ن يقيدها متى كان ذلك ضرورياأالمشرع جاز له فإن 

و لكن جعل لها ، جازها المؤسس الدستوري أتقييد حرية الافراد هي مكنة استثنائية إمكانية 
هو  اعتبار أن القضاء و هي سلطة القضاء على، ضمانة تتمثل في السلطة المقيدة لها

ي تعسف و و هذا منعا لأ، ن تحدد مدة القيدأنه نص على وجوب أالحامي للحريات كما 
لمادة على أنه " لا ا لأصل، لذا فقد نص الدستور في نفسحتى لا يطغى الاستثناء على ا

قرار مبرر من السلطة  لا لمدة محددة و بموجبإي تقييد لهذه الحقوق بأيمكن الأمر 
يحدد تحديدا دقيقا بالجهة التي يجب أن تقييد الحرية في التنقل فإن  و من ثمالقضائية "، 

يمكن أن المدة التي ضافة إلى التي يجوز فيها ذلك بالإالأحوال و كذا ، تصدر قرار المنع
 التنقل. تكون فيها القيد على حرية 

 الفرع الأول: صدور قرار المنع عن وكيل الجمهورية  

من الأشخاص ناط المشرع الجزائري بسلطة القضاء ككل في الدستور صلاحية منع ألقد     
أي  منع رية باعتباره ممثلا للحق العام سلطةو قد جعل لوكيل الجمهو ، مغادرة التراب الوطني

                                                           

المتعلق بإصدار التعديل الدستوري،  3131ديسمبر سنة  11المؤرخ في  003ـ31المرسوم الرئاسي رقم  من 01المادة  -1

 (13عدد )جريدة رسمية  3131المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر سنة 
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 " 67مكرر  40، لذا نصت المادة لوطنيجنبي من مغادرة التراب اي أو أشخص جزائر 
على تقرير مسبب من ضابط الشرطة بناء و ، يمكن لوكيل الجمهورية لضرورة التحريات

جنحة من أو  بمنع كل شخص توجد ضده دلائل ترجح ضلوعه في جنايةأمر ن يأالقضائية 
 . مغادرة التراب الوطني

الفقرة السابقة لمدة ثلاثة حكام قا لأالمنع من مغادرة التراب الوطني المتخذ وفأمر  يسري 
 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة.

غاية الانتهاء من إلى  الفساد يمكن تمديد المنعالإرهاب أو بجرائم الأمر تعلق إذا  نهأغير 
 .التحريات

 . "شكالالمنع من مغادرة التراب الوطني بنفس الإإجراء يرفع 

شخص من مغادرة التراب الوطني أي  مهورية منعو من ثم فقد سمحت هذه المادة لوكيل الج
ن الطلب أعلما ، ن يتم ذلك بطلب من الضبطية القضائية التي تجري التحرياتأعلى شرط 
و التي في ، يؤسس عليها هذا المنعيمكن أن التي الأسباب يحمل في طياته يجب أن 

غالب تكون الجريمة التي في ال، إذ الغالب تكون خشية فرار المراد منعه بعد ارتكاب الجريمة
التحري لا يمكن إجراءات في  ايطلب فيها استغلال هذه المادة من الجرائم التي تتطلب وقت

هو الإجراء هذا طالما أن و ائية إتمام التحريات فيها في وقت قصير، لضابط الشرطة القض
ة واحدة باستثناء شهر قابلة للتجديد مر أثة يده بمدة ثلاالمشرع تدخل في تقيفإن  مقيد للحرية

ن كان قد منح لوكيل إالمشرع و نعتقد أن و الإرهاب و جريمة الفساد محل الدراسة، جريمة 
الجمهورية صلاحية تجديد مدة المنع في هاتين الجريمتين دون تقييد للمدة قد فتح الباب 

جعل انتهاء التحريات هي الفيصل في رفع واسعا للتعسف بموجب هذا الاجراء، ذلك أن 
، فإن خرى أو من جهة ، ضرار بمصلحة يحميها الدستور هذا من جهةالمنع من شأنه الإ
رار ضرب قيد مثل هذا على يكون معيارا سليما يبنى عليه استميمكن أن انتهاء التحريات لا 
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ن كان المشرع قد جعل هاتين الجريمتين كاستثناء على إنه و أنرى فإننا  لذا، فرادحرية الأ
و قد يتطلب ، لمام بعناصر التحقيقريمتان قد تتطلبان وقتا طويلا للإنهما جديد المدة فلأتح

 جالها و من باب منع التعسف و الاستغلال السيء لهذه المادةآخبرات فنية قد تطول الأمر 
و ، تجديدها مرة واحدةإمكانية شهر مثلا مع أ على المشرع جعل مدة المنع ستة هنأنرى فإننا 

 . مام بعناصر التحقيق خلالهالإلعقولة جدا يمكن اهذه المدة منرى أن 

شكال مطروحا في مسألة عدم رفع المنع من مغادرة التراب الوطني بعد فوات المدة يبقى الإ
جزاء على استمرار المنع بعد الانتهاء من أي  فالمشرع لم يرتب، المحددة و انتهاء التحريات

يكون بطلب من ، أي شكالمنع بنفس الاأن يرفع الوجب أن المشرع أخاصة و ، التحريات
وكيل الجمهورية برفع المنع من  أمرن يكون هذا الطلب مسببا حتى يأو ، الضبطية القضائية

يكون رفع المنع بموجب يمكن أن السؤال الذي يمكن طرحه هل ، و مغادرة التراب الوطني
مهورية تلقائيا؟ أو من وكيل الج طلب من طرف الشخص الممنوع من مغادرة التراب الوطني

ذلك طالما  مانع منينص على ذلك صراحة فإننا لا نرى أي ن كان المشرع لم الحقيقة أنه وإ
و ، شهر و لو تم تمديدهاأالمقررة بمدة ثلاثة أن الفيصل في رفع المنع إما بعد انتهاء الآجال 

ع من مغادرة المن م أن رفعننا نجز أكما ، الفسادالإرهاب أو ما بانتهاء التحريات في جريمتي إ
المنع من مغادرة التراب ذلك أن والسبب في ، يكون تلقائيايمكن أن التراب الوطني لا 

المنع  أمر بمجرد تحرير، إذ الوطني يستعمل فيه من الناحية الميدانية تطبيقة خاصة لذلك
 رفعفإن  لذا، صبع على مستوى الوطنإمن مغادرة التراب الوطني يتم نشره مباشرة بزرة 

 .لوجية و القانونيةو المنع من مغادرة التراب الوطني يكون بنفس الطريقة التكن

 الفرع الثاني: صدور قرار المنع عن قاضي التحقيق  

المنع من مغادرة التراب الوطني بالنسبة لقاضي التحقيق وسيلة من الوسائل إجراء يعتبر      
و ، الجريمةأدلة من العبث ب و لمنعه، مامهأالتي يضمن بها قاضي التحقيق حضور المتهم 

 فمتى قدم المتهم ضمانات للمثول، يكون ذلك في شكل التزام من التزامات الرقابة القضائية
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إجراءات تركه حرا مع جعل بعض القيود عليه لا يؤثر في قد قاضي التحقيق و كان أمام 
شد أبعقوبة أو  لحبسالتحقيق و كانت الجريمة المتابع بها من الجرائم المعاقب عليها بعقوبة ا

و من بينها تسليم ، 1بالتزام من التزامات الرقابة القضائيةأمر ن يأفقد جاز لقاضي التحقيق 
المشرع لم ينص صراحة على  رغم أنو ، كافة الوثائق التي تسمح بمغادرة التراب الوطني

يعد جراء إسحب وثائق السفر الخاصة بالمتهم هو إلا أن  المنع من مغادرة التراب الوطني
 . منعا للمتهم من مغادرة التراب الوطني باعتباره التزام من التزامات الرقابة القضائية

جنبي من منع المتهم الأإمكانية الجزائية على جراءات من قانون الإ 729كما نصت المادة 
إلا بموجب تصريح، و أن هذا التصريح قامتهم إمغادرة التراب الوطني بعد تحديد محل 

انتفاء وجه الدعوى أو حكم نهائي، و يفهم من نص هذه المادة أنه ببل صدور أمر يسري ق
متى صدر أمر بانتفاء وجه الدعوى أو حكم نهائي فإنه يحق له مغادرة التراب الوطني دون 
تصريح، ذلك أن التصريح يتعلق بحال المتهم الأجنبي الممنوع من مغادرة التراب الوطني 

 جه الدعوى أو حكم نهائي. قبل صدور أمر بانتفاء و 

 الفرع الثالث: صدور قرار المنع عن جهة الحكم 

من غير منصوص أتدبير أو  عقوبةأي  نه لا يجوز تطبيقأالقاعدة في قانون العقوبات      
المشرع الجزائري في أقره  و هذا ما، وانين المكملة لهمسبقا في قانون العقوبات أو الق عليه

قوبة و لا تدبير أمن بغير لا جريمة و لا ع العقوبات بنصه "من قانون  67المادة أحكام 
، قد حدد المشرع الجزائري نوعين من العقوبات في التشريع الجزائري نص في القانون"، و 

من قانون  63المادة أحكام تم النص عليها في الأخيرة هذه ، تكميليةأخرى  صلية وأعقوبات 
سلفا في تكون منصوصة عليها يجب أن تكميلية العقوبة الاعتبار أن  و على، 2العقوبات

منه  69المشرع الجزائري في متن المادة أورد  فقد، نين المكملة لهقانون العقوبات، أو القوا

                                                           
 .311، ص 3132في التشريع الجزائري والمقارن، دار بلقيس، الطبعة الثانية، سنة الإجراءات الجزائية ، عبد الرحمان خلفي  - 1

قوق و العلوم السياسية، جامعة المنع من مغادرة التراب الوطني في التشريع الجزائري، مجلة البحوث في الح ،سلامي دليلة -2
 .302ص  ،13المجلد الخامس ، العدد ، تيارت
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و هو طريقة من طرق تحديد الحرية ، الحكم بسحب جواز السفرإمكانية على  77في البند 
فقد تم منعه ، قد تم سحب جواز سفرهالمعني طالما أن و الإقليمية، في التنقل خارج الحدود 

منه على جوازية الحكم بهذه العقوبة  60مكرر  70و قد نصت المادة ، من مغادرة الوطن
و ذلك من تاريخ النطق ، سنوات 60التكميلية في كل الجنح و الجنايات لمدة لا تزيد عن 

و هذه العقوبة بلحكم بداية سريان هذه العقوبة تكون من يوم النطق باالملاحظ أن و ، بالحكم
أو  ثر في الحالة التي يكون فيها المدان محبوسا بعقوبة تزيدأي يمكن أن تكون محلا لألا 

يتنقل خارج يمكن أن و لا ، هو مقيد الحريةالأساس في ، إذ أنه تساوي الخمس سنوات
رع ن باقي العقوبات التكميلية حدد المشأعلما ، الوطن حتى و لو كان بحوزته جواز سفره

و هو ما نراه سليما من الناحية ، الافراج عن المتهمأو  سريانها من يوم انقضاء العقوبة
العملية و التي يجب على المشرع مراجعته و هذا بالنص على سريان هذه العقوبة بعد 

 . الافراج على المتهمأو  انقضاء مدة العقوبة

من قانون مكافحة الفساد  06 دراستنا تتعلق بجرائم الفساد فقد نصت المادةوطالما أن      
من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في  أو أكثر معاقبة الجاني بعقوبةعلى إمكانية 

. وطالما أن التي من بينها سحب جواز السفر على النحو السابق الذكر، و قانون العقوبات
ت التكميلية يما يتعلق بالعقوباسسا خاصة بجريمة الفساد فأالمذكورة لم تضع  06المادة 

ديناها تعتبر محلا ن أب، فإن الملاحظة التي سبق وأالحكم بهاإمكانية اكتفت بالنص على و 
إمكانية على  06المشرع بنصه في المادة نرى أن ننا أكما أيضا، للمراعات في هذا الجانب 

 70دة الماأحكام المشرع في فإن هذا يعتبر تزيدا لا غير، ذلك أن  ةيالحكم بالعقوبة التكميل
لجنايات والجنح. لذا الحكم بهذه العقوبة التكميلية في كافة اإمكانية نص على  60مكرر 

من قانون العقوبات على النحو التالي:  60مكرر  70نص المادة  نقترح أن تعاد صياغة
سنوات  10)يجوز للجهة القضائية أن تحكم بسحب جواز السفر لمدة لا تزيد عن خمس 

أجل جناية أو جنحة تسري من تاريخ انقضاء العقوبة أو من تاريخ  في حالة الإدانة من
 . (...الافراج على المتهم



 مرحلتي تحريك الدعوى العمومية و مباشرتها فيالقواعد الإجرائية لمكافحة ظاهرة الفساد الأول: الباب

 

 
441 

 

 و العقبات التي تعترضها سباب انقضائهاأ، ك الدعوى العموميةيالفصل الثاني:تحر 

الأشخاص لقد أوكل المشرع الجزائري على غرار باقي التشريعات العالمية مسألة متابعة      
و اتخاذ ، التي لها الحق في متابعة الجناة، م لسلطة النيابة العامةو الجرائم بشكل عا

دانتهم بالوقائع التي إالقانونية اللازمة لتوقيع العقاب ضدهم متى ثبت تورطهم و جراءات الإ
ة القانونية لتقرير فالدعوى العمومية بصفة عامة يمكن تعريفها بأنها الوسيل، تنسبها النيابة لهم
ذات ، إلا أن 1يفائه بمعاونة السلطة القضائية لضمان استيفاء الحقوق ستالحق توصلا لا

و منع على وكيل الجمهورية تحريك ، المشرع قيد في جرائم عدة سلطة النيابة في ذلك
و رفع القيد المضروب عن -ن صح التعبيرإ -ذن الطرف المضرور إالدعوى العمومية دون 

و التي يمكن ، التي تمثلها النيابة، ة القضائيةالنيابة يطرح في شكل شكوى تطرح على الهيئ
 فحق النيابة المقرر في، ول المسنن الذي يحرك الدعوى العمومية و يباشرهاأوصفها بأنها 

تكريسا لمبدأ المتابعة الذي سيأتي ، تباشره متى شاءت هاتحريك الدعوى هو حق خالص ل
بالطرف  طها المشرعانألشكوى التي اما الاستثناء على هذا القيد فهوى ، أالحديث عنه لاحق

 . المضرور حماية لمصالح خاصة تتمحور حول مصلحة المضرور بالأساس

و من ، صلها هي جرائم تمس بالاقتصاد الوطني من جهةأو لعل جرائم الفساد في       
فالمشرع كأصل عام لم يقيد حرية النيابة في ، أخرى هي جرائم تستنزف المال العام جهة

ية أا بل جعل حق النيابة في تحريك الدعوى العمومية تلقائيا متى وصلتها المتابعة فيه
قانون حكام نها جريمة من جرائم الفساد تطبيقا لأألومات تفيد قيام جريمة ما توصف بمع

المؤرخ في  62-70رقم الأمر الجزائية المعدل بموجب جراءات قانون الإ، إلا أن الفساد
مكرر منه خرج عن القاعدة العامة  60ي نص المادة و بالضبط ف، 2670يوليو لسنة 24

 . في حق النيابة في تحريك الدعوى العمومية و قيدها بشكوى الهيئات الاجتماعية للمؤسسة

                                                           
 .23ص  ،دار هومة، 3134/3131طبعة  ،الجزء الأول،انون الإجراءات الجزائية الجزائري عبد الله اوهايبية، شرح ق - 1
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المعدل و المتمم للأمر  79/76من القانون  64ورغم أنه تراجع عن هذا القيد بموجب المادة 
مكرر  60صراحة على إلغاء المادة  المتضمن قانون الإجراءات الجزائية بالنص 00/700

إلا أن المشرع كان متذبذبا في الأخذ بمسألة الشكوى في جرائم الفساد ما بين إقرارها و 
 إلغائها مرات سابقة، الأمر الذي يستوجب دراستها من الناحية العلمية البحتة. 

 : طرق تحريك الدعوى العموميةالأول المبحث

مبدأ أساس  القانونية التي تراها مناسبة علىجراءات لإالنيابة في اتخاذ اأسس  ترتكز     
و الذي ينصب على حرية النيابة في اتخاذ ما تراه مناسبا طبقا للقانون في كيفية ، الملائمة

 يكون دائما منضويا تحت نظام مبدأ الشرعيةيجب أن ن ذلك أعلما ، التصرف في الملف
تحريك الدعوى العمومية الأساس عليها بفإن  متى علمت النيابة بقيام جرم معينذلك أنه 
اعتداء أي  نظام الشرعية يفرض حماية المجتمع من، ذلك أن 1و متابعتهالأخير ضد هذا 

 الأشخاص أو الأموال. و الذي يكون في شكل جريمة تقع على ، عليه

ك في السلو أخرى  من جهة، و فمبدأ الملائمة يقوم على تخيير النيابة بين المتابعة من عدمها
 باللجوءأو  قاضي الجنحأمام  مباشرةإحالتها الذي تنهجه في توجيه الدعوى العمومية بين 

هو مبدأ أ عام و ديخضع لمبأصله  الذي يمثل مبدأ الملائمة في، كل هذا و قاضي التحقيقإلى 
 . الشرعية

ي و لعل المشرع لما فرض على النيابة العامة التي تمثل المجتمع الخضوع لنظام الشرعية ف
أو ، تحريك الدعوى العمومية راعى في ذلك بعض المصالح التي يجب حمايتها كالأسرة مثلا

المصلحة إلى  لتفاهة الغاية المرجوة من المتابعة بالنظرأو ، ديمومة عمل بعض المؤسسات
مة السلطة في تحريك الذلك فقد منح المشرع الجزائري للنيابة الع، التي يفترض حمايتها

، و منحها الحق في مراعاة المصلحة التي يفترض القانون حمايتها، ية كأصلالدعوى العموم

                                                           
.32، ص ، دار هومة، الجزائر3علي شملال، السلطات  التقديرية للنيابة العامة في الدعوى العمومية، دراسة مقارنة، ط  ـ 1 
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الحق في تحريك الإجرائية من الناحية  أيضاسلطة الملائمة إطار كما مكن النيابة في 
طريقة تحريك الدعوى العمومية على أي ، لية التي تراها مناسبةالدعوى العمومية وفقا للآ
 النحو الذي سيأتي بيانه:

 : التحريك التلقائي للدعوى العمومية من طرف النيابةالأوللب المط

طرح الدعوى على القضاء الجزائي للفصل بأنه  يمكن تعريف تحريك الدعوى العمومية     
القوانين المكملة أو ، قانون العقوباتأحكام في مدى حق الدولة في توقيع الجزاء على مخالفة 

القضاء الجزائي يكون بمعرفة النيابة أمام  يةن القاعدة في طرح الدعوى العمومأو ، 1له
و ، ما يطلق على ممثليها بالمدعين بالحق العامأو ، باعتبارها الجهة التي تمثل المجتمع

للنيابة العامة ممثلا في وكيل الجمهورية الحق في تحريك الدعوى العمومية القول أن قدسبق 
الجمهورية وقوع جريمة ما تعين علم وكيل إلى  متى وصلأي ، الخالص لهاالأصل و هو 
يعرض ذلك أن و عليه في ، القضاءإلى  و تقديم مرتكبيها، بفتح تحقيق فيهاالأمر عليه 

فالقانون لم يفرض ، جراءالنزاع على الجهات القضائية تطبيقا لمبدأ الملائمة في اتخاذ الإ
لا إلجزائي المختص منهجا معينا في عرض النزاع على القضاء اأو  على قضاة النيابة سلوكا

موضوع الدراسة سينحصر في مسألة جرائم طالما أن و ، واقعة جنائيةبأنه  ما تم وصفه
و من ثم فوكيل ، ن الوقائع ذات طابع جنحيأأساس  سندرس الموضوع علىفإننا  الفساد

الذي يراه كفيلا و الإجراء و اتباع ، تاح له المشرع السعي في دراسة الملفأالجمهورية قد 
لذا سيتم دراسة طرق تحريك الدعوى العمومية على النحو ، نتجا في الدعوى العموميةم

 التالي:
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 قاضي التحقيقإخطار  :الأول الفرع

ين كان يعرفه باسم أول مرة ألقد ظهر نظام قاضي التحقيق في القانون الفرنسي       
شاءه بموجب هذا المنصب تم ان، و هو عبارة عن ضابط يتبع الملك، )الملازم الجنائي(
و بموجب القانون التنظيمي الصادر ، 70221جانفي سنة  73الأولبتاريخ تصريح فرانسوا 

تم اتخاذ تسمية قاضي التحقيق على من كان يتولى هذه المهام  7176فريل أ 26بتاريخ 
 . 2آنذاك و الذي كان يطلق عليه اسم مدير المحلفين

 7902في الجزائر منذ الاستقلال خلال سنة  النظام القضائي المعتمدفإن ، ما في الجزائرأ
المشرع الجزائري اعتمد التشريع ذلك أن ، غلب صورهأ في  لتشريع الفرنسيان مطابقا لك

 .3لا ما كان منه منافيا للسيادة الوطنية، إالفرنسي بعد الاستقلال مباشرة

وجوبي في  تدائيالابالتحقيق " ن أالجزائية على جراءات من قانون الإ 00لقد نصت المادة و 
 مادة الجنايات 

جراؤه في مواد إكما يجوز . ما في مواد الجنح فيكون اختياريا مالم يكن ثمة نصوص خاصةأ
 ". إذا طلبه وكيل الجمهورية المخالفات

يمكن أن ما  الإطلاقلا نجد في مواده على فإننا  قانون مكافحة الفسادأحكام و بمراجعة  
فإن  لذا، ع الجرائم الواردة في قانون مكافحة الفساد جنحان جميأ، أي جنايةبأنه  يوصف

                                                           
1 - L’édit du 14 janvier 1522, instituer un lieutenant criminel spécial dans chaque baillage, « 

pour éviter les langueurs du procès et faire prompt et biffure justice en donnant crainte 
et terreur ou malfaiteurs». 
-Gustave Lemelle, juridictions d’instruction en droit criminel, thèse pour le doctorat, 
faculté de droit de Lille1899, p: 20.1 

2 - L’article 42 de la loi d’organisation judiciaire du 20 avril 1810 est ainsi conçu: « les 
directeurs du jury et les magistrats du sûreté sont supprimés. Leurs fonctions seront 
remplies, conformément au code d’instruction criminelle, par les juges d’instructions et 
par le procureur impérial et son substituer». 

،  3111/3131 ، سنةكتوراه علوم، جامعة الاخوة منتوريقسنطيةدلنيل شهادة المقدمة ـ عمارة فوزي، قاضي التحقيق، اطروحة 1
 .12ص 
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الذي الأمر و هو ، قاضي التحقيق مستبعدة تماماأمام  حالة الملفإمسألة الوجوبية في 
و يسمح لوكيل ، و تطبيق مبدأ الملائمة في المتابعة، سلطة النيابةعمال إ إلى  يحيلنا

حالة إإلى  الغالب ما يلجأ وكلاء الجمهورية نه فيأغير ، الجمهورية باتخاذ ما يراه مناسبا
تستوجب أو  وقائعها في الغالب تكون معقدةاعتبار أن  قضاة التحقيق علىإلى  ملفات الفساد

و لعل قاضي التحقيق ، بعض الخبرات التي تتطلب وقتا طويلاأو إجراء تحديد المسؤوليات 
إلى  و الوصولجراءات اتخاذ هذه الإهو الجهة التي لها من الآليات القانونية ما يسمح له ب

 . تحدد المسؤوليات

ن لها أو ، شخص عن جرم من جرائم الفسادأي  للنيابة الحق في متابعةالقول أن لذا يمكن 
نه لا يوجد ما يجبر النيابة في أقاضي التحقيق على اعتبار أمام  حالتهإسلطة الملائمة في 

مكتب وكيل الجمهورية إلى  ملفات الفساد ترد فإن و من الناحية العملية، ذلكإلى  اللجوء
و جراءات وكيل الجمهورية مرفوقين بملف الإالأطراف أمام يتم تقديم إما أن على طريقتين ف

مكتب قاضي إلى  حالةليقرر وكيل الجمهورية الإالأطراف في مثل هذه الحالة يتم سماع 
ليتم دراسته  دييق البريد العاإما أن يرسل الملف عن طر و ، 1التحقيق بموجب طلب افتتاحي

و في هذه الحالة ، الأطرافن يتم تقديم أقاضي التحقيق دون إلى  حالته على نفس النحوإو 
و التصرف في الملف طبقا  مو سماعهالأطراف يعمل قاضي التحقيق على استدعاء 

 . للقانون 

الاختصاص  فلقد سبق الحديث في مسألة، شكال بخصوص مسألة امتياز التقاضييطرح الإ
و فقا لمبادئ الاختصاص المنصوص عليها ، المحكمة المختصةإلى  التي يؤول بها الملف

بمحل ، التي تتحدد بمكان وقوع الجريمة، الجزائيةجراءات من قانون الإ 41المادة أحكام في 
، و لو كان القبض لسبب اخر، حدهمأبمكان القاء القبض على أو ، حد المشتبه فيهمأقامة إ

هذه القاعدة خرج عليها المشرع بمناسبة طرحه لمسألة الجرائم و الجنح المرتكبة من أن إلا 
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و هو ما تم النص عليها بموجب ، الحكومة و القضاة و بعض الموظفينأعضاء طرف 
القضية تطرح على ذلك أن ، الجزائيةجراءات و ما يليها من قانون الإ 014المواد أحكام 

ففي حالة قيام ضابط ، عليها قواعد الاختصاص المحلين تطبق أقاضي التحقيق دون 
 دائرة اختصاص محكمةإلى  يحالفإنه  شرطة قضائية مثلا بجريمة ما كتقاضيه لرشوة مثلا

ن يتم تعيين قاضي تحقيق خارج أو ذلك بعد ، لاستفادته من امتياز التقاضيأخرى 
على التماس من بناء و ، اختصاص عمل هذا الضابط من طرف رئس المجلس القضائي

على تقرير من طرف وكيل بناء ن الملف يعرض على رئيس المجلس أ، إذ النائب العام
يتم تعيين قاضي تحقيق الأخير على طلب هذا بناء و ، النائب العامإلى  الجمهورية يحال

لا سلطان لوكيل فإنه  و في مثل هذه الحالة، خارج الاختصاص لنظر القضية طبقا للقانون 
تطبيق مبدأ الملائمة في اتخاذ أو  قاضي التحقيقإلى  حالة الوقائعإة في عدم الجمهوري
قاضي التحقيق المعين أمام  و هذا لوجوب احالة الملف، الذي يراه وكيل الجمهوريةالإجراء 

عدام قواعد الاختصاص المحلي المعروفة والمنصوص عليها نارغم من طرف رئيس المجلس 
مسالة امتياز التقاضي تعد فإن  بذلك، الجزائيةجراءات الإمن قانون  36بموجب المادة 

 . وسيلة من وسائل عرض الملف على قاضي التحقيق رغم عدم وجود ضوابط الاختصاص

 الفرع الثاني: المثول الفوري 

لقد حاول المشرع الجزائري من خلال التعديلات التي فرضها المؤسس الدستوري في     
التي كانت مكرسة في  الإجرائيةالمبادئ القانونية  مراجعة بعضإلى  2670دستور سنة 

أكثر عطاء إ و ، الجزائية كالتقاضي على درجة واحدة في الجنايات مثلاجراءات قانون الإ
غلب التشريعات اللاتينية اعتمدت على منح النيابة سلطة أ  رغم أنو ، اهتمام بقرينة البراءة

لم يكن له الفاعلية الإجراء هذا إلا أن ، االمرتكبين للجنح المتلبس بهإيداع الأشخاص  في
احتكاك المبتدأ من المجرمين بغيره من إلى  حدة الاجرام زادت بالنظرذلك أن المنشودة منه 
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الاتصال تطور الجريمة و تشكل عصابات عن طريق إلى  الذي يؤديالأمر ، المعتادين
 . بالسجون 

الجزائري على المثول الفوري كبديل فقد نص المشرع ، و على غرار التشريع الفرنسي، لذا
محكمة الجنح في حالة الجنحة أمام  الايداع الذي كان تستعمله النيابة لإحالة الملفجراء لإ

بموجب و ذلك  2670يوليو  24المؤرخ في  70/62و ذلك بموجب القانون ، المتلبس بها
 . الجزائيةجراءات مكرر و ما يليها من قانون الإ 449المواد 

جرائم الفساد متى توفرت حالة الملف المتعلق بجريمة من المثول الفوري يعد سبيلا لإ وإجراء
 التي تتمثل في:شروطها و 

 ن تكون الواقعة عبارة عن جنحة متلبس بهاأ/ أولا

ن أغير ، 1الجزائيةجراءات من قانون الإ 37المادة أحكام و يقصد بذلك وجوب توافر      
توفر حالة التلبس إمكانية شكالا بإجرائم الفساد قد يطرح  المثول الفوري بشأنإجراء استعمال 

غلب الاحيان تستوجب تحقيقا أ ن جرائم الفساد في أو الواقع ، في جرائم الفساد على اختلافها
فلا ، معينة تفرضها طبيعة الوقائعإجراءات قضائيا لاسيما ما تعلق منها بتلك التي تستوجب 

 مثول الفوري ة الجنح بناء على إجراءات المحكم حالة موظف علىإ الإطلاقيتصور على 
يمكن تصور قيام موظف مثلا بتعاطي ، إلا أنه برام الصفقات المخالفة للتشريعإفي قضية 

و يمكن ، بذلك تتوفر حالة التلبسفإنه ، لقاء القبض عليه على هذا الوضعإو يتم ، الرشوة
ي الذي قد يكون من الموظفين الذي محكمة الجنح مع مراعاة دائما لشخص الجانأمام  حالتهإ

 امتياز التقاضي.  لهم
                                                           

) توصف الجناية او الجنحة بأنها في حالة على أنه قانون الإجراءات الجزائية المتضمن  11/411الأمر رقم من  14ـ تنص المادة 1

 تلبس اذا كانت مرتكبة في الحال او عقب ارتكابها.
عتبر الجناية او الجنحة متلبسا بها اذا كان الشخص المشتبه في ارتكابه اياها في وقت قريب جدا من وقت وقوع الجريمة قد تبعه كما ت

 العامة بالصياح او وجدت في حيازته أشياء أو وجدت آثار أو دلائل تدعو إلى افتراض مساهمته في الجناية او الجنحة.
نحة وقعت و لو في غير الظروف المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، إذا كانت قد ارتكبت و تتسم بصفة التلبس كل جناية او ج

 .قب وقوعها و بادر في الحال باستدعاء أحد ضابط الشرطة القضائية لإثباتها(عفي منزل و كشف صاحب المنزل عنها 



 مرحلتي تحريك الدعوى العمومية و مباشرتها فيالقواعد الإجرائية لمكافحة ظاهرة الفساد الأول: الباب

 

 
414 

 

 تحقيق قضائيإلى إجراء  ن لا تخضع القضيةأ/ ثانيا

القضايا المتعلقة بالفساد في ذلك أن ، في جرائم الفساد الإطلاقهذا الشرط قد لا يتوفر على 
مهورية ن يتبع وكيل الجأن القانون لم يفترض أأي  خاصةإلى إجراءات  صلها لا تخضعأ

 . معينة يترتب على مخالفتها البطلانإجراءات فيها 

 القضاءأمام  / عدم تقديم المتهم لضمانات كافية للمثولثالثا

لم يحدد المشرع الجزائري مفهوم الضمانات الكافية التي يمكن اعتبارها كوسيلة لعدم     
يمكن استنتاج ذلك ه إلا أن، المثول الفوري إجراءات على بناء جهة الحكم أمام  حالة المتهمإ

الجزائية لاسيما في باب الحبس جراءات واردة في قانون الإأخرى  من نصوص قانونية
تأثير إمكانية انعدام الثقة في ، أو خطورة الافعال، أو المؤقت فانعدام موطن مستقر للمتهم

 ذلك يكون بمثابة عدم تقديم المتهمفإن  الجريمةأدلة العبث بأو  المتهم على الشهود
 . 1أمام المحكمة للضمانات الكافية للمثول

التي يقوم بتكييفها جنحة من جنح ورية ان الجريمة المعروضة عليه و فمتى رأى وكيل الجمه
المثول الفوري مع احترام إجراءات على بناء قاضي الجنح إلى  ن يحيلهاأمكن له أالفساد 

 . المتابعة مبدأ الملائمة فيإلى  التي تخضع، خصوصية الوقائع في ذلك

 الفرع الثالث: الاستدعاء المباشر

محكمة أمام  حالة الملفمن طرق تصرف وكيل الجمهورية لإأخرى  و هي طريقة     
الملف على له إحالة  حق جراءاتوكيل الجمهورية متى توصل بملف الإذلك أن ، الجنح

ل على يعم جلسة المحاكمة التيإلى  بالحضورالأطراف محكمة الجنح بتكليف المتهم و 
 رئيس المحكمةأمر غالبا ما ي، إذ التوزيع الذي يحدده رئيس المحكمةأمر  ضمن تحديدها

                                                           
 .989ص ، طروحة السابقة الأ ،عمارة فوزي - 1 

 .ة المعدل و المتممقانون الإجراءات الجزائيالمتضمن  11/411الأمر رقم من  494المادة حكام أضا أيراجع في ذلك  - 
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توزيع يتحدد من خلاله يوم جلسة الجنح و المشرف عليها من القضاة و توقيتها بإصدار أمر 
ن لا أطراف القضية التي يرى أعاء دعليه يعمل وكيل الجمهورية على استبناء و ، بالضبط

 . للمثول أما المحكمة بعد تكليفهم شخصيا تحقيق قضائي عليهاجراء إلزوم في 

المسلم فإن الإخطار ، الجزائيةجراءات من قانون الإ 443المادة إلى أحكام  و استنادا     
تبعه حضور الشخص الموجه له إذا  من طرف وكيل الجمهورية يغني عن التكليف بالحضور

يتم عرضهم على وكيل الجمهورية إما أن لدعوى طراف اأذلك أن و يقصد ب، بإرادتهالإخطار 
 طرافها قدموا ضمانات كافية للمثولأن أو ، ن الوقائع لا تستوجب تحقيقا قضائيأو يقرر 

فيتم تسليمهم إخطارات يتحدد فيها تاريخ الجلسة و توقيتها ووصف الفعل ، المحكمةأمام 
و ، متهمينأو  م شهوداأحايا ن كانوا ضإمركزهم في القضية ضافة إلى المعاقب عليه بالإ
ليتم ، النيابة من طرف الضبطية عن طريق البريدإلى  رسال الملفإن يتم أفي الحالة الثانية 

، المحكمة بالتاريخ و التوقيت المنوه عنه في الاستدعاءأمام  طرافه للمثولأدراسته و استدعاء 
 .تحديد مركزهم في ملف القضيةضافة إلى بالإ

الاستدعاء المرسل له الإخطار المسلم للمتهم و الاختلاف بين لى أن الإشارة إتجدر و      
ن المتهم على علم أفمتى ثبت ، بمعرفة المحضر القضائي يكمن في تحديد وصف الحكم

تم فتح يمن ثم جهته حضوريا اعتباريا و الحكم يكون في موافإن  لم يحضرو ، بتاريخ الجلسة
الذي ، عاء المبلغ بمعرفة المحضر القضائيباب الاستئناف فقط في مواجهته عكس الاستد

ففي مثل ، لا يتمكن المحضر القضائي من تبليغه لهلا يستلمه الشخص المعني شخصيا و  قد
 . يصبح من حقه المعارضة في الحكمو ، هذه الحالات يكون الحكم في مواجهته غيابيا

محكمة أمام  متهمينحالة الإن يعمل على ألوكيل الجمهورية في جرائم الفساد فإن  من ثمو 
 .في المتابعةويخضع في ذلك لمبدأ الملائمة ، لى إجراءات الاستدعاء المباشرعبناء الجنح 
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 المطلب الثاني: تحريك الدعوى العمومية من طرف الشخص المضرور

رغم أن الدعوى العمومية منوطة بالنيابة العامة إلا أنه يمكن في بعض الحالات تحريكها من 
مضرور عن طريق الادعاء المدني، أو التكليف المباشر بالحضور في طرف الشخص ال

 حالات محددة و هو ما سنبينه من خلال ما يلي: 

 : الادعاء المدنيالأول الفرع

ن النيابة العامة باعتبارها ممثلة للحق العام صاحبة الحق في أكما سبق الحديث الأصل     
من بداية قيام جراءات مباشرة كافة الإو ، القضاء المختصأمام  بعة و طرح النزاعاالمت

المشرع وضع لهذه ، إلا أن تنفيذ الحكم القضائيإجراءات من إجراء خر آإلى  الجريمة
أمام  القاعدة استثناء عليها و منح للطرف المضرور الحق في ما يسمى بالادعاء المدني

متابعة الجزائية و القيام بالأجل و هذا بغرض تحريك الدعوى العمومية من ، قاضي التحقيق
و هو مبدأ عام يجوز لكل شخص ، 1ضرارأالحصول على التعويض لما ارتكبه الجاني من 

 .لكن مع وجوب احترام بعض الشروط في ذلك، ن يستعملهأمضرور 

 / الشروط الشكليةأولا

 / تقديم الشكوى 10

، في ذلكشكلية معينة أو ، نه لا يتوجب صيغة معينةأالقضاء إلى  القاعدة في اللجوء     
رغم و  مكتوبة. ن يودع المدعي المدني شكوى لدى قاضي التحقيقأمن الضروري إلا أنه 

و ، المنطق القانوني يفرض ذلكإلا أن  ن تكون هذه الشكوى مكتوبةأأن المشرع لم يوجب 
حتى يتمكن ، أخرى  هذا لوجوب مواجهة المدعى ضده مدنيا بفحواها من جهة و من جهة

حتى يتمكن قاضي التحقيق أيضا و ، سماعأي  نه قبلأبشإبداء الرأي وكيل الجمهورية من 
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 اوصافأن يقدم في شكواه أن المدعي المدني لم يفرض عليه أعلما ، 1من تحديد قيمة الكفالة
قاضي التحقيق الذي له الحق الكامل في تحديد أعمال  فهذا يدخل في، و تكييفا لها، للوقائع

 . لائم معهاوصف القضية و التكييف الذي يت

 مبلغ الكفالةإيداع  /10

شخص وقعت ضده أي  فالمشرع لم يفرض على، الجنائي مجاني أن القضاء القاعدة     
تقدم الشخص بادعاء إذا  لاإ، القضاء اممأطرحها أعباء  بتحمل مصاريف و أن يقوم جريمة
لى و يستثنى من دفع المصاريف من تحصل ع، 2تكليف مباشر كما سياتي بيانهأو  مدني

يعفى من دفع المبالغ المالية فإنه  فمن تحصل على المساعدة القضائية، المساعدة القضائية
العمومية المعفاة من الإدارات كان من بين أو ، 3المستحقة و كذا حقوق الطابع و التسجيل

التي تبنى الأسس في مسألة تقديرقيمة الكفالة و هنا يطرح الاشكال و ، المصاريف القضائية
عتماد  فيه يمكن الا يضع لها جدولاأساسا أو  المشرع لم يحدد لهاذلك أن في ، الأصل عليها

فلا ها، قاضي التحقيق الذي له الحرية الكاملة في تحديدو ترك الأمر إلى ، على المصاريف
رر تحديد الطريقة التي قأو  بدفع الكفالةالأمر يوجد ما يجبر قاضي التحقيق على تسبيب 

جرى  فقد، قاضي التحقيق بدفع الكفالةمر نه لا توجد شكلية معينة لأأما ، كهابها مقدار 
مضائه و ختمه إبتحديد مبلغ الكفالة على وجه شكوى الادعاء المدني مع  هالعمل على قيام

و في ، 4مبلغ الكفالةإيداع  مكتب الصندوق بالمحكمة وإلى  ليقوم المدعي المدني بالتوجه
بعدم قبول  أمرقاضي التحقيق يفإن  عن دفع هذه الكفالةحالة امتناع المدعي المدني 

إلا أن ، الجزائيةجراءات من قانون الإ 10الادعاء المدني و هذا ما نصت عليه المادة 
المدعي أمام  مما يترك المجال واسعا، جلا لدفع المصاريف القضائيةأالمشرع لم يحدد 
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المدني من طرف لعدم قبول الادعاء  أيضاو يترك المجال مفتوحا ، المدني لتقديم الكفالة
ما ذهب اليه الاستاذ عمارة إلى  نميل في ذلكفإننا  لذا، محددميعاد  فيقاضي التحقيق 

 . 1الجزائيةجراءات من قانون الإ 10تعديل المادة ضرورة ن أفوزي بش

 / اختيار موطن10

محكمة التي يقدم ن يختار المدعي المدني موطن له بدائرة اختصاص الألقد اشترط المشرع 
بطلان أو  لم يرتب المشرع على عدم اختيار الموطن عدم القبولإلا أنه ، بها ادعائه المدني

الواجب جراءات ثرا يتعلق بعدم جواز معارضته في تبليغ الإأبل رتب على ذلك ، جراءاتالإ
 . ن يكون مكتب المحامي عنوانا و موطنا للمدعي المدنيأو يكفي  .ن يبلغ بهاأ

 ط الموضوعية و / الشر ياثان
 جريمةالأركان  / قيام10

ن تقوم جريمة معينة ، أو في باب التحقيق القضائي، الجزائيةجراءات القاعدة في قانون الإ
أدلتها، و جمع ، فاعليهاإلى  قيام قاضي التحقيق بالتحقيق فيها للوصولإمكانية يترتب عليه 

، كوفاة المدعى ضده مدنيا، المتابعة حائلحال دون قيام أو ، الجريمةأركان  فمتى انعدمت
الإطلاق، قاضي التحقيق لا يمكن له البحث في وقائع القضية على فإن ، سبق المتابعةأو 

و يستثنى من ذلك ، جنحةأو  ما جنايةإتوصف به الوقائع يجب أن الوصف الذي إلا أن 
 . الجزائيةجراءات من قانون الإ 12المخالفات طبقا للمادة 

 ود ضرر/ وج10
لكن هل ا، ن يدعي مدنيأنه مضار من جريمة معينة أي شخص يرى لأ هنأالقاعدة     

ويشمل  من هذاأكثر ن مفهوم الضرر يتسع أم أأن تقع الجريمة على شخصه يقصد بذلك 
الجزائية لم يشترط لذلك جراءات من قانون الإ 12المادة أحكام ن المشرع في أالحقيقة ، غيره
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ن لم تمسه بشكل ان الوقائع و اما ن يثبت شخصأفيكفي ، لإطلاقانوعا من الضرر على 
ادعاء ولي قاصر بواقعة أو ، له كادعاء مدني بواقعة قتل عمد مثلا اضرر  تحدثقد أ مباشر

لم يقع على والدة القاصر بل وقع على هذا ففي مثل هذه الحالة فالضرر ، لقاصرتعرض لها ا
 .1الأخير

 ابقة/ عدم حصول متابعة قضائية س10
 .طرافن لا تكون هناك متابعة سابقة بنفس الوقائع و الأأيشترط لقبول الادعاء المدني     

تضرر من جريمة ، شخصا معنوياأو ، طبيعيا الأي شخص سواء كان شخصه فإن من ثمو 
إلى  لم يتم تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة الحق في اللجوءو  .من جرائم الفساد

ما جراءات الجزائية و من قانون الإ 12قاضي التحقيق طبقا لحكام المادة  أمام الادعاء الدني
 . فما سبق ذكره يصلح لأي جرم بما فيها جرائم الفساد وبنفس الكيفيات يليها

 الفرع الثاني: التكليف المباشر

 حالة الملفإيتفق التكليف المباشر و الاستدعاء المباشر في كونهما طريقين من طرق      
كل من اعتبار أن  حالة الملف علىإنهما يختلفان في كيفية ألا ، إمة الجنحيةالمحكأمام 

النيابة متى فإن ، فكما سبق الحديث عن الاستدعاء المباشر، خاصةإجراءات الطريقتين لها 
إجراءات على بناء محكمة الجنح الأطراف أمام حالة إو قدرت ، ن الوقائع بسيطةأرأت 

المحكمة عن طريق اخطارهم بتاريخ و أمام  استدعائهم للمثول الاستدعاء المباشر تعمل على
جراءات ن النيابة تتكفل بكافة الإأفالمشرع لم يحدد لذلك نوعا من الجرائم بل ، توقيت الجلسة
و في سبيل منح المتضرر من جنحة الحق في تحريك الدعوى العمومية ، طرافو تخطر الأ

الطرف المضرور من إمكانية الجزائية على ت جراءامكرر من قانون الإ 441نصت المادة 
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جيلالي بغدادي الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية، الجزء الثاني، الديوان الوطني للأشغال نقلا عن الحقت بها ضررا ( 
 .11ص ،  9009سنة  ،لىول، الطبعة الأوالتربوية الجزء الأ



 مرحلتي تحريك الدعوى العمومية و مباشرتها فيالقواعد الإجرائية لمكافحة ظاهرة الفساد الأول: الباب

 

 
411 

 

هذا الحق ، إلا أن القضاء كاستثناء عن حق النيابة في تحريك الدعوى العموميةإلى  اللجوء
فقد حدده المشرع الجزائر بمجموعة من ، نه استثنائيأللطرف المضرور و على اعتبار 

 حالة الملفإد شخص راأو من ثم فمتى  .1و هي على سبيل الحصر، الجرائم دون سواها
ن يحرر شكوى تتضمن أالاستدعاء المباشر فعليه إجراءات على بناء محكمة الجنح إلى 

بيانا للوقائع و يحدد موطنا له بدائرة اختصاص المحكمة التي تقدم بدائرتها بالشكوى تحت 
، محكمةبها وكيل الجمهورية بأمانة ضبط الأمر ن يسدد مبلغ الكفالة التي يأو ، البطلانطائلة 

يقوم وكيل الجمهورية بتحديد تاريخ الجلسة التي يراها جراءات و من ثم و بعد القيام بهذه الإ
التكليف إجراءات النيابة في ذلك أن ، جالا لاستدعاء خصمهآو يمنح له في ذلك ، 2مناسبة

الاتصال ن المدعي هو من يقوم بأبل الأطراف باستدعاء  الإطلاقالمباشر لا تقوم على 
للجلسة المحددة و يمثل المشكو منه بوصفه  لخصمه و من ثم استدعائه، ضر قضائيبمح

 . متهما

التكليف المباشر في جرائم إجراء استغلال إمكانية و السؤال الذي يمكن اثارته في مدى      
ن المشرع ضيق على المدعي المدني في مجموعة الجرائم التي عددها في أالواقع ، الفساد
الاستثناء على القاعدة بترك حرية المدعي لتقديم  ىو هذا حتى لا يطغ، مكرر 441المادة 

وسع ضيقا في الفقرة الثانية من ، إلا أنه المشرع في ذلكأحسن التكليف المباشر لذلك و قد 
ينبغي الحصول الأخرى، و في الحالات " زائية بقوله الججراءات من قانون الإ 441المادة 

لكل شخص  هنأأي  (. . .قيام بالتكليف المباشر بالحضورعلى ترخيص النيابة العامة لل
وكيل أمام  ن يقدم عريضة تكليف مباشرمثلا أ يضار من جريمة معينة من جرائم الفساد
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 :ام المحكمة في الحالات التالية أمالمتهم مباشرة بالحضور 
 ترك الاسرة 

 عدم تسليم الطفل 
 انتهاك حرمة المنزل

 القذف 
 اصدار شيك بدون رصيد (

 .84ص ،  9001دار هومة، طبعة ، قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ) التحري و التحقيق (  عبد الله اوهايبية، شرح - 2
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و من ثم دفع قيمة الكفالة و ، ذن باستعمال هذه الطريقةو الذي يمكن له الإ، الجمهورية
 .1المحكمة طبقا للقانون أمام  تكليف خصمه للمثول

و ترك ، و عدد سبله، اللجوء للقضاء الجزائيإلى  المشرع فتح البابالقول أن يمكن الأخير يف
خص يضار من جريمة من جرائم الفساد له الحق في الشأي  نأو  .لأطرافها مختار الأمر 
 . كما سبق بيانه شرطأو  الوسائل دون قيدإلى هذه الطرق و  اللجوء

 سباب انقضائهاأالعمومية و موانع مباشرة الدعوى  :المبحث الثاني

الاقتصاد الأساس لأنها تمس ب، جرائم ذات طبيعة متميزةالجرائم الاقتصادية تعتبر      
سعى ن المشرع يأو بما ، هي من تتحمل عبئه و تبعاتهالأخيرة ن هذه أو ، الوطني للدولة

تغلالها الوظيفة العامة من المتاجرة و اس ةياحملحماية الاقتصاد الوطني كان لازما عليه 
تجتمع مع غيرها من الجرائم ذات أو ، نفرد بهاا تأحكامو ، فرد قانونا خاصا بهاأفقد لذلك 

له من خلال  الذي سنتطرق الأمر و هو ، لذلك حدد لها بعض الخصوصية، الاهمية الدولية
 :النقاط التالية

 المطلب الأول: موانع مباشرة الدعوى العمومية 

للنيابة السلطة المطلقة في تحريك الدعوى العمومية و  رغم أن المشرع الجزائري جعل     
كان ذلك هو الاصل الا انه في كثير من المرات و على اختلاف التعديلات التي طرأت 
على التشريع قيد سلطة النيابة في تحريك الدعوى العمومية و هو الامر الذي سنتطرق له 

 بالدراسة من خلال انقاط التالية:  
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مكرر من  10لشكوى كمانع على تحريك الدعوى العمومية طبقا للمادة االفرع الأول: 
 الجزائية الملغاة جراءات قانون الإ

لقد تذبذب المشرع الجزائري بين الاخذ بالشكوى كقيد على تحريك الدعوى العمومية، إذ      
أي أثناء النص على جرائم الفساد بموجب قانون  67-60أنه قبل قانون مكافحة الفساد 

بات كغيرها من الجرائم الأخرى نص على وجوب تقديم الشكوى قبل مباشرة الدعوى العقو 
العمومية، ثم تراجع فيما بعد عن هذا القيد بالنص على قانون الفساد كقانون مستقل عن 
قانون العقوبات، ليعاود الرجوع مرة أخرى بالنص على الشكوى كقيد على تحريك الدعوى 

مكرر من قانون الإجراءات الجزائية، ليستقر به الحال  60مادة العمومية بالنص على ذلك بال
بموجب تعديل قانون الإجراءات الجزائية على إلغاء هذه المادة، و نظرا لهذا التذبذب في 
النص على هذا القيد في جريمة الفساد ارتأينا مناقشة أحكامه ليكون سبيلا لفهم مراد المشرع 

لهذا الشرط أو القيد و أن هذه المناقشة نرى ان لها فائدة  من هذا التذبذب في الاخذ و الرد
 . 1قانونية و تاريخية

ففي السابق و قبل صدور قانون الفساد كانت جريمة الاختلاس منصوص عليها      
و ، الجريمةأركان  و قد حددت هذه المادة، 2من قانون العقوبات 779بموجب المادة 

كد المشرع على وجوب توافر ، فقدأركان خاصةأها بو ميزت، ركانهاأتم تحديد إذ  جراءاتهاإ
أو ، ن يكون قاضياأو حدد صفته على ، المتعلق بصفة الجاني، الركن المفترض فيها

                                                           
 44بتاريخ  40-48مكرر من قانون الإجراءات الجزائية بموجب تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم  01غاء المادة إللقد تم  -1

 .9048ديسمبر 

و أه ) يتعرض القاضي أنعلى  04/08 رقم  قانون العقوبات المعدل بالقانونالمتضمن  11/411الأمر رقم  من 448تنص المادة  -2

ياء أش أوخاصة  أووالا عمومية أمو يسرق أيحتجز عمدا و بدون وجه حق  أوو يبدد أو الضابط العمومي الذي يختلس أالموظف 
 و بسببها إلى ...أوالا منقولة وضعت تحت يده سواء بمقتضى وظيفته أم أوعقودا  أوت سندا أووثائق  أوتقوم مقامها 

 أو 04مكرر  448  أومكرر  448و الجرائم المنصوص عليها في المواد أعندما ترتكب الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة 

س المال أو ذات رأس مالها أملك الدولة كل رضرارا بالمؤسسات العمومية الاقتصادية التي تإ 04مكرر  499أو مكرر  499

جهزة الشركة المعنية المنصوص عليها في القانون التجاري و أعلى شكوى من  ا بناءإلان الدعوى العمومية لا تحرك إالمختلط ف
 .في القانون المتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية للدولة

مكرر و  448هذه المادة و في المواد  يجرامية المنصوص عليها فعمال الإالأهزة الشركة الذين لا يبلغون على أجعضاء أيتعرض 

 .من قانون العقوبات( 494للعقوبات المنصوص عليها في المادة  04مكرر  499مكرر و  499و  04مكرر  448
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يتولى و أي إجراء  و في نطاق، تسميةأي  شخص تحتأو أي ، ضابطا عموميةأو ، موظفا
على شكوى من بناء بعة ن تتم المتاأو اشترطت ، بدونهأو ، جرأأو وكالة ب، لو مؤقتا وظيفة

أو  سمالهاأالشركة متى كانت الجريمة قد وقعت على مؤسسة اقتصادية تملك الدولة ر أجهزة 
 . كان المال مختلطا

 / مفهوم الشكوى أولا

تاركا  الإطلاقلم يعرف المشرع الجزائر على غرار باقي التشريعات مفهوم الشكوى على      
، رفها الاستاذ رؤوف عبيد أنها تبليغ المجني عليهوقد ع، للاجتهاد الفقهي و القضائيالأمر 

ستاذ زكي كما عرفها الأ، 1السلطات العامة عن جريمة وقعت عليهإلى  من يقوم مقامهأو 
رادته في رفع العقبة إيعبر به المجني عليه في جرائم معينة عن إجراء "  بأنها مرابو عأ

أحكام حريتها في المطالبة بتطبيق التي تحول دون ممارسة السلطات المختصة لالإجرائية 
أو ، نها تعبير شفوي أو يمكن من خلال هذه التعاريف تعريف الشكوى ب، 2"قانون العقوبات

عن من يمثله للسلطات القضائية بغرض أو ، يصدر عن المضار من جريمة ما، كتابي
 . الاقتصاص من الجاني

المشرع  رغم أنالجزائية فات جراءمكرر من قانون الإ 60ما مفهوم الشكوى في المادة أ    
 ، "تعريفه وفقا للمتطلبات المذكورة في متن المادة على النحو التالي يمكننا نناألا إلم يحدده 

 هي ذلك القيد المضروب على حرية النيابة في تحريك الدعوى العمومية في جريمة السرقة
ن ملكيتها لمؤسسة تكو ، خاصةأو ، موال عموميةالضياع لأأو  تلافأو الإ الاختلاسأو 

 . "جزءا من رأس مالها أو  اقتصادية تملك الدولة كلا

                                                           
ة مقارنة ( منشورات الحلبي الدراجي خلفي، الحق في الشكوى كقيد على المتابعة الجزائية ) دراسة تأصيلية تحليلي نعبد الرحما- 1

 .11ص  ، 9049 ، ولىالحقوقية، الطبعة الأ

 .11نفس المرجع، ص  ، عبد الرحمان الدراجي خلفي- 2
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النيابة الجزائية منعت على جراءات مكرر من قانون الإ 60ن نص المادة أأيضا يمكن القول 
، الإطلاقجمع الاستدلالات على تحريك الدعوى العمومية ولم تمنع بذلك الحق في التحري و 

ن انباء تؤكد وقوع جرم اختلاس مثلا في مؤسسة عمومية ذات علم النيابة عإلى  فمتى وصل
يمكن  نا لاألا ، إن تجمع الاستدلالات حولهاأو ، ن تتحرى في ذلكألها فإن  طابع اقتصادي

على شكوى من الهيئات بناء لاإوالتصرف في الملف ، ن تقوم بتحريك الدعوى العموميةألها 
 .الاجتماعية كما سيأتي بيان ذلك لاحقا

 / مفهوم المؤسسة العمومية الاقتصاديةنياثا

المؤسسات العمومية الاقتصادية  المتعلق بتنظيمالأمر من  62لقد نصت المادة      
نها عبارة عن شركة أكدت أتسييرها و خوصصتها على مفهوم المؤسسة الاقتصادية و التي و 

غلبية أ خر خاضع للقانون العام على آشخص معنوي أو أي  تجارية تحوز فيها الدولة
نشاء هذه إعلى الأمر من نفس  60كما نصت المادة ، سمالها الاجتماعي مباشرةأر 

نشاء شركات رؤوس إأحكام يخضع لنفس  .المؤسسات و كيفية سيرها و تنظيمها
نها الشركات و أ، و قد عرفها الفقه على 1لمنصوص عليها في القانون التجاري الأموالا
و ، حدى هيئاتها العامة في مالها بنصيبإأو  ها الدولةتساهم في يلتت و المؤسسات اآالمنش

 .كما خولها حق تملك أسهم و سندات، نصبة في رؤوس أموال شركات المساهمةألها ملكية 
مستخدميها يدخلون في عداد فإن  و بالتالي، و قد اعتبرت شخصا من أشخاص القانون العام

موالا عامة تخضع أموالها أو اعتبر الحماية تدخل المشرع الجنائي أجل و من ، الموظفين
 .2موال الدولةلذات الحماية الجنائية المقررة لأ

 

                                                           
المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية  9004وت أ 90المؤرخ في  01/04من الأمر  01و  09راجع في ذلك نص المادتين  - 1

 .الاقتصادية و تسييرها و خوصصتها
 .11ص ،  4899طبعة سنة  ،دار الفكر العربي ، قانون العقوبات، القسم الخاص، أمون محمد سلامة م - 2
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 مفهوم الهيئات الاجتماعية: ثالثا/

جراءات مكرر من قانون الإ 60يلفت الانتباه في متن المادة كان هم مصطلح أ ن إ    
النطاق تسائلا كبيرا على ثار أهذا المصطلح ، الجزائية هو مصطلح الهيئات الاجتماعية

 فما المقصود بها ؟، لا يوجد تعريف للهيئات الاجتماعيةإذ أنه ، العملي

شركات المساهمة عن مصطلح أحكام لقد سبق البحث في القانون التجاري لاسيما في 
 على، بتقديم الشكوى  االهيئة المكلفة قانونأو  الهيئات الاجتماعية لتحديد صفة الشخص

هذا المصطلح لم نعثر إلا أن ، و خولها هذا الحق، واهاالقانون حددها دون ساعتبار أن 
البحث في الهيئات التي تمثل هذه إلى  الضرورةي بالأمر الذي يؤد، عليه على الإطلاق

من قانون  779على المصطلحات الواردة في المادة عتماد أيضاقتصادية و الاالمؤسسات الا
فالمشرع في المادة ، حيائه من جديدإيد عأ ذات القيد قد اعتبار أن  على، العقوبات الملغاة

أجهزة و هم ، الذين لهم الحق في تقديم الشكوى الأشخاص من قانون العقوبات ذكر  779
و في القانون المتعلق بتسيير رؤوس ، الشركة المعنية المنصوص عليها في القانون التجاري 

المؤرخ  67/63الأمر من  60المادة إلى  بالرجوع، و لتجارية للدولةالأموالا
يخضع إنشاء المؤسسات الاقتصادية العمومية و تنظيمها و  إنها نصت"ف 26/61/2667في

لمنصوص عليها في القانون الأموالاشكال التي تخضع لها شركات رؤوس سيرها للأ
 "... التجاري 

المختلط تنشأ على شكل أو  س المال العامأالمؤسسات الاقتصادية ذات ر اعتبار أن  و على
دارة إ –القانون التجاري لاسيما القسم الثالث منه إلى أحكام  بالرجوعفإنه ، ساهمةشركات م
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و مجلس المديرين  الإدارةمجلس إلى  دارة الشركةإفقد قسمت  –شركة المساهمة و تسييرها 
 .1و مجلس المراقبة

، كثرعضو على الأ 72من و ، على الاقلأعضاء  64الذي يتألف من و : الإدارةمجلس  -
يمارس هذه السلطات و ، ه كل السلطات للتصرف في كل الظروف باسم الشركةالذي لو 

، الإدارةرئيس مجلس أو ، مديرا عاما الإدارةيمثل مجلس و ، في نطاق موضوع الشركة
 . الذي يمثل الشركة في علاقتها مع الغير

مجلس المديرين فإن  من القانون التجاري 034حسب نص المادة  مجلس المديرين: -
 . عماله تحت رقابة مجلس المراقبةأ الذي يمارس ، أعضاء 60إلى  64 يتكون من

عضوا  72و من ، قلعلى الأأعضاء  61يتكون مجلس المراقبة من  مجلس المراقبة: -
 .ية و العاديةتأسيسو ينتخب من الجمعية العامة ال، كثرعلى الأ

مصطلح  خرالتشريع الفرنسي لم يعرف هو الآفإن  و على غرار التشريع الجزائري 
ن المشرع الجزائري أ( و من الواضح les organes sociauxالهيئات الاجتماعية )

 .2تعريفهاإلى  اعتمد نفس التسمية دون الانتباه

و السؤال الذي يطرح بخصوص عدم تحديد المشرع لمفهوم الهيئات الاجتماعية تحديدا 
الذي ، دارةسين للإالمؤسالأشخاص شخص من أي  تقديم الشكوى منإلى إمكانية  دقيقا

جرم تقديم شكوى بخصوص  الإدارةفمثلا يمكن لرئيس مجلس ، سبق التطرق لهم
نه هو نفسه من أحين في ، نه هو المقصود بالهيئات الاجتماعيةأعلى اعتبار ، الاختلاس

تحديد الهيئة فإن  لذا، لمن يؤول الاختصاص في تقديم الشكوى ، و بالتالي يرتكب الجرم

                                                           
و المتضمن القانون  4811سبتمبر  91المؤرخ في  11/18مر رقم من الأ 114إلى غاية المادة  140راجع في ذلك المواد من  - 1

 .(4811لسنة  404التجاري المعدل و المتمم ) جريدة رسمية رقم 

على  01/01/9049، تاريخ الزيارة www.studility.com/Le fonctionnement - societeمقال منشور على الموقع- 2

 .41:40الساعة 

http://www.studility.com/
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أو  كان عليه تحديد الشخصأو  ن يحدده المشرعأن من الضرورة بمكان الاجتماعية كا
 .الهيئة التي لها الحق في ذلك

بخصوص عدم تقيد الشكوى من طرف الهيئة الاجتماعية في أيضا شكال يطرح الإ
الفقرة الثانية ، الجزائيةجراءات مكرر من قانون الإ 60فنص المادة ، جريمة الاختلاس

الهيئات الاجتماعية للمؤسسة الذين لا يبلغون عن الوقائع عضاء أ يتعرض  "نصت ، منه
هوم هذه الفقرة ففم " ذات الطابع الجزائي للعقوبات المقررة في التشريع الساري المفعول

الهيئة الاجتماعية عن عدم أعضاء لة ئلمساإذ أنه ، صعب التنفيذ من الناحية العملية
ن أو ، الجرم المتمثل في الاختلاسل إثبات الأصيستوجب في فإنه ، عن جريمةالإبلاغ 
ثر التحقيق الذي إفعمليا على ، يكون بموجب حكم قضائي نهائيالأخيرة هذه إثبات 

الهيئات إلا أن ، كد وجود وقائع مشبوهة تفيد وجود اختلاسأتجريه الضبطية القضائية يت
لشكوى قيد على ااعتبار أن  و على، الاجتماعية ترفض تقديم الشكوى ففي هذه الحالة

د شكوى طبقا للقانون، و من لعدم وجو جراءات النيابة تحفظ ملف الإفإن  تحريك الدعوى 
الهيئة أعضاء ن نسأل أفكيف لنا ، الإطلاقلا وجود لجرم يتعلق بالاختلاس على ثم فإنه 

و ، من قانون مكافحة الفساد 31عن جريمة طبقا للمادة الإبلاغ الاجتماعية بجرم عدم 
دل على ذلك من أو لا ، ريمة الوحيدة التي يسأل عنها هؤلاء في مثل هذه الحالةهي الج

من قانون العقوبات التي كانت تعتمد ذات المنهج كانت تسألهم  779المادة أحكام ن أ
صلا قيام الجريمة أن هذه الجريمة تشترط أو ، 717طبقا للمادة الإبلاغ عن جرم عدم 

ن متابعة أو الواقع ، متابعة مرتكبيهاالأقل على أو ، لاسصلية المتمثلة في جرم الاختالأ
الاختلاس في وقتها يعد خرقا  عن جنحةالإبلاغ الهيئة الاجتماعية عن جرم عدم أعضاء 

على  عتماد لا يمكن للقضاء الاذلك أنه ، الإثباتا لقواعد الشرعية و قواعد خصار 
الجرم المتعلق بعدم ثبات لإمحاضر الضبطية القضائية التي حققت في وقائع الفساد 

 الإبلاغ. 
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يمكن القول أن تراجع المشرع الجزائري على هذا القيد له طابع مهم جدا في الأخير في 
صيرورة الدعوى القضائية، و منع الجهات المخولة بالشكوى من التواطؤ لغرض اخفاء 

ئم معينة، لذا الجريمة و نهب المال العام، و بالتالي عدم جدوى مكافحة الفساد في جرا
ن المال المختلس هو في أو فإننا نرى أن المشرع أحسن في إلغاء هذه المادة، خاصة 

عفاء سارقه من إ أو  و لا يمكن كقاعدة التنازل عليه، جزئه للدولةأو  يعود كلهالأصل 
 . المتابعة

 أمام المتابعة الجزائية الحصانة الوظيفية كقيد الفرع الثاني:

و تواتر سياسات  االجزائية على اختلاف تعديلاتهالإجرائية لقد سعت القوانين      
انتخابيهبفكرة أو  سواء كانت إداريةالاعتراف لبعض الفئات إلى  الحكومات المتعاقبة
 . مهامهمأداء  حرية و مسؤولية فيأكثر و هذا في سبيل منحهم ، الحصانات الوظيفية

يمكن تقييد حرية النيابة فيها في تحريك و تعتبر الحصانة الوظيفية وسيلة من الوسائل التي 
ن النيابة تصبح عاجزة عن تحريك الدعوى ، أي أالدعوى العمومية متى كانت موجودة

متى أو  شخص يمتلك بعض هذه الحصانات حتى تنته ولايته الوظيفيةأي  العمومية على
 . 1نزعت منه

لا تنفرد الجزائر بهذا ذ ، إفي جميع القوانين او تعتبر الحصانات الوظيفية حكما موجود     
و جعلها تقتصر على ، رغم اختلاف تعامل بعض القوانين مع الحصانة الوظيفية، الحكم

الذي نلمسه من الأمر و هو ، بمناسبة الولاية الوظيفية فقطأو  الجرائم التي ترتكب بسبب
تتخذ كل  بنصها:"المتحدة لمكافحة ظاهرة الفساد الأمم من اتفاقية  46/62خلال نص المادة 

إبقاء أو  ما قد يلزم من تدابير لإرساء، وفقا لنظامها القانوني ومبادئها الدستورية، دولة طرف
أجل امتيازات قضائية ممنوحة لموظفيها العموميين من أو  حصاناتأي  توازن مناسب بين

                                                           
 .914ص  ة، السابق طروحةالأ ، عبد العالي ةحاح - 1
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ي بعمليات تحقيق وملاحقة ومقاضاة فعالة ف، عند الضرورة، القيامإمكانية وظائفهم و أداء 
  ". وفقا لهذه الاتفاقيةالمجرمة الأفعال 

 البرلمان عن جرائم الفسادعضاء القيود الواردة على المتابعة الجزائية لأ/ أولا

يتمتع عضو البرلمان بنصها: " 2626من دستور الجزائر لسنة  729لقد نصت المادة      
  ". دستوربالحصانة بالنسبة للأعمال المرتبطة بممارسة مهامه كما هي محددة في ال

إلا أنه يمكن أن يكون عضو البرلمان محل متابعة قضائية عن الأعمال غير المرتبطة 
بمهامه البرلمانية أي تلك التي تخرج عن اطار مهمته النيابية، وهذا بعد تنازل الصريح عن 
حصانته، و في حالة رفضه التنازل عن الحصانة يمكن لجهات الإخطار إخطار المحكمة 

لتي هي حاليا في طور التحضير لنشأتها واقعيا و هذا لاستصدار قرار بشأن رفع الدستورية ا
الحصانة من عدمها أما في حالة توقيف أحد النواب أو أحد أعضاء مجلس الأمة متلبسا 
بجنحة أو بجناية، فإنه يمكن توقيفه، و يخطر بذلك مكتب المجلس الشعبي الوطني، أو 

را ، و يمكن للمكتب المخطر أن يطلب إيقاف المتبعة مكتب مجلس الامة حسب الحالة، فو 
و إطلاق سراح النائب أو عضو مجلس الأمة على أن يعمل فيما بعد على تطبيق احكام 

إخطار بعد بأنه  يفهم بمفهوم المخالفة. كما انه 1وفقا للجزاءات السلفة الذكر 746المادة 
استعمال إلى  حالة عدم اللجوء مة و فيمكتب مجلس الأأو  مكتب المجلس الشعبي الوطني

التحقيق و المحاكمة بشكل طبيعي إجراءات يتم اتباع فإنه  من الدستور 746المادة أحكام 
 الإطلاق. فلا خصوصية في المتابعة على 

 الحكومة والقضاة وبعض الموظفينعضاء القيود الواردة على المتابعة الجزائية لأ/ ثانيا

الجزائية أحكاما خاصة تقيد جراءات و قانون الإ ئري الجزا لقد تضمن كل من الدستور     
الحكومة والقضاة عضاء معينة للمتابعة الجزائية لأإجراءات تباع االسلطة القضائية بضرورة 
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و ، وبعض الموظفين عن الجرائم والجنح التي قد يرتكبونها أثناء مباشرتهم لمهامهم الوظيفة
وهذا لكون جرائم ، رتكبها الموظفون بشكل عامتعتبر جرائم الفساد من أهم الجرائم التي ي

فإن إجراءات  وعليه، هي جرائم تخص الموظف على وجه الخصوصالأصل الفساد في 
الملاحقة القضائية في جرائم الفساد المرتكبة من قبل هؤلاء الموظفين لا تخضع للقواعد 

 . 1العامة للمتابعة المطبقة على باقي الموظفين

 2626سنة  من دستور 714وفقا للمادة :و رئيس الحكومة الأوللوزير متابعة اإجراءات /أ
 جزائيا عن الجنايات والجنح التي يرتكبهائلتهما يمكن مساو رئيس الحكومة  الأولالوزير فإن 

سميت المحكمة المختصة قد و ، بما فيها جرائم الفساد، بمناسبة تأدية مهامه أي منهما
المحكمة العليا للدولة و الوزير الاول أو رئيس الحكومة ب بالنظر في القضايا التي يرتكبها

المطبقة عليها جراءات حالت ذات المادة طريقة تشكيلتها و تنظيمها و سيرها و كذا الإأالتي 
لحد الساعة علما أن ذات المحكمة كان الذي لم يرى النور ، عن طريق قانون عضوي 
غم ذلك لم يصدر اي قانون عضوي و ر  2670من دستور  711منصوص عليها في المادة 

 لا سبقا و لا لحد هذه الساعة. 

لولاة ورؤساء المجالس ا الحكومة وقضاة المحكمة العليا وأعضاء متابعة إجراءات / ب
الجزائية المعدلة بموجب جراءات قانون الإ من 014بينت المادة :القضائية والنواب العامين

 الحكومةأعضاء كان أحد إذا  كما يلي: " 2626اوت سنة  46المؤرخ في  64-26الأمر 
رئيس أحد أو  أحد الولاةأو  محكمة التنازعأو  مجلس الدولةأو  أحد قضاة المـحكمة العلياأو 

محافظ أو  النائب العام لدى مجلس قضائيالإدارية أو إحدى المـحاكم أو  المجالس القضائية
أو  جنحة أثناء مباشرة مهامهأو  ايةقابلا للاتهام بارتكاب جن، الدولة لدى محكمة إدارية

على ، بالطريق السّلمي، الملف، يحيل وكيل الجمهورية الذي يخطر بالقضية، بمناسبتها
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لمباشرة أخرى  للمـحكمة محكمةالأولالنائب العام لدى المـحكمة العليا الذي يخطر الرئيس 
 . المتابعةوالتحقيق والمـحاكمةإجراءات 

كان وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي ، إذا ى أعلاهالأولالفقرة  أحكاملا تطبق ، غير أّنه
كما خلال مرحلة التحريات جراءات الاقتصادي والمالي قد أبدى التماساته للمطالبة بملف الإ

 . اعلاه 1مكرر 277 المادةهو مبين في 

لا المادة إالأولى من هذه تحرك الدعوى العمومية في الحالات المنصوص عليها في الفقرة  لا
  ". من قبل النيابة العامة

من قانون  013المادة أحكام و نظرا لهذا التعديل الجديد فقد كان لزاما على المشرع الغاء 
و التي كانت تنص على اجراءات التقاضي أمام المحكمة العليا تطبيقا الجزائية جراءات الإ

 من قانون الاجراءات الجزائية  014لأحكام المادة 

لقد  :رؤساء المحاكم ووكلاء الجمهوريةأو  المجالس القضائيةأعضاء متابعة اءات إجر / ج
أحد إلى  كان الاتهام موجهاإذا  "على أنه الجزائية جراءات من قانون الإ 010نصت المادة 

وكيل جمهورية أرسل الملف بطريق التبعية أو  رئيس محكمةأو  مجلس قضائيأعضاء 
للمحكمة الأولالرئيس الأمر إلى النائب العام الذي يرفع إلى  التدريجية من وكيل الجمهورية

للمحكمة العليا قاضيا للتحقيق من الأولما قرر أن ثمة محلا للمتابعة ويندب الرئيس إذا  العليا
 . خارج اختصاص المجلس الذي يقوم بالعمل فيه رجل القضاء المتابع

الجهة القضائية المختصة بمقر قاضي إلى  فإذا انتهى التحقيق أحيل المتهم عند الاقتضاء
  ". غرفة الاتهام بدائرة المجلس القضائيأو أمام  التحقيق

إجراءات الجزائية جراءات انون الإمن ق 010بينت المادة  :متابعة قضاة المحاكمإجراءات / د
قاضي محكمة قام وكيل إلى  متابعة قضاة المحاكم كما يلي: "إذا كان الاتهام موجها
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النائب العام لدى المجلس فإذا ما رأى إلى  ة بمجرد إخطاره بالدعوى بإرسال الملفالجمهوري
بتحقيق القضية  أمرعلى رئيس ذلك المجلس الذي يالأمر أن ثمة محلا للمتابعة عرض 

بمعرفة أحد قضاة التحقيق يختار من خارج دائرة الاختصاص القضائية التي يباشر فيها 
 . وظيفتهأعمال  المتهم

الجهة القضائية المختصة بمقر قاضي أمام  انتهى التحقيق أحيل المتهم عند الاقتضاءفإذا 
 ". غرفة الاتهام بدائرة المجلس القضائيأو أمام  التحقيق

يقصد بضباط الشرطة القضائية كل موظف  :متابعة ضباط الشرطة القضائيةإجراءات / ه
جراءات قانون الإ من 70وقد حددتهم المادة ، يحوز على صفة ضابط شرطة قضائية

السلطات المختصة الجزائية جراءات من قانون الإ 011و قد نصت المادة ، الجزائية
"إذا كان أحد ضباط الشرطة على أنه نصت المادة إذ ، بالمتابعة الجزائية عن جرائم الفساد

مباشرتها  أثناءأو  وظيفتهأعمال  جنحة خارج مباشرةأو  القضائية قابلا للاتهام بارتكاب جناية
و . " 010المادة حكام طبقا لأجراءات اتخذت بشأنه الإ، في الدائرة التي يختص فيها محليا

التي تحكم سير المتابعة لقضاة الحكم تطبق على ضباط الشرطة جراءات ذات الإفإن  من ثم
 . القضائية

لاءالموظفين التحقيق والمحاكمة عن جرائم الفساد المرتكبة من قبل هؤ الإشارة إلى أن ويجب 
الفاعل الأصلي والمساعد وشركاء الشخص كل مشترك فيها بأي صفة كانت أيضا  تشمل

 .1المتبوع

جهة أمام  سواءجراءات هذا ويقبل الادعاء بالحق المدني في أية حالة كانت عليها الإ
ة الحكومة وقضاأعضاء المرتكبة من قبل  ذا بالنسبة لجرائم الفسادوه، جهة الحكمأو  التحقيق

أو  قضاة المحاكمأو  النواب العامينأو  رؤساء المجالس القضائيةأو  الولاةأو  المحكمة العليا
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المجالس القضائية و رؤساء المحاكم ووكلاء أعضاء ستثناء اضباط الشرطة القضائية ب
 . 1الجمهورية

الجزائية على امتداد اختصاص قاضي التحقيق جراءات كما نص المشرع في قانون الإ
المحاكم و رؤساء  المجالس القضائية و أعضاء تدب في جرائم الفساد المرتكبة من قبل المن

جميع نطاق التراب إلى  وقضاة المحاكم وضباط الشرطة القضائية وكلاء الجمهورية
إلى يتم وفقا لقواعد الاختصاص العادية المقررة في القانون العامفإنه  أما التحقيق، 2الوطني

 .3ائية المختصةتعين الجهة القضأن 

الجزائري قد أعطى رئيس الجمهورية حصانة تمنع مساءلته عن جرائم المشرع الملاحظ أن 
هذا الامتياز  أنالأخير ونشير في ، 4مىعن أي جرم باستثناء الخيانة العظ و عموما، الفساد

ائية القضالأعمال لا وسيلة لعرقلة سير إالذي يمنح لبعض الموظفين في كيفية المتابعة ليس 
 ، و لا توجد أية فائدة عملية في الميدان.لا غير

 سباب انقضاء الدعوى العمومية في جرائم الفسادأ الثاني: المطلب
من قانون  60فتنص المادة ، توفر سبب عام لانقضائهاإذا  تنقضي الدعوى العمومية

و ، فاة المتهمتطبيق العقوبة بو إلى  تنقضي الدعوى العمومية الرامية" الجزائية جراءات الإ
بالتقادم و العفو الشامل و بإلغاء قانون العقوبات و بصدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي 

 ".فيه
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 الوفاة ول:الفرع الأ 

وفاته تنهي فإن  العقوبات الجزائية تصدر ضد الشخص و هو ملزم بتنفيذهاطالما أن      
فوفاة المتهم منهية ، قابشخصية العقوبة و تفريد الع أو هذا تطبيقا لمبد، هذا الفرض

كونها واقعة ، الإثباتتثبت بكافة وسائل  –وفاة المتهم  –و هذه الواقعة ، للخصومة الجزائية
و من ثم فمتى ، من البلدية يثبت فيها وفاته جهو مستخر  اهإثباتفي الأصل لكن ، مادية

وفاة المتهم تطبيقا حفظ الملف ليتم فإنه ، و لم يتم التصرف فيها، كانت القضية لدى النيابة
قاضي التحقيق إحالتها أمام و في حالة ، الجزائيةجراءات من قانون الإ 60المادة حكام لأ
ما في الحالة التي يكون فيها الملف مطروحا أ، بانقضاء الدعوى العمومية بوفاة المتهمأمر في

نقضاء باأمر قاضي الحكم يفإن  و قبل النطق بالحكم تحدث الوفاة، على قضاة الحكم
 .1الدعوى العمومية بوفاة المتهم

 التقادم الفرع الثاني:

المنصوص عليها الأحكام دون الاخلال ب" من قانون مكافحة الفساد  03نصت المادة     
لا تتقادم الدعوى العمومية و العقوبة بالنسبة للجرائم ، الجزائيةجراءات في قانون الإ

 .خارج الوطنإلى  تم تحويل عائدات الجريمةفي حالة ما ، المنصوص عليها في هذا القانون 

 "الجزائيةجراءات المنصوص عليها في قانون الإالأحكام و في غير ذلك من الحالات تطبق 
لا تنقضي الدعوى العمومية " الجزائية جراءات مكرر من قانون الإ 61و تنص المادة 

و تلك المتعلقة بالجريمة ، يةرهابية و تخريبإفعال أبالتقادم في الجنايات و الجنح الموصوفة ب
 ".لعموميةالأموالااختلاس أو  الرشوةأو  المنظمة العابرة للحدود
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لا تتقادم العقوبات المحكوم بها " الجزائية جراءات مكرر من قانون الإ 072و تنص المادة 
ة رهابية و تخريبية و تلك المتعلقة بالجريمة المنظمإفعال أفي الجنايات و الجنح الموصوفة ب

 ". العابرة للحدود الوطنية و الرشوة

خاصة بالتقادم في جرائم أحكام يتضح جليا وجود ، أعلاهمن خلال استعراض المواد المذكورة 
 . و قبل الخوض في ذلك وجب تعريف التقادم و فهم مبادئه، الفساد

ناشئ عن مضي ، بعدهأو  قبل الحكم، وصف يرد على الحق في العقاب "يقصد بالتقادم 
فالتقادم كفكرة ، 1" سقوط العقوبة المحكوم بهاأو  يلزم عنه السير في الدعوى ، دة من الزمنم

ن أن الجاني قد تألم معنويا من جراء فراره مدة من الزمن و أصحابها أيعد نظرية قديمة يرى 
و فكرة انقضاء ، 3ن مبادئ الاستقرار القضائي تفرض هذاأو ، 2المجتمع قد عاقبه بذلك

التقادم مرتبطة بمضي مدة زمنية معتبرة تجعل من فكرة العقوبة المسلطة عل الدعوى ب
يتعلق الأول، و من ثم فقد حدد المشرع الجزائري نوعين من التقادم، الجاني غير ذي فائدة

فتنقضي الدعوى العمومية في مواد ، يتعلق بتقادم العقوبة لثانيو ا، تقادم الدعوى العموميةب
خر آجرائم الفساد توصف بكونها جنحا بثلاث سنوات ابتداء من ن اعتبار أ على، الجنح
سنوات كاملة  60ما تقادم العقوبة فتكون . أو هذه هي القاعدة العامة في ذلك، فيهاإجراء 

و في حال صدور حكم يقضي بعقوبة تتجاوزالخمس ، ابتداء من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا
و يتم حساب مدة ، 4المساوية للعقوبة المنطوق بهامدة التقادم تكون هي ذاتها فإن  سنوات

في قضايا إلا أنه  يتم فيها يقطع التقادم فيهأي إجراء  نأو ، فيهاإجراء خر آالتقادم من 
 الفساد يجب التفريق بين الحالات التالية:

                                                           
طبعة ، القاهرة  ، دار الفكر العربي، ريع الوضعي سلامي و التشنبيل عبد الصبور النبراوي، سقوط الحق في العقاب بين الفقه الإ -1

 .409ص ،  9044،

 .404ص  ، نبيل عبد الصبور النبراوي، المرجع نفسه -2

 .91ص ،  4891سامح السيد جاد،  تقادم الدعوى الجنائية في الفقه الإسلامي و القانون الوضعي ، دار الهدى للطباعة ،  - 3

و أه ) تتقادم العقوبات الصادرة بقرار أنقانون الإجراءات الجزائية على المتضمن  11/411 الأمر رقممن  141تنص المادة  - 4

 الحكم نهائيا  أوحكم يتعلق بموضوع الجنح بعد مضي خمس سنوات كاملة ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه هذا القرار 
 .مدة التقادم تكون مساوية لهذه المدة (ذا كانت عقوبة الحبس المقضي بها تزيد على الخمس سنوات فإن إنه أغير 
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 الخارجالإجرامية إلى /حالة تحويل العائدات أولا

في حال على أنه الجزائية جراءات الإ من قانون  03في هذه الحالة فقد نصت المادة       
هذه فإن  الخارج دون تحديد لنوع الجريمةالإجرامية إلى قيام الجاني بتحويل العائدات 

قدم على تحويل عائداته أن المتهم أو بالتالي متى ثبت من ملف القضية ، يمة لاتتقادمالجر 
ها بالتحقيق إثباتمسألة يتم ن هذه الأفادته بالتقادم و إيحضر فإنه  الخارجالإجرامية إلى 

ن المتهم لم يقدم على تحويل أفمتى تأكد ، قاضي التحقيقأو  المجرى من طرف الضبطية
ن تكون من جرائم أعلى ، التقادم يستفيد منهافإن أحكام  الخارجالإجرامية إلى متحصلاته 

جنحة اس أس ن لا يكون متابعا علىأو ، الاختلاس و الرشوة فيما يتعلق بتقادم الدعوى 
 .الرشوة في حال تقادم العقوبة

 والرشوةأموال عمومية جنحة الاختلاس لأأساس  / متابعة المتهم علىثانيا

فادة المتهم إالجزائية على عدم جواز جراءات مكرر من قانون الإ 61صت المادة ن    
لاس كانت تتعلق باختأو  كنت الجنحة متعلقة بالرشوةإذا  بالتقادم فيما يخص تقادم الدعوى 

لا لتقادم ن هاتين الجرمين يمكن أن تكون محجرائم الفساد دو فإن  و بالتالي، موال عموميةأ
 .الخارجالإجرامية إلى الدعوى مالم يتم تحويل العائدات 

 / العقوبة المسلطة على المتهم في جريمة الرشوةثالثا

العقوبة  لا تتقادمعلى أنه الجزائية جراءات مكرر من قانون الإ 072دة انصت الم    
موال أجميع الجرائم بما فيها جرم اختلاس فإن  و بذلك، المتعلقة بجريمة الرشوة دون سواه 

 .الخارجالإجرامية إلى عمومية تتقادم عقوبتها ما لم تحول عائداتها 

إذ ، التقادم بخصوص جرائم الاختلاس ليس له ما يبررهأحكام هذا التباين في القول أن يمكن 
موال عمومية و عدم تقادم سبب تقادم الدعوى في جرائم الاختلاس لأ لاقالإطلا يفهم على 
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نه و قع في باب السهو لا أم أن كان المشرع كان يقصد ذلك فعلا إو لسنا ندري ، عقوبتها
 .غير

 العفو الشامل الفرع الثالث:

تنقضي من خلاله الدعوى العمومية الناشئة إجراء و هو ، بالعفو العامأيضا و يعرف     
فالدعوى العمومية حق للجماعة و ليس ، مرحلة كانت عليها الدعوى أي  الجريمة في عن

الهيئة التشريعية صاحبة الحق في هذا فلها ان تقرر العفو اعتبار أن  و على، لغيرها التنازل
و ، 2و يكون ذلك بموجب نص قانوني 1على نص قانوني صادر عنهابناء الشامل و ذلك 

اك فرق بين العفو العام و العفو الخاص الذي هو من اختصاص هنالإشارة إلى أن تجدر 
 7996وت أ 20المؤرخ في  96/69و مثال على ذلك القانون رقم ، 3رئيس الجمهورية

العفو الشامل على إجراءات و الذي تم بموجبه تطبيق  7996لسنة  40جريدة رسمية رقم 
من الدولة في أقبل مجلس  متابعة منأو  الجنايات و الجنح التي كانت موضوع محاكمة

 . و تاريخ نشر هذا القانون  7916يناير  67المدة ما بين 

صدر في أي مرحلة من مراحل تعموما فإن النصوص المتعلقة بالعفو الشامل يمكن أن      
ذا إف، يكون لاحقا للمحاكمةيمكن أن كما ، يكون سابقا لهاأن ن كمي كماالدعوى العمومية 

كان العفو الشامل إذا  ماأ، يتم حفظ ملف الدعوى عوى العمومية كان صادرا قبل تحريك الد
انقضائها أو  تقضي بسقوطها الجهة التي تنظر القضية فإن لاحقا لتحريك الدعوى العمومية

أما إذا كان الملف قد أحيل على ، سباب الانقضاء و هو العفو الشاملألتوفر سبب من 
مر، لا وجه للمتابعة لتوافر سبب قانوني للأأرا بأم يصدر قاضي التحقيق فإن لهذا الأخير أن

ثره القانوني بالعفو عن أفيرتب ، ن يكون قانون العفو لاحقا على المحاكمةأكما يجوز 
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فتنص المادة ، تي لاحقا على تنفيذ العقوبةأو قد ي، تبعيةأو  تكميليةأو  صلية كانتأالعقوبة 
صلية و التبعية العفو عن العقوبات الأ يترتب على العفو الشامل"  96/69من القانون  60

ه فإن و من ثم"، ... سقوط الحق الناتج عنهاأو  هليةو التكميلية و كذلك ما يتعلق بفقدان الأ
لا تم إو ، من العفو الشامل دانة متهم استفادإفلا تقضي ب، حترام ذلكاعلى السلطة القضائية 

لا بالفعل الجنائي المكون للجريمة إتعلق نه لا يأو القاعدة في العفو الشامل  .1هاحكمنقض 
ضرار و يضل الحق المدني قائما يلزم من استفاد من قانون العفو تعويض الأ، المعفى عنها

ن قانون العفو لا يؤثر في الدعوى المدنية و لا في الحكم أو هذا يعني ، التي الحقها بالغير
 . 2الصادر فيها بتقرير المسؤولية المدنية

 لغاء قانون العقوباتإ بع:الفرع الرا

ن أحيان قد يرى المشرع في بعض الأإذ أنه ، لغاء نصوص التجريمإو يقصد به      
فينزع ، غير متناسبة مع ظروف وواقع المجتمع الذي وجدت فيهأصبحت فعال المجرمة قد الأ

لغاء قانون إفإن  و عموما، 3فعال المباحةعنها وصف الجريمة و يضعها في مصاف الأ
تزال في  كانت القضية لافإن ، مرحلة من مراحل الدعوى أي  يصدر فييمكن أن ت العقوبا

الوصف القانوني قد تم اعتبار أن  المتابعة الجزائية علىأركان  نعداميد النيابة يتم حفظها لا
و كذلك ، صدار حكم بالبراءةإالمحكمة فيتم إحالتها أمام ن القضية تم أما في حال ، أالغائه

بانتفاء أمر  صدارإعليه فإن  خطر بهاأن القضية كان قاضي التحقيق قد أ ن في حالأالش
 . وجه الدعوى 
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انوا الطاعن  بحجة تحطيم ملك الغير و التجمهر و أدن قضاة الموضوع الذين إالدعوى العمومية تنقضي بالعفو الشامل، و من ثم ف
حداث الذي يقرر العفو الشامل للأ 48-80القانون  نهاشأو التي صدر ب 4899اكتوبر  08و   09التي جرت يومي  السرقة للوقائع

 .قانون(اليكونوا قد خرقوا  4899التي وقعت خلال شهر اكتوبر 

 .441ص  ،عبد الله اوهايبية، المرجع السابق - 2

 .41ص ، محمد حزيط، المرجع السابق  - 3
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 صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي فيه الفرع الخامس:

الحكم البات و الذي لا يمكن الطعن فيه ، يقصد بالحكم الحائز لقوة الشيء المقضي فيه     
فلا ، 1عنوانا للحقيقةأصبح يقال عنه  كماأي ، نه دخل مرحلة التنفيذأو ، ي وسيلة طعنأب

ن الحكم الجنائي أعلما ، يمكن مسائلة شخص على نفس الوقائع بعد صدور حكم قضائي
 2بهذا المفهوم هو حكم تنقضي به الدعوى العمومية بالنسبة للمتهم الذي رفعت ضده القضية

 بب ظرف شخصوص استفادة الجاني من حكم بالبراءة بسصنه بخأالإشارة إلى كما تجدر 
ين و هذا الظرف لا يكون مبررا لاستفادة بقية المتهمفإن  مانع من موانع المسؤوليةأو 

الفصل في الوقائع و حيازة الحكم هذا لحجية الشيء المقضي في مواجهتهم  بسبق حتجاجها
 أيضا . 

فلا ، وجب المشرع الجزائري انقضاء الدعوى العمومية بمجرد حيازة الحكم للحجيةأقد ل     
المشرع وضع ، إلا أن دة عامةععادة النظر في وقائع طرحت على القضاء كقاإ يجوز 
ر حكم حائز لقوة و عادة النظر في القضية من جديد رغم صدإ أجاز لهذه القاعدة و  ااستثناء

المادة أحكام و هو ما نصت عليه ، الشيء المقضي فيه في حالات معينة و بشروط محددة
كان الحكم الذي إذا  عادة السير في الدعوى إ الجزائية بجواز  جراءاتمن قانون الإ 60/62

استثناء أيضا كما ورد ، 3استعمالهأو  قضى بانقضاء الدعوى العمومية مبني على التزوير
الجزائية جراءات من قانون الإ 047عليه المشرع في المادة خر على هذه القاعدة نصآ

الطلب على الحالات  تأسيسن يتم أى جنحة علأو  عادة النظر في جنايةإ بخصوص طلبات 
عادة إ حصرية لا يجوز التوسع فيها كون  و هي حالات، 047التي تم ذكرها في متن المادة 
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ادة السير فيها و حينئذ يتعين اعتبار التقادم موقفا إعجوز ه يإنو استعمال مزور، فأقضى بانقضاء الدعوى العمومية مبني على تزوير 
 .و استعمال المزور ...(أنة مقترف التزوير إداو القرار نهائيا إلى يوم أمنذ اليوم الذي صار فيه الحكم 
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و متى جعل المشرع ، النظر في الحكم الحائز لقوة الشيء المقضي فيه كقاعدة غير جائز
 . 1لالأصاستثناء و جب عليه تقييده حتى لا يطغى على 

 جهود الكشف عن جرائم الفساد: الثالثالمطلب 

واضحة جدا لمسعاها إشارة  يعتبر انضمام الدول للاتفاقيات الدولية المناهضة للفساد     
وهو المسعى الذي تنشده اتفاقية ، الإدارةهيمنته على إنهاء  و، الجدي في مكافحة الفساد

، جابييابة فعل إهذه الجهود هي بمثفإن  و من ثم، المتحدة لمكافحة الفساد وتلح عليهالأمم 
في أساسا  وتتمثل هذه الجهود، ه كل دولة عند وجود جريمة من جرائم الفسادذلابد أن تتخإذ 

، (interpolوالتي تمارس عن طريق ما يسمى بالشرطة الدولية ) انتربول ، الجهود الأمنية
مجال وكذا المساعدة في ال، في هذا المجال دلةاالمساعدة القانونية المتبضافة إلى بالإ

 المصرفي و التي سنتناولها من خلال النقاط التالية:

 حة الفسادلمكافالأمني التعاون  :الأولالفرع 

 أدى، ذات طابع دوليأصبحت ليه من كونها إإن تطور الجريمة بشتى أنواعها و ما آلت 
كافة أطرافها كما هو الشأن بشأن الجريمة إلى  و الوصول، صعوبة كشف فاعليهاإلى 
اقتراف هذه الجرائم تطورت و تشعبت بشكل ، ذلك أن أساليب ية ذات الأبعاد الوطنيةالتقليد

و أن الدولة ، و سبل مكافحتها صعب المنال، مما جعل نفوذ الدولفي مواجهتها، كبير جدا
خاصة مع سهولة تنقل ، و مكافحتها، الواحدة بمفردها لا يمكن لها الكشف عن هذه الجريمة
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ا حازت قوة الشيء المقضي فيه، و كانت تقضي إذحكام الصادرة عن المحاكم و للأأللقرارات الصادرة عن المجالس القضائية 
 و جنحة .أدانة في جناية بالإ

 ن تؤسس: أ ويجب 
المجني عليه المزعوم قتله على قيد دلة كافية على وجود أدانة في جناية قتل يترتب عليها قيام ا على تقديم مستندات بعد الحكم بالإإم

 ،الحياة 
 ،دانة المحكوم عليه إن ساهم بشهادته في إثبات أبشهادة الزور ضد المحكوم عليه شاهد سبق و  أدين إذاو أ

 ،يمكن التوفيق بين الحكمين  و الجنحة نفسها بحيث لاأجل ارتكاب الجناية أخر من آانة متهم إدعلى  أو
ها أنن من شأه يبدو منها أندانة مع و تقديم مستندات كانت مجهولة من القضاة الذين حكموا بالإأعة جديدة خير بكشف واقو في الأأ

 التدليل على براءة المحكوم عليه ...( 
 .1ص ،  4891المجلة القضائية ،  01/04/4899ضا قرار المحكمة العليا الصادر عن الغرفة الجزائية بتاريخ أيانظر  -
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تتحكم في أصبحت التي الاتصال سيما مع الانتشار الواسع لتكنولوجيا  ،المجرمين بين الدول
لذلك كان لزاما ايجاد جهاز يعمل على متابعة ، كل الأنشطة ومن بينها الأنشطة الإجرامية

ويكون له اختصاص عالمي وغير محدود في ، ذات الطبيعة الدوليةالإجرامية السلوكيات 
تتابع هذه الجرائم التي تتسم بأنها عبر أجهزة أمنية  ولذلك فقد وجدت، القضايا الإجرامية

 . التحقيق فيها و كشف مرتكبيهاأجل من  وطنية

وهو التعاون الشرطي ،  7100-7107وقد كانت أول بوادر هذا التعاون بداية في سنوات 
 7199-69-29وبتاريخ ، قمع المعارضةإلى  الذي كان يرمي، بين اتحاد الدول الألمانية

وبعد التشاور ، تنسيق مكافحة الفوضىأجل حكومة الإيطالية ندوة دولية بروما من نظمت ال
ارتأت هذه المجموعة إبراز ، والبحث في موضوع الشرطة الدولية بين مختلف الدول الأوروبية

الذي يكون له دور عالمي للبحث عن ، رغبتها في إنشاء المنظمة الدولية للشرطة الجنائية
 .1في العالم دون التقيد بالحدود الجغرافيةأي مكان ومتابعة مرتكبيها في كل الجرائم الدولية

و لقد تأسست المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الدولية للشرطة الدولية في بروكسل سنة 
لوفاج " أحد رؤساء الشرطة في بلجيكا ا " حيث دع، بعد الحرب العالمية الثانية 7930

دولة و  71و حظره مندوبي  69/61/7930إلى  60ترة بين لمؤتمر دولي في بلجيكا في الف
و تم تشكيل ، باريسإلى  و نقل مقرها، انتهى المؤتمر بإحياء اللجنة الدولية للشرطة الجنائية

برئاسة " لوفاج " و أطلق على اللجنة المذكورة اسم المنظمة أعضاء  60لجنة تنفيذية من 
 . 2الدولية للشرطة الجنائية

المنعقدة في فيينا في الفترة من ، نيمعيتها العامة في دورتها الخامسة و العشر و قد قامت ج
و الذي تم إرساله لوزارات ، بوضع دستور للمنظمة 7900جويلية من عام  74إلى  61
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و ، اعتراضاتهم في مدة لا تزيد عن ستة أشهرأجل إبداء فيها من الأعضاء الخارجية للدول 
 06تطبيقا للمادة  7900-61-74نافذا منذ أصبح و بالتالي لم تحدث عليه أية اعتراضات 

 . 1منه

تماشيا مع مطالب ، يتعين على الدول مهما اختلفت أنظمتها السعي جاهدة لمكافحة الفساد
و تعتبر تلك الجهود بمثابة الفعل الإيجابي الذي لا بد ، المتحدة لمكافحة الفسادالأمم اتفاقية 

التي الأمنية الجهود ، تصدي لجرائم الفساد و تشمل هذه الجهودالأجل أن تتخذه كل دولة من 
في هذا المجال و دلةاللمساعدة القانونية المتب، إضافة تمارس عن طريق الشرطة الدولية

 المساعدة في المجال المصرفي و هو ما سنتناوله كما يلي:أيضا 

 عن طريق الشرطة الدوليةالأمني أولا/ التعاون 

إلى  راجع بصفة أساسية، ما وصل إليه في الوقت الحاليإلى  الأوروبيإن وصول التعاون 
ظهور هذا إلى  الأفكار التي أدتإلى  وكذلك راجع، الظروف التي أملتها الضرورة و الواقع

 . 2التعاون 

الذي أنشأ ، الأوروبي إنشاء ما يعرف بجهاز الشرطة الأوروبيةالأمني وقد نتج عن التعاون 
تكريس إلى  و التي تهدف، ما تمإمضاء معاهدة " أوروبول " بعد 7990-21-24في 

و كان من أهداف هذا ، طموحات الأوروبيين في إحداث تعاون أوروبي لمنع انتشار الجريمة
و كذا تحسين ، الجهاز تنسيق التعاون خاصة في مجال التحقيقات و التحريات و الأبحاث

 . سبل التعاون الأوروبي القضائي في هذا المجال

وقد كان ، أنه قد سبق هذا التعاون الأوروبي تفكير لوضع شرطة دوليةالإشارة إلى و تجدر 
و الذي يعد أول مؤتمر دولي من نوعه ، أين تم عقد مؤتمر" بموناكو" 7973ذلك سنة 

                                                           
1 .918عبد القادر البقيرات، المقال السابق، ص  -  

 2- Magali Sabatier, la coopération policière Européenne , éd, l'harmattan, Paris-

France,2011,p21   
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و الذي أعلن فيه المشاركون عن رغبتهم في تعميم و تحسين العلاقات ، للشرطة الجنائية
 ، المباشرة الرسمية

و تسهيل ، وهذا بغرض تحسين و تطوير الأبحاث الأمنية، في كل أنحاء العالم 1بين الشرطة
 . وكذا تحويلهم و تبادل المعلومات المختلفة، القبض على المجرمين

وهي اختصار باللغة الانجليزية ، الشرطة الدوليةINTERPOL"وتعني كلمة الانتربول
"INTERNATIONAL POLICE " 

، 2في ليون الفرنسية 7924نظمة أكبر منظمة دولية للشرطة أنشأت سنة تعتبر هذه المو 
بموجب طلب ، و ذلك دولة ويمكن لأي دولة مستقلة الانضمام إليها 792وهي تتكون من 

بأغلبية ، و ذلك وتكون العضوية بموافقة الجمعية العامة، العام للمنظمةإلى الأمين  يقدم
، العربية، الانجليزية، ت تعمل بها و هي الاسبانيةلغا 63و لهذه المنظمة ، أعضائها 2/4

المعلومات الجنائية و تخزنها في الأعضاء و تتلقى المنظمة من خلال الدول ، الفرنسية
و تتم ترجمة كل المعلومات ، 3و تحللها و تعممها علي جميع الدول، قاعدة المعلومات

بعد  7917ل اللغة العربية في سنة وقد تم إدخا، هذه اللغاتإلى  هيئة المنظمةإلى  الواردة
الرأي و التي انتهى ، وبعد مناقشات عديدة، نتربولجهود كبيرة من قبل المسؤولين في الأ

الأخذ باللغة العربية كلغة للمنظمة على أن تكون التكلفة النقدية على عاتق الدول إلى  بعدها
 . 4عام كبند مستقل يتمحسابها في ميزانية كلأو  لا تكون متغيرةأبشرط ، العربية

 

                                                           
، 9049، جامعة الجزائر، فنور حاسبن، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية و الجريمة المنظمة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير -1

 . 09، ص 9044

القانون الأساسي للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية ) الانتربول و نظامها العام (، دليل الانتربول، منشورات الأمانة العامة للمنظمة  -2

 . 04الدولية للشرطة الجنائية، أنتربول، ص 

حكام الجنائية و أثره في تحقيق العدالة، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، متعب عبد الله السند، التعاون الدولي في تنفيذ الأ -3

 .  449، ص 9044جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، قسم العدالة الجنائية، الرياض، 

ر، الطبعة الثانية، لواء سراج الدين الروبي، آلية الانتربول في التعاون الدولي الشرطي، الدار المصرية اللبنانية للطباعة و النش
 .40،09،44، ص 9004
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 أهداف المنظمة/ 10

نصت المادة الثانية من القانون الأساسي للمنظمة على جملة من الأهداف التي ترمي 
 المنظمة لتحقيقها و التي يمكن إجمالها في ما يلي:

و هذا من خلال تحذير الدول من احتمال وقوع جرائم جديدة إما ، الدوليالأمن  حماية -
و منه فيتعين على المسؤولين ، و إما لوجود مجرم في ذلك البلد، مات إليهانظرا لورود معلو 

 . القبض على كل المجرمين و تقديمهمأجل من جراءات اتخاذ كل الإ

 . تحقيق طرق تبادل المعلومات و التعاون ضد الجريمة -

ادرة و تنمية كافة المؤسسات الق، تنمية التعاضد على أوسع نطاق ممكن في مختلف الدول -
 .1على المساهمة الفاعلة في الوقائية من جرائم القانون العام

 .2البحث عن المجرمين و تسليمهم للجهات الرسمية المختص -

توسيع نطاق التعاون الدولي بأن تتعاون كافة الدول مع بعضها لمكافحة الجرائم دون أن  -
 .3تقف الحدود في وجه هذا التعاون 

الذي الأمر و هو ، و كذا ضرورة تكثيف التعاون الدولي، هاتقصي الجرائم و البحث عن -
 . انتمائهمأو  و كذا القبض على المجرمين أيا كانت جنسيتهم، وجدت المنظمة من أجله

أو  أنه يمنع على هذه المنظمة التدخل في القضايا ذات الطابع السياسيالإشارة إلى و تجدر 
دون أن ، اختصاصها ضمن مجال الجرائم العالميةو بالتالي ف، العرقيأو  الدينيأو  العسكري 

 . مع ضرورة احترام السيادة الوطنية في كل الحالات، الدينيةأو  القضايا السياسيةإلى  يمتد

                                                           
، 9001ولى، عمان، داوود يوسف كوركيس، الجريمة المنظمة، الدار العالمية الدولية ودار الثقافة للنشر و التوزيع، الطبعة الأ - 1

 . 440ص 

 .101فاديا قاسم بيضون، المرجع السابق، ص  - 2

و الجريمة المنظمة كآلية لمكافحة الجريمة المنظمة، دراسة مقارنة، دار الجامعة  المنظمة الدولية للشرطة الجنائية،عكروم عادل  - 3

  .441، ص 9044الجديدة الاسكندرية، 
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، ثانويةأخرى  رئيسية وأجهزة المنظمة الدولية للشرطة تمتلك الإشارة أيضا إلى أن كما تجدر 
و التي تمثل ، الرئيسية في الجمعية العامةة الأجهز و تتمثل ، مكرسة للقيام بكل نشاطاتها

 . الجهاز السياسي للمنظمة

غير أخرى  كما يمكن لها عقد دورات، تجتمع هذه الجمعية في دورات عادية مرة كل سنة و
وتنعقد هذه الجمعية بمقر الأنتربول كأصل ، التنفيذية للأنتربول عادية بناء على طلب اللجنة

 . عام

 74اللجنة التنفيذية والتي تتألف من ، جانب الجمعية العامةإلى  كما تضم هذه المنظمة
ومراقبة ، وإعداد جداول الأعمال، مهمتها الإشراف على تنفيذ قرارات الجمعية العامة، عضوا
 .1العامالأمين إدارة 

، وهي الجهاز التنفيذي الدائم لمنظمة الأنتربول، العامةأيضا الأمانة كما تضم هذه المنظمة 
بالسلطات الوطنية الاتصال وتأمين ، بتطبيق قرارات الجمعية العامةالأمانة ف هذه وتكل

 . والدولية

وهم الخبراء المكلفون بدارسة ، الثانوية للمنظمة فتضم المستشارينجهزة أما بالنسبة للأ
، بناء سنوات 64والذين يعينون من طرف اللجنة التنفيذية للمنظمة لمدة ، المسائل العلمية

وهي الموجودة في كل دولة ، كما تضم المكاتب المركزية التابعة لها، خبراتهم وكفاءاتهمعلى 
 . عضو لهدف التعاون لمكافحة الجريمة

 

 

 

                                                           
 .11فنور حاسبن، المرجع السابق، ص  -1
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 دور منظمة الشرطة الدولية في مكافحة الفساد /10

وهذا مثل جرائم ، طابعهاأو  إن مجال عمل الأنتربول هو الجريمة الدولية أيا كان شكلها     
ولتنامي الجهود ، وكذا جرائم الفساد لبعدها العالمي في الوقت الحالي، 1لالأمواغسل 

 . وانتشارها في مختلف بقاع العالمالإجرامية 

التي تتخذها جراءات ويتمثل دور منظمة الشرطة الدولية في مكافحة الفساد في مختلف الإ
ا ويمكن إجمال هذه وهذا بمجموعة من الآليات المكرسة له، لمواجهة الفساد من كل النواحي

 الآليات فيما يلي:

: تتمثل مهمة هذا الفريق في إعداد وتنفيذ مبادرات جديدة فريق الخبراء لمكافحة الفساد أ/
أنشأ هذا الفريق سنة  وقد، 2مكافحة الفسادإنفاذ القانون في مجال أجهزة لتعزيز كفاءة 

افحة الفساد بكل تتولى البحث في طرق مك، ويتضمن كفاءات مهنية مختلفة، 7996
 .3ذلكفي تساهم يمكن أن التي ساليب الأ

ويتمثل هذا  البرنامج العالمي للأنتربول المتعلق بمكافحة الفساد واسترداد الأصول : ب/
ه الحصص ذالإقليمي أو الدولي، ويتم عمل ه البرنامج في حلقات تعمل سواء على الصعيد
سواء ، للبحث والتحقيق في قضايا الفساد وهذا، من طرف كبار المحققين والمدعين العامين

يقومون بالتحقيق الإطار وفي هذا ، على المستوى الدوليأو  على المستوى الداخلي لكل دولة
بمتابعة الذمم المالية للمتهمين عن أو  سواء برفع البصمات، في هذه الجرائم من كل الجوانب

 . 4ن المشتبه في ضلوعهم في الفسادو كذا التعاملات المختلفة بي، طريق الحسابات البنكية

                                                           
نية، مايا خاطر، الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وسبل مكافحتها، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانو - 1

 .194، ص 9044، العدد الثالث، سوريا، 91المجلد

 .14ول، المرجع السابق، ص يات مكافحتها في التشريع الجزائري، الجزء الأآلالجاج علي بدر الدين، جرائم الفساد و - 2

 .481، ص 4819قتصادية، دار النهضة العربية، القاهرة، مدحت سالم، الجرائم الا - 3

حكام القانون الدولي العام، دار النهضة أيم عواجة، المسؤولية الدولية عن جرائم غسل الأموال في ضوء نبيل محمد عبد الرح -4

 .191، ص 9044العربية، القاهرة، 
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المنظمين لمكافحة الفساد و المعتمدين من الأشخاص لتدريب أيضا و تكون هذه الحلقات 
و قد ، 2672و قد أطلق هذا البرنامج في فبراير ، طرف المنظمة الدولية للشرطة الجنائية

 .1بلدا 06 محقق و مدع عام من حوالي 466من أكثر حلقات إقليمية لتدريب  76نظمت 

 مكتب مكافحة الفسادج/

الأمم و منظمة ، ن منظمة الشرطة الجنائية الدوليةيعتبر هذا المكتب همزة وصل بي      
الذي يعمل على ، افحة المخدرات و الجريمة المنظمةلمكالأمني من خلال المكتب ، المتحدة

منظمة إخطار بمجرد  و عمليا، ية الأمم المتحدة لمكافحة الفسادمراقبة مدى تطبيق بنود اتفاق
تتدخل هذه المنظمة ، ئم الفساد التي تتخذ طابعا دولياالشرطة الدولية بوقوع جريمة من جرا
و الذين يقومون بجمع ، المحققين و الخبراء التابعين لهاللتحقيق في هذه الجرائم عن طريق 

لة المعنية و أخذ بالدو الاتصال  المتعلقةبالجريمة و كذاالأدلة كل البيانات و المعلومات و 
 . منهاالأدلة 

و تقوم هذه المنظمة ببذل كل الجهود و تسخير كل الوسائل الحديثة من شبكات      
و الصور الفوتوغرافية و  وهذا كالرسائل المكتوبة، و التواصل من كل الأنظمةالاتصال 
لتنفيذ ة الأساسيكما توفر التسهيلات و تنقل الشبكة أكثر من مليون رسالة سنويا، ، البصمات

تسهيل التعاملات القضائية إلى  و كذا توطيد التعاون القضائي الذي يؤدي، 2عمل المنظمة
و ، ملاحقتهم حتى في دولهمإمكانية تسليم المجرمين و ، إضافة إلى المختلفةفي هذا المجال

 . الاختصاص العالمي لهذه المنظمةإلى  هذا بالنظر

و ، عضوا في المنظمةالعالمية للشرطة الدوليةالجزائر تعتبر الإشارة إلى أن و تجدر      
و هي ممثلة ، 27/61/7904كي" بتاريخ ننتربول بـ "هلسهذا منذ انعقاد الجمعية العامة للأ
الذي يعمل تحت وصاية مديرية الشرطة القضائية التابعة ، في ذلك بالمكتب المركزي الوطني

                                                           
 .411ص  ،الجزء الأول المرجع السابق ،يات مكافحتها  في التشريع الجزائريآلجرائم  الفساد و  ،الحاج علي بدر الدين -1

 .100، ص 4811لفار, الجرائم الدولية و سلطة العقاب عليها، دار النهضة المصرية القاهرة، عبد الواحد محمد ا-2



 مرحلتي تحريك الدعوى العمومية و مباشرتها فيالقواعد الإجرائية لمكافحة ظاهرة الفساد الأول: الباب

 

 
411 

 

الأساسي للمنظمة الدولية للشرطة بالنظام  و هي تلتزم، 1للمديرية العامة للأمن الوطني
 . الجنائية

التالية في كل التشريعات جراءات هذا و قد أوصى الإعلان الدولي على ضرورة اتخاذ الإ
 تكريس التعاون الفعال بين الدول:أجل من ، 2الداخلية

  الأصول  تبييضالإدانة الجزائية للأشخاص الذين يساهمون بطريقة كيدية في
 ة الإجرامية. الناجمة عن الأنشط

  .منح السلطات كل الصلاحيات لتعقب و متابعة الأنشطة غير القانونية 
  السماح للمصارف والمؤسسات المالية الأخرىبتقديم تقارير بشأن الصفقات غير

 الاعتيادية أو المشكوك فيها و التي تتم من طرف العملاء. 
  على الأقل من تاريخ  سنوات 60ضرورة التزام المؤسسات المالية بالاحتفاظ لمدة

 انتهاء الصفقة بكل السجلات الضرورية حول التعاملات المحلية و الدولية. 
  .السماح بالتسليم السريع للأشخاص المتهمين بجرائم تبييض الأموال 

 العربيالأمني التعاون /ثانيا 

، العربي لمواجهة كل أشكال الجريمة في الوطن العربيالأمني تحقيق التعاون أجل من      
قررت الجامعة العربية عن طريق مجلسها إنشاء المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي بتاريخ 

الأجهزة الشرطة و ذلك بين أجهزة و هذا لغرض التعاون المشترك بين ، 76/63/79063
و التوفيق بين مختلف مفاهيم الدفاع ، الأمنيةالإجرائية المتاحة العلمية و الوقائية و 

 . 4جريمةالاجتماعي ضد ال

                                                           
 .414ص ،الجزء الأول المرجع السابق ،ليات مكافحتها  في التشريع الجزائريآجرائم  الفساد و  ،الحاج علي بدر الدين -1

سنة  ة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، جامعة وهران،إبراهيم العيدي، تقنيات التحري عن جريمة تبييض الأموال، مذكر - 2

 .444ص ،9049/9044

 .499شبلي مختار، المرجع السابق، ص  - 3

من العرب من العرب، المؤتمر الثامن عشر لقادة الشرطة و الأجازات مؤتمرات قادة الشرطة و الأإنعمال و أعادل عبد العال،  -4

 .01، ص 4881، تونس 4884، 4819ن العرب، المؤتمر الثامن عشر لقادة الشرطة و الام
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المكتب العربي ، و تظم هذه المنظمة ثلاث مكاتب وهي المكتب العربي لمكافحة الجريمة
 .1للشرطة الجنائية و المكتب العربي لمكافحة المخدرات

 سعت الدول العربية، و في سبيل تفعيل التعاون العربي لمكافحة الجريمة و منها جرائم الفساد
و طرح ، 2تعزيز التعاون إلى  الندوات التي تهدفإقامة العديد من الملتقيات و إلى 

وفقا لما يتماشى و الحفاظ ، و البحث عن حلول لها، الإشكالات التي تعترض هذا التعاون 
و التي انبثقت عنها ، الأمنيةو لذلك فقد عقدت الكثير من اللقاءات ، العربيالأمن  على

و كذا الأمنية ركز العربي للعلوم و هذا مثل الم، أمنية توصيات ودعوات لإنشاء مراكز بحث
ضرورة أيضا و قد تضمنت هذه اللقاءات و الندوات ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية

هذه التوصيات ضمن نقطتين إلى  و تم التطرق ، في المجال الجنائيالأدلة تفعيل و تطوير 
 كما يلي :

إن الهدف من هذه الملتقيات  العربي :الأمني ملتقيات قادة الشرطة العرب في التعاون  -
و دعمها لضرورة مكافحة الجريمة بشتى أنواعها و ، هو تفعيل و تقوية جهود الشرطة العربية

 :3تحقيق العديد من النتائج أهمهاإلى  قد أدى ذلك

  .بذل الجهود من أجل توحيد الهياكل التنظيمية والمسميات الشرطية 
  .تطوير مناهج التدريب والتأهيل 
  ن في مجالات التدريب والتكوين الشرطي. التعاو 
 صدار عدة مجالات علمية ونشرات شرطية. إ 
 نشاء معهد شرطي للبحوث والدراسات. إ 
  .تكثيف الزيارات والتنسيق بين أجهزةالأمنالعربية 
  .تنسيق الاجتماعات على المستوى الدولي 

                                                           
 .911، ص 9001مفيد نايف الديلمي، غسل الأموال في القانون الجنائي )دراسة مقارنة (، دار الثقافة، عمان،  -1

 . 944محمد بن الأخضر، المرجع السابق، ص  - 2

 .498شبلي مختار، المرجع السابق، ص  - 3
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  .البحث في المواضيع الجنائية الشرطية 
  الآلي. تطوير استخدام الإعلام 
 أجهزة الأدلة الجنائية والتحقيق الجنائي.  تطوير 
 1تنشيط وتبادل المعلومات حول المجرمين في الدول العربية. 

: بموجب العديد من التوصيات لمؤتمر قادة الشرطة  مؤتمرات وزراء الداخلية العرب -
، 79112-69-70تم عقد أول مؤتمر لوزراء الداخلية العرب بالقاهرة في ، والأمن العرب

ويلعب مجلس وزراء الداخلية العرب الدور البارز في تكثيف ، بتونسأخرى  كما تبعته لقاءات
وتحديد مختلف ، وهذا من خلال وضع استراتيجيات، الجهود وتوطيدها لمكافحة الفساد

وقد توصل مجلس ، البرامج والأنشطة الضرورية لتحقيق الأهداف المشتركة بين الدول العربية
 :أهمها  الكثير من النتائجإلى  الداخلية العربوزراء 

 إعداد أدوات تحقيق التعاون الأمني العربي.  -
وضع استراتيجيات في عدة ميادين و ذلك برسم خطط مسبقة والعمل على تنفيذها  -

 كما هو مخطط لها مسبقا. 

رابعة، ة والثالثة والى والثانيالأولالعربية الأمنية مثل الخطة الأمنية الخطط اعتماد  -        
 . 2660غاية إلى  7911والتي بدأت من سنة 

 الخطة الإعلامية العربية للتوعية الإعلامية والوقاية من الجريمة.  اعتماد  -

 دلةاالمساعدة القانونية والمصرفية المتب الفرع الثاني:

لمتعلق ا 67-60و كذا القانون رقم ، المتحدة لمكافحة الفسادالأمم أوجبت اتفاقية      
و هذا في ، بالوقاية من الفساد و مكافحته على ضرورة تقديم المساعدات القانونية الدولية

                                                           
ستقبل التعاون العربي الشرطي تحت مظلة مؤتمرات قادة الشرطة العرب، ملتقى منظم بالمركز عبد المجيد ابراهيم، استراتيجية وم-1

 .08، ص 4881-49-90العربي للدراسات الأمنية والتدريب، الرياض، 

 .484شبلي مختار، المرجع السابق، ص  -2
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تضييق الخناق على كل إلى  ىالأولو الذي يرمي بالدرجة ، التعاون الدولي المشتركإطار 
المتحدة بشأن المساعدة الأمم من اتفاقية  30و لذلك جاء نص المادة الإجرامية، الشبكات 

بعض إلى  بعضهاالأطراف تقدم الدول على أنه فقد نص في هذه المادة ، نونية واضحاالقا
جراءات في التحقيقات و الملاحقات و الإدلةاأكبر قدر ممكن من المساعدات القانونية المتب

 . القضائية المتصلة بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية

مع على أنه ، ة من الفساد و مكافحتهمن القانون المتعلق بالوقاي 01و لقد نصت المادة      
و في حدود ما تسمح به المعاهدات و الاتفاقات و الترتيبات ، مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل

تقام علاقات تعاون قضائي على أوسع نطاق ممكن خاصة مع ، ذات الصلة و القوانين
القضائية المتعلقة ات جراءفي الاتفاقية في مجال التحريات و المتابعات و الإالأطراف الدول 

ضروري و هو أمر  مما يجعل من التعاون الدولي، بالجرائم المنصوص عليها في القانون 
 . 1التزام ملقى على عاتق كل الدول لمواجهة جرائم الفساد على المستوى الدولي

انتقال إمكانية المساعدة في المجال المصرفي و ذلك للتقليل من أيضا، تشمل هذه المساعدة 
يتعين على جميع فإنه  على ذلكبناء و ، غير المشروعة عن طريق الحسابات البنكيةموالالأ

مكافحة أجل المتحدة لمكافحة الفساد العمل سويا من الأمم الدول خاصة المنظمة لاتفاقية 
 . هذه الجرائم

ى بالمساعدة القانونية الأولفيما يلي سنتناول أوجه هذه المساعدة ضمن نقطتين تتعلق و 
 . الثانية بالمساعدات المصرفية و دلةالمتبا

 

 

                                                           
ص  ،9009 ،القاهرة ،مطابع الشرطة، اتالمواجهة التشريعية لظاهرة غسل الأموال المحصلة من جرائم المخدر ،مصطفى طاهر -1

911. 
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 دلةاأولا/ المساعدة القانونية المتب

هو مد يد العون لدولة ، بمفهومها البسيط دلةاإن المقصود بالمساعدة القانونية المتب     
وثائق و مستندات على الجريمة أدلة أو و هذا لما تملكه من أخرى،  معينة من طرف دولة

 . 1الحقيقة المراد كشفهاإلى  للوصول، ولةالتي تبحث فيها تلك الد

وجود ، أو لطلب هذه المساعدة لابد أن يكون بين الدولتين معاهدة دولية سابقة لهذا الطلب
تقديم إمكانية بحيث يسمح كل قانون داخلي للدولتين ب، تشريع داخلي في كلتا الدولتين

سواء أكان ، أيا كان مصدره و بالتالي فلا بد من وجود تشريعالأخرى، المساعدة للدولة 
المقررة جراءات و يتم بعدها القيام بالإ، 2أم تشريع عاديفي كل من الدولتين، اتفاقية دولية

سنتطرق إجراءات و للمساعدة صور و ، القوانين الداخليةأو  المتحدةالأمم سواء في اتفاقية 
 لها كما يلي:

 دلةاصور المساعدة القانونية المتب/ 10

الإجراء هذا إلى  ولم يتطرق ، مشرع الجزائري على صور المساعدة القانونيةلم ينص ال     
بالمعلومات المالية المفيدة الأجنبية مد السلطات إمكانية وإنما نص فقط على ، بالتفصيل

المتحدة لمكافحة الأمم غير أنه باستقراء اتفاقية ، بمناسبة التحقيقات الجارية على إقليمها
بموجب أو  صور المساعدة القانونية تكون إما تلقائيا، فإن 3ة للجزائرالتي هي ملزم، الفساد
 . طلب

دون ، أي وهي تلك المساعدة التي تقوم بها الدولة من تلقاء نفسها المساعدة التلقائية: أ/
وهو ما أشارت ، 4تلتمس من خلاله تقديم المساعدةأو أي إجراء  قيام الدولة الثانية بأي طلب

                                                           
 .981ص  ،المرجع السابق ،شبلي مختار -1
نفاذ و تطبيق اتفاقية مكافحة الفساد في القانون الداخلي و أثرها في ، اتفاقية مكافحة الفساد ، مصطفى محمد محمود عبد الكريم  -2

 .941ص  ،9049 ،المنصورة ،كر و القانون للنشر و التوزيعدار الف ،الطبعة الأولى ،مكافحة الفاسدين و استرداد الأموال
 .919ص ،السابقة طروحةالأ ،عبد العالية حاح -3

 .449ص ،المرجع السابق ،ظاهرة الفساد ،سليمان عبد المنعم- 4
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في فقرتها الرابعة التي نصت  30المتحدة لمكافحة الفساد من خلال المادة مم الأإليه اتفاقية 
ودون أن ، يجوز للسلطات المعنية لدى الدولة الطرف دون مساس بالقانون الداخليعلى أنه 

سلطة مختصة في دولة إلى  تتلقى طلب مسبق أن ترسل معلومات ذات صلة بمسائل جنائية
 . طرف أخرى 

 دولةإلى  خامسة من هذه المادة على أن المعلومات ترسل من دولةوقد نصت الفقرة ال     
جنائية في الدولة التي تتبع لها إجراءات دون مساس بما يجري من تحريات و ، تلقائياأخرى 

التي تقدم تلك المعلومات وعلى السلطات المختصة التي تتلقى ، السلطات المعنية
أو  وإن كان مؤقتا، علومات طي الكتمانأن تمتثل لأي طلب بإبقاء تلك الم، المعلومات

غير أن هذا لا يمنع الدولة الطرف المتلقية من أن تفشي في ، بفرض قيود على استخدامها
وفي تلك الحالة تقوم الدولة الطرف المتلقية ، سياق إجراءاتها معلومات تبرئ شخصا متهما

ر مع الدولة الطرف بإشعار الدولة الطرف المرسلة قبل إفشاء تلك المعلومات وتتشاو 
وجب ، وإن تعذر في حالة استثنائية توجيه إشعار مسبق، ما طلب إليها ذلك، إذا المرسلة

 . 1دون إبطاءالإفشاء على الدولة الطرف المتلقية إبلاغ الدولة الطرف المرسلة بذلك 

نظمة والجريمة الم، مواجهة جرائم الفسادأجل بالتالي فهذه المساعدة هي وسيلة للتعاون من 
التي تمارس صورا متنوعة من الإجرام ذي الإجرامية وكذا مواجهة المنظمات ، عموما

من قانون الوقاية من  09وهو ما أشار له المشرع الجزائري في المادة ، 2الطبيعة الدولية 
الإجرامية إلى تبليغ معلومات خاصة بالعائدات إمكانية وهذا بنصه على ، الفساد و مكافحته

وهذا عندما يتبين أن هذه المعلومات قد ، ف في الاتفاقية دون طلب مسبق منهادولة طر أي 
تسمح لتلك أو  قضائيةإجراءات أو ، متابعاتأو  تحقيقاتإجراء تساعد الدولة المعنية على 

 . المصادرةإلى  الدولة بتقديم طلب يرمي

                                                           
 تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.امن  01فقرة  11المادة -1
 مقدمة إلى آليات التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة المعلوماتية )ورقة عمل(الحاجة إلى تحديث  ،أبوالمعالي محمد عيسى-2

 .01ص ،9008، ليبيا، طرابلس ،المؤتمرالمغاربي الأول حول المعلوماتية والقانون
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إحدى الدول  على طلببناء : هي تلك المساعدة التي تكون  على طلببناء المساعدة ب/ 
المتحدة الأمم من اتفاقية  64ف  30و قد نصت على هذه الصورة المادة ، أخرى  من دولة

على اعتبار أنه نادرا ما ، و تعتبر هذه الصورة الغالبة في التعاون الدولي، لمكافحة الفساد
بل يكون ذلك عادة بعد طلب موجه من ، و تقوم بالمساعدة من تلقاء نفسها، تتحرك الدولة

لأي غرض دلةاهذه الاتفاقية فإنها أجازت طلب المساعدة القانونية المتبإلى  الدولة و بالرجوع
 من الأغراض التالية :

  .الحصول على أدلة و أقوال أشخاص 
  .تبليغ المستندات القضائية 
  .تنفيد عمليات التفتيش و الحجز و التجميد 
  .فحص الأشياء و المواقع 
 و الأدلة و تقديمات الخبراء.  تقديم المعلومات و المواد 
 بما فيها السجلات الحكومية أو ، تقديم أصول المستندات و السجلات ذات الصلة

المصرفية أو المالية أو سجلات الشركاء أو المنشآت التجارية أو نسخ مصادق 
 عليها. 

 ء أو اقتنا، أو الممتلكات أو الأدوات أو الأشياء الأخرى ، تحديد العائدات الإجرامية
 أثرها لأغراض إثباتية. 

  أي نوع آخر من المساعدات لا يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية
 الطلب. 

 ستبانة عائدات الجريمة وفقا لأحكام الفصل الخامس من هذه الاتفاقيات و تجميدها ا
 و اقتناء أثرها. 

 ية. استيراد الموجودات وفقا لأحكام الفصل الخامس من هذه الاتفاق 
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أن ترفض تقديم المساعدة القانونية الأطراف لا يمكن و لا يجوز للدول على أنه كما نصت 
أن تقوم الدولة بتقديم المساعدة دون أن تكون مرتكبة أي ، 1لحجة السرية المصرفية دلةاالمتب

 . للإخلال بالسرية المصرفية

 المساعدة القانونية من دولة يتعين للحصول على: المساعدة القانونية المتبادلةإجراءات ج/ 
 : جراءات فيما يليمعينة منصوص عليها قانونا و تتمثل هذه الإإجراءات ضرورة إتباع أخرى 

 ضرورة وجود جهة مختصة يوجه لها الطلب /10

المتحدة لمكافحة الفساد نجدها تنص في بندها رقم الأمم من اتفاقية  30المادة إلى  بالرجوع
لة طرف من المعاهدة أن تحدد سلطة مركزية مختصة تسند إليها على كل دو على أنه  74

أو إحالتها  وتنفيذ تلك الطلباتدلة، امسؤولية و صلاحية تلقي طلبات المساعدة القانونية المتب
إقليم خاص ذو أو  و حيثما كان للدولة الطرف منطقة خاصة، السلطات المعنية لتنفيذهاإلى 

و يتوجب على السلطات المركزية ، 2ذلك الإقليمدلة أو االمتبنظام مستقل للمساعدة القانونية 
 . التي أوكلت لها تنفيذ الطلبات الملقاة القيام بذلك بسرعة و بطريقة صحيحة

تقدم يجب أن طلبات المساعدة القانونية فإن  من الاتفاقية 30من المادة  73طبقا للبند و 
يكون ذلك في ظروف يجب أن و ، الطلبمكتوبة و بلغة مقبولة لدى الدولة الطرف متلقية 

أو  العام للأمم المتحدة باللغةالأمين و يتعين إبلاغ ، تتيح لتلك الدولة أن تتحقق من صحته
أما في الحالات العاجلة فيجوز أن تقدم الطلبات شفويا ، باللغات المقبولة لدى الدولة الطرف

 . بعد زوال الحالة العاجلةأي  3بعد اتفاق الدولتين على أن تؤكد كتابة على الفور

المتعلق بالوقاية من  60/67من القانون رقم  01بالرجوع للتشريع الجزائري نجد أن المادة 
التي تحوله ، مكافحته نصت على أن السلطة المختصة بتلقي الطلب هي وزارة العدلالفساد و 

                                                           
 .409ص  ،المرجع السابق ،شبيلي مختار -1
 .941مصطفى محمد محمود عبد الكريم، المرجع السابق، ص - 2

.من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 11/44ادة المراجع نص  -  3 



 مرحلتي تحريك الدعوى العمومية و مباشرتها فيالقواعد الإجرائية لمكافحة ظاهرة الفساد الأول: الباب

 

 
494 

 

الطلب للمحكمة ترسل النيابة العامة هذا ، و للنائب العام لدى الجهة القضائية المختصة
الطعن بالنقض وفقا ن حكم المحكمة قابلا للاستئناف و يكو ، و المختصة مرفقا بطلباتها

 . للقانون 

 دلةامضمون المساعدة القانونية المتب /10

على أن طلب  70المتحدة لمكافحة الفساد في البند الأمم من اتفاقية  30لقد نصت المادة 
 يانات التالية:يتضمن البيجب أن المساعدة القانونية 

 . هوية السلطة مقدمة الطلب -

اسم ، و القضائي الذي يتعلق به الطلبأو الإجراء  الملاحقةأو  طبيعة التحقيقموضوع و  -
 . القضائيأو الإجراء  الملاحقةأو  ووظائف السلطة التي تتولى التحقيق

مقدمة لغرض باستثناء ما يتعلق بالطلبات ال، ملخص عن الوقائع ذات الصلة بالموضوع -
 . تبليغ مستندات قضائية

معينة تود الدولة الطرف الطالبة إجراءات تفاصيل أية ، و وصف للمساعدة الملتمسة-
 . اتباعها

 . جنسيته حيثما أمكن ذلكأي شخص معني ومكانه و  هوية -

أنه الإشارة إلى  التدابير وتجدر، أو المعلوماتالأدلة أو  تلتمس من أجله الغرض الذي-
لدولة متلقية الطلب أن تطلب معلوماتإضافية عندما يتبينأنهاضروريةلتنفيذالطلب وفقا يمكنل

 . 1التنفيذ تسهل ذلكأو يمكن أن  لقانونها الداخلي
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 دلةاالمتب القانونية المساعدة معالجة طلب/10

تقوم على أنه لمكافحة الفساد  المتحدةالأمم  من اتفاقية 23البند  من  30تنص المادة     

، في أقرب وقت ممكن دلةاالطرف متلقية الطلب بتنفيذ طلب المساعدة القانونية المتب الدولة

ويفضل أن ، من آجال الطالبة الطرف ما تقترحه الدولةإلى أقصى مدى ممكن  وتراعي

فسارات معقولة تالطرف الطالبة أن تقدم اس ويجوز للدولة، ذاته توردأسبابهافي الطلب

التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف متلقية الطلب لتلبية  للحصول على معلومات عن حالة

و على الدولة الطرف متلقية الطلب أن ترد على ما تتلقاه ، الطلب والتقدم الجاري في ذلك

ي من الدولة الطرف الطالبة بإبلاغ الدولة الطرف متلقية الطلب على وجه السرعة عندما تنته

 . حاجتها إلى المساعدة الملتمسة

 احتجازأو  من الاتفاقية فلا يمكن ملاحقة 30/21أنه و طبقا للمادة الإشارة إلى در وتج    

آخر يقيد حريته إجراء إخضاعه لأي ، أو شخص آخرأو أي  خبيرأو  شاهدأي  معاقبةأو 

حكم إدانة سابق لمغادرته إقليم الدولة أو  إغفالأو  فعلأي  بسبب، الشخصية في ذلك الإقليم

أو  الخبيرأو  وينتهي ضمان عدم التعرض هذا متى بقي الشاهد، بالطرف متلقية الطل

تكون قد أتيحت له  بعد أن، الشخص الآخر بمحض اختياره في إقليم الدولة الطرف الطالبة

اعتبارا ، مدة تتفق عليها الدولتان الطرفان، أو أي يوما متصلة 70فرصة المغادرة خلال مدة 

إلى  متى عادأو  ن وجوده لم يعد واجبا للسلطات القضائيةمن التاريخ الذي أبلغ فيه رسميا بأ
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وهو ما يعني أن هذه الاتفاقية تمنح للشهود ، ذلك الإقليم بمحض اختباره بعد مغادرته

 . معارفهم للسلطاتأو  وإيصال خبراتهم، والخبراء حرية واسعة للإدلاء بشهادتهم

وهذا عند تعارضها ، المتبادلة القانونيةبة للمساعدة متلقية الطلب تأجيل الاستجايمكن للدولة 

أو  ويتمعقدالتشاورقبل تقرير التأجيل، قضائية جاريةأو إجراءات  ملاحقاتأو  مع تحقيقات

إلى  فإذا توصلنا لاتفاق فيتم التأجيل، وهذا لما تبديه الدولتان من شروط و أوضاع، الإرجاء

لة المتلقية كما يمكنللدو ، 1عليها متفقن وهذا وفقا للشروط الالذي اتفقت عليه الدولتيجل الأ

 :لها و ذلك في الحالات الآتية  المقدمة للطلب أن ترفض طلب المساعدة

 . هذه المادةحكام إذا لم يتقدم الطلب وفقا لأ .7

أو نظامها ، إذا رأت الدولة الطرف متلقية الطلب أن تنفيذه قد يمس بسيادتها أو أمنها .2
 رى. العام أو مصالحها الأساسية الأخ

إذا كان القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب يحظرعلى سلطاتها تنفيذ الإجراء  .4
كما لو كان ذلك الجرم خاضعا لتحقيق أو ملاحقة أو ، المطلوب بشأن أي جرم مماثل

 إجراءات قضائية في إطار ولايتها القضائية. 
لطرف متلقية الطلب كأن إذا كانت تلبية الطلب تتعارض مع النظام القانوني للدولة ا .3

يحضر على سلطاتها تنفيذ الإجراء المطلوب بشأن أي جرم مماثل ولو كان ذلك 
 أو ملاحقة أو إجراءات قضائية في إطار ولايتها القضائية. ، المجرم خاضعا لتحقيق

فيما يتعلق ، إذا كانت تلبية الطلب تتعارض مع النظام القانوني للدولة متلقية الطلب .0
 القانونية المتبادلة. بالمساعدة 
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أي إذا كانت الجريمة المستهدفة بالطلب غير منصوص ، انتفاء ازدواجية التجريم .0
 وغير معاقب عليها في قانون الدولة الطرف متلقية الطلب. 

وغير  فضفاضة الرفض أن أسبابه يعاب على ويرى بعض الفقه أنه في هذه الحالات     
 ريالتعاون لأسباب غير جدية و غ لطلبات الاستجابة عدمإلى  ما يؤدي وهو، حصرية

 تنفيذ طلب المساعدة في أقرب ضرورةإلى  قد أشارت و إن كانت الاتفاقية كما أن، 1مبررة
 . 2معينة لتنفيذ الطلبإجراءات أنها لم تحدد مراحل و  إلا وقت

 بد أن اد و القضاء عليه لامكافحة الفسإلى  تهدف إذا كانت النوايا الدولية يتعين القول أنه
الأعذارو ذا من ذات كل دولة بعيدا عن خلق وه، القانونية على محمل الجدتحمل المساعدة 

و الابتعاد عن  ، و بالتالي فيتعين بذل الجهود و تكثيفهاو المفسدين الأدلة ضد الفسادإخفاء 
 اعتبار ظروف و دواعي خاصةعلىإلى  الرفض مرده إذا كان التصرفاتالسلبيةفي المساعدةإلا

الفساد و انتشاره تهديد و  لأن في تفشي، هي مصلحةالمجتمعالدولي بأكمله المصلحةأن 
 . بأكملها تخريب للمجموعة الدولية

 المالي يا / المساعدة في المجال المصرفي و ثان

لمالي تعد من أنجع السبل في حصر الفساد اإن المساعدة في المجال المصرفي و      
النظم المالية والمصرفية هي الملجأ في العادة لكل المجرمين ن وهذا باعتبار أ، القضاء عليهو 
تخبأ في أو  تحمل على الأكتافيمكن أن فعائدات جرائم الفساد لا ، المنظمات الإجراميةو 

استعمالها ، لسهولة نقلها و إنما لا بد من إيداعها في مؤسسة من المؤسسات المالية، و المنازل
القبض أو  كبت فيه الجريمة لضمان عدم متابعتهمفي مجال مكاني آخر غير الذي ارت

 . عليهم
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وضع آليات و حواجز لمنع استغلال إلى  وقف ذلك لجأت المجموعة الدوليةأجل من 
و هذا بسبب الأضرار المتلاحقة التي حلت ، الدورات المالية و المصارف من قبل المجرمين

 . 1بجل الدول و أنظمتها المالية

تكفل على أنه فإنها نصت ، المتحدة لمكافحة الفسادالأمم اتفاقية  من 36بالرجوع للمادة      
، كل دولة طرف في حال القيام بتحقيقات جنائية داخلية في أفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية

وجود آليات مناسبة في نظامها القانوني الداخلي لتذليل العقبات التي تنشأ عن تطبيق قوانين 
من قانون الوقاية من الفساد و مكافحته على  01لذلك نصت المادة تبعا ، و السرية المصرفية
الطبيعيين و الأشخاص معينة لمنع استعمال الحسابات الخاصة بإجراءات ضرورة اتخاذ 

 . و هذا بالفحص الدقيق للحسابات، المعنويين في وظائف إجرامية

يجب على على أنه نصت  التي، المتحدةالأمم من اتفاقية  73الذي أكدته المادة الأمر هو و 
المؤسسات شئ نظاما داخليا شاملا للرقابة والإشراف على المصارف و كل دولة عضو أن تن

أو غير  الاعتبارية التي تقدم خدمات نظاميةأو  بما في ذلك الشخصيات الطبيعية، المالية
 :المساعدة في هذا المجال بما يلي تبعا لذلك تتحققنظامية و 

 لكشف العمليات المرتبطة بالفساد المصرفية / مراعاة الشفافية10

هذا و ، المؤسسات الماليةفافية عاملا أساسيا في المصارف والبنوك و يعتبر مبدأ الش     
من ، و حرصا على عدم انتشار الحسابات البنكية المستثمرة للأموال المتحصلة من الفساد

 :لا بد من تعزيز الشفافية فيهاأجل الكشف عن الفساد و 
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، التعامل مع السلطات الأجنبيةإطار عين الاعتبار المعلومات التي تبلغ لها في الأخذ ب -
الاعتباريين الذين يجب مراقبة حساباتهم أو  الطبيعيينالأشخاص سيما المتعلقة منها بهوية 

 . 1بدقة

البنوك و المؤسسات المالية بواسطة تشجيع التعاون بين جهات أعمال  رفع السرية عن -
و ، ن و المؤسسات المالية بحيث لا يعيق مبدأ السرية تنفيذ التوصيات الأربعينإنفاذ القانو 

عن التعاملات المشبوهة من قبل البنوك التي لا تقوم بلعب دورها في مجال الإبلاغ كذا 
التحقق من شخصية المتعاملين معها و كذا ضرورة الاحتفاظ بالوثائق التي تخص الصفقات 

 . 2الكبيرة

و هذا بإنشاء هيئات متخصصة ، القضاء على الفسادأجل الجهود من  ضرورة تكاتف -
 أموال مجهولة أي  و إبلاغ السلطات المختصة عند وجودالأموالتقوم بالبحث في مصدر 

 . 3المصدر أوغير مبررة

 غير الخاضعة للرقابة حظر إنشاء المصارف الصورية و  /10

أعمال  المعاملات المالية وإن الهدف من إنشاء المصارف هو الحرص على تسريع       
إطار غير أن هذه المصارف لابد أن تكون ضمن ، التعاون المالي في مختلف المجالات

و هذا حتى يكون خاضعا ، بترخيص من الدولة الموجود في إقليمها المصرف، أي قانوني
لذلك فقد نص المشرع الجزائري على ضرورة الحصول على ترخيص مسبق لإنشاء ، للرقابة
كما لا يرخص لهذه المصارف بإنشاء علاقات مع مؤسسات مالية أجنبية تسمح ، فمصر 
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مجموعة مالية إلى  ولا تنسب، باستخدام حساباتها من طرف مصارف ليس لها حضور مادي
 . 1خاضعة للرقابة

 تقديم المعلومات المتعلقة بعائدات الفساد /10

يمكن على أنه اد و مكافحته من القانون المتعلق بالوقاية من الفس 06تنص المادة       
المختصة بالمعلومات المالية المفيدة الأجنبية السلطات الوطنية المماثلة أن تمد السلطات 

المتخذة جراءات الإإطار و في ، المتوفرة لديها بمناسبة التحقيقات الجارية على إقليمها
و بالتالي ، رجاعهابغرض المطالبة بعائدات الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون و است

في هذا الجانب أن تقدم المعلومات اللازمة فيما دلةاالمساعدة المتبإطار فيمكن للدول في 
 09الذي نصت عليه المادة الأمر و هو ، تحقيقات حولهاأو  بينها بمناسبة وجود جرائم فساد

علومات المشرع الجزائري تبليغ المأجاز من قانون الوقاية من الفساد و مكافحته بحيث 
و هذا ، دولة طرف في الاتفاقية دون طلب مسبق منهاالإجرامية إلى أي الخاصة بالعائدات 

، أو متابعاتأو  تحقيقاتإجراء عندما يثبت أن هذه المعلومات قد تساعد الدولة المعنية في 
 .المصادرةإلى إجراء  تسمح لتلك الدولة بتقديم طلب يرميأو  قضائيةإجراءات 

 روج على مبدأ السرية المصرفية لدواعي التحقيق في جرائم الفسادالخ ثالثا/

لذا رتب المشرع ، ولويات سير المرفقأن مبدأ السرية في الوظيفة عموما يعد من إ     
تعد السرية و ، 2ون العامنجنحة من جنح القاعقوبة على إفشاء السر المهني و عددها ك

المصارف ملزمة بحفظ أو  فالبنوك، فيالمصرفية أحد المبادئ المستقرة في العمل المصر 
في الاتفاق أو  ما لم يكون هناك نص في القانون ، أسرار زبائنها وعملياتهم المالية والمصرفية

 . يقضي بغير ذلك
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وقائع تتصل بعلم البنك عن أو  معلوماتأمر أو  : " كلعرف مصطلح السر المصرفيوي
يكون الزبون قد أفضى ذلك أن توي في يس، بسبب هذا النشاطأو  عملية ما بمناسبة نشاطه

كافة العاملين فإن  وبهذا، "1كون قد اتصل علم البنك بها من الغيري، أو البنكإلى  بها بنفسه
الحساب المصرفي معلومة تخص أي  بعدم إفشاءون ملزمو البنوك المؤسسات المصرفيةب

 . جهة كانتإلى أي  ملأحد عملائه

يمكن في حالة ، إذ فرض الخروج عن القاعدةنظرا لكون المصلحة العامة قد تو       
التشريعات المقارنة والاتفاقيات قد اقرت و ، الحق في الخصوصيةهذا مساس بالضرورة ال

لأن السرية المصرفية ، الخروج على مبدأ السرية المصرفية في بعض الجرائمإمكانية الدولية 
الجناة في ، إذ في جرائم الفسادتعتبر من أكبر العوائق التي تعترض عملية التحري والتحقيق 

المتحصلة من هذه الإجرامية غسل أموالهم وعائداتهم أجل الغالب يستعملون البنوك من 
الجرائم عن طريق إيداعها في البنوك والمؤسسات المالية التي تتستر عليها بداعي السرية 

 . المصرفية

من ذلك و ، نتهاك هذا المبدأأحكاما لاالمتحدة لمكافحة الفساد الأمم اتفاقية  توردأ وقد     
على الخروج على هذا المبدأ  المشرع الجزائري كما نص ، من الاتفاقية 36و 47/61خلال 

المتعلق  2660فيفري  60المؤرخ في  60/67في بعض القوانين نذكر منها: القانون رقم:
والتي  22 ومكافحتهما المعدل والمتمم في مادتهالإرهابوتمويل  الأموالبالوقاية من تبيض 

السر البنكي في مواجهة الهيئة أو  تنص على أنه: "لا يمكن الاعتداد بالسر المهني
من نفس القانون المذكور  24ونصت المادة (المتخصصة )خلية معالجة الاستعلام المالي

المهني ضد أو  انتهاك السر البنكيأجل متابعة من أي  على أنه: "لا يمكن اتخاذأعلاه 
بالشبهة الذين أرسلوا بحسن نية للإخطار سيرين والأعوان الخاضعين المالأشخاص أو 

 . "المنصوص عليها في هذا القانون  بالإخطاراتقاموا أو  المعلومات
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الخروج إمكانية لم ينص صراحة على فإنه  أما بالنسبة لقانون الوقاية من الفساد ومكافحته
، على المستوى الداخليالإداري ساد على مبدأ السر المصرفي لدواعي التحقيق في جرائم الف

القواعد العامة المعمول بها في مجال قانون النقد على عتماد الافي هذا المجال و يمكن 
التي ، ومكافحتهما الإرهابوتمويل الأموالوالقرض وقانون العقوبات وقانون الوقاية من تبيض 

 .1تجيز الخروج على مبدأ السر المهني بصفة خاصة في بعض الحالات

                                                           
 .911ص  ة، السابقطروحة الأ، عبد العالي ة حاح - 1



 مرحلتي تحريك الدعوى العمومية و مباشرتها فيالقواعد الإجرائية لمكافحة ظاهرة الفساد الأول: الباب

 

 
489 

 

 :خلاصة الباب الأول

لقد أضحت ظاهرة الفساد التي انتشرت و تفاقمت في المجتمعات من أهم القضايا       
المطروحة، التي تحظى باهتمام كافة الحكومات على المستوى المحلي و الإقليمي و الدولي، 

 في كافة نواحي ظاهرة الفساد و أخذت تشغل حيزا مهما في أولويات الإصلاح نظرا لانتشار
و قد اهتم المشرع الجزائري على غرار باقي المشرعين بمواجهة هذه الظاهرة من ، الحياة

خلال القوانين و الاتفاقيات الدولية، و وضع استراتيجية شاملة لمكافحتها و التصدي لها، 
فأوكل لأجهزة الأمن مهام تتبع و ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم و عرضها على الجهات 

لمعاقبتهم، و هو الأمر الذي يسهم بشكل كبير في استقرار المجتمع ككل  القضائية المختصة
سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا، و يحقق سيادة القانون و دولة المؤسسات، كما أنه يسهم 

 بشكل كبير في تحقيق التنمية المنشودة التي يقف الفساد عائقا أمامها.

الإجرائية التي كرسها المشرع اعد و قد تم التركيز في هذا الباب على دراسة القو      
مرحلة البحث و التحري المنوطة بالضبطية القضائية ، في الجزائري لمكافحة ظاهرة الفساد 

للقواعد الإجرائية لمكافحة ظاهرة الفساد قبل تحريك الدعوى العمومية، و بذلك فقد تم التطرق 
التحري في جرائم الفساد،  إجراءات البحث و، الأول يتعلق بثنيناو ذلك من خلال فصلين 

 تحريك الدعوى العمومية، أسباب انقضائها و العقبات التي تعترضها.يتعلق ببينما الثاني 

و بناء على ذلك فقد تم التوصل إلى أن الأجهزة الأمنية تقوم بدور محوري و مهم في     
دي و مجال مكافحة ظاهرة الفساد، و هو مسعى هذه الاجهزة لتحقيق الاستقرار الاقتصا

الاجتماعي و من ثم الاستقرار السياسي، الامر الذي يساعد في النهاية على تحقيق الرخاء، 
و لن يتأتى ذلك دون وجود قوانين و مؤسسات تتولى تنفيذه، و قد منح ضباط الشرطة 
القضائية في سبيل ذلك اختصاصات واسعة في البحث و التحري و الكشف عن هذه 

قابي المنوط ببعض الهيئات الإدارية الخاصة و في سبيل البحث عن الجرائم، تكملة للدور الر 
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الدليل وكيفية الوصول له تم سن إجراءات بحث وتحري خاصة محددة في قانون الإجراءات 
 الجزائية.

هيئات الأسس للوقاية من هذه الظاهرة بإنشائه ل و قد اعتمد المشرع على جملة من     
معرفة ، والأمر الذي قمنا بالتطرق له بالدراسة لالفساد تكمن في الوقاية منالأساسية مهمتها 

حتى هذا ، و ضبطالدورها ب، و كيفية سيرها، و نمط عملها، و الهيئات التي اعتمدها المشرع
 .مرحلة المتابعة التي هي مناط الدراسة الحاليةللدارسالتفريق بين مرحلة الوقاية و  يتسنى

من السلطات المخولة للنيابة  تابعة انطلاقالمرحلة الم الثاني كما تم التطرق في الفصل    
يع القانونية اللازمة لتوقجراءات اتخاذ الإو ، التي لها الحق في متابعة الجناةفي سبيل ذلك و 

كما تم تناول ، دانتهم بالوقائع التي تنسبها النيابة لهمإالعقاب ضدهم متى ثبت تورطهم و 
العمومية إلى جانب النيابة والطرق مسألة الأشخاص الذين لهم الحق في تحريك الدعوى 

المخولة لهم في ذلك على غرار الادعاء المدني وصولا لأسباب انقضاء الدعوى العمومية 
من قانون الإجراءات الجزائية و التي تم التفصيل فيها لاسيما  60على ضوء أحكام المادة 

بالنظر إلى وصف  فيما يتعلق بالتقادم و الذي يعتبر ذو طبيعة خاصة في جرائم الفساد
 الجريمة و مآل الأموال المتأتية منها.

 

 

 

 

 



  

  

  

  الباب الثاني: 
الفساد القواعد الاجرائية لمكافحة ظاهرة 
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 لمكافحة ظاهرة الفساد بعد تحريك الدعوى العموميةالإجرائية الباب الثاني: القواعد 

في جرائم الفساد قبل تحريك الدعوى الإجرائية القواعد الأول إلى لقد سبق التطرق في الباب 
و على ، مهمة جدا على الخصومة الجزائية في هذه الجرائمآثار  و ما لها من، العمومية

فقط في مراحل  تليسالأهمية  ، و هذه الخصوصية وي خصها المشرع بهاخصوصياتها الت
مرحلة التحقيق بما فيها المحاكمة و كذلك بل قد ميز المشرع الجزائري ، التحري و البحث

و هذا النوع من الجرائم إلى الأهمية التي يوليها المشرع ل جعل لها بعض الخصوصية بالنظر
، حيث يتولى قاضي التحقيق مهمة جمع ة للحدودرائم العابر و الجالإرهاب تسويتها مع جرائم 

الأدلة في الجرائم المخطر بها من قبل النيابة قبل التصرف في الملف و ليتأكد من وجود 
قرائن قوية و متماسكة تكون أساسا فيما بعد لإدانة المتهم أمام قاضي الحكم، و تجدر 

 04،  73ءات الجزائية بموجب المواد الإشارة إلى أن المشرع قد نص في قانون الإجرا
على توسيع الاختصاص المحلي لكل من وكيل  40/40منه بعد تعديله بالقانون رقم  723و

الجمهورية و قاضي التحقيق و قاضي الحكم و تم بذلك إنشاء أقطاب جزائية متخصصة و 
م الخطيرة للنظر في الجرائ 40/703حددت دوائر اختصاصها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

المحددة على سبيل الحصر و منها جرائم الفساد، و في حال قام قاضي التحقيق بإصدار 
أمر بإحالة المتهمين على المحاكمة لثبوت ارتكابهم جرائم فساد فإن محاكمتهم تتم طبقا 
للقواعد العامة المقررة في قانون الإجراءات الجزائية التي تقوم على احترام حقوق الدفاع 

يد المحاكمة العادلة، أما على المستوى الدولي فإن الجزائر على غرار باقي الدول تعمل لتجس
على إيجاد آليات لمكافحة ظاهرة الفساد و استرداد العائدات المتحصلة من هذه الجرائم و 
السعي لإرساء التعاون من أجل ملاحقة الأشخاص الجناة لتوقيع العقوبات المقررة قانونا 

 فصلينال من خلال بالتفصيلله سنتطرق  ام اتفاقية الأمم المتحدة، و هو مااستنادا لأحك
 القضائي. مرحلة التحقيق :الأولالتاليين:  الفصل 

 مكافحة جرائم الفساد. مجالالتعاون الدولي في  :الثاني الفصل         
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 : مرحلة التحقيق القضائيالأولالفصل 

ي مسار الدعوى القضائية، و ذلك لأن المراحل تعد هذه المرحلة من المراحل الأساسية ف
السابقة لها تعتبر مجرد تحريات لا يترتب عنها عقوبة أو جزاء، سواء كان الجزاء وقتيا أو 
دائما، لذلك سنتطرق إلى مرحلة التحقيق القضائي بالتفصيل من خلال إظهار خصوصية 

مرحلة التحقيق ر الإشارة إلى أن الإجراءات فيها بالنسبة لجريمة الفساد محل الدراسة، و تجد
و و مرحلة المحاكمة ، تشتمل على كل من مرحلتي التحقيق عند قاضي التحقيق القضائي

لكل منهما ضوابطه الخاصة و خصوصيته في جرائم الفساد، و هو ما سنبينه من خلال 
 المبحثين التاليين:

 قاضي التحقيقأمام  :الأولالمبحث 

 وكيل الجمهوريةفي الجرائم المخطر بها من طرف الأدلة جمع يتولى قاضي التحقيق مهمة 
 و من ثم، نفي التهم عنهمتأكيد أو زمة في اللاالإجراءات  اتخاذو ، مقترفيهاإلى  و الوصول

غرفة إلى  مستنداتهم، أو إرسال الوقائع تشكل جنحةإن كانت  قضاة الحكمإحالتهم أمام 
ه يأمر بانتفاء وجه نأ، أو نايةع في منظوره تشكل ج، إن كانت الوقائبمعرف النيابة تهامالا

أي  الوقائع على فرض ثبوتها لا تقبلأو أن ، غير كافة تهامالاالدعوى متى رأى أن أدلة 
جمع الأدلة، و استكمال البحث فيها، بعد ورودها فمهمة قاضي التحقيق هي ، وصف جزائي

و التي هي في  القانون  وفرها لهالتي الآليات و ذلك باستعمال من الضبطية القضائية، 
طول المدة التي ينجز بالإضافة إلى أن ، متوفرة في يد عناصر الضبطية القضائية الغالب

الحقيقة التي قد إلى  دقة في الوصولأكثر  تجعل من مهمتهأعماله  فيها قاضي التحقيق
وقت ما يملكه و من ال القانونية لياتضبطية كونهم لا يمتلكون من الآتخفى على عناصر ال

 .لة الإسناد للفاعلأالوضوح في مسالذي تمتاز مهمته بالدقة و ، قاضي التحقيق



                   تحريك الدعوى العمومية بعدجرائية لمكافحة ظاهرة الفساد القواعد الإ                       :    الثانيالباب 

 
 

 
591 

 

فيها تختلف من الإثبات و مسألة ، لكون جرائم الفساد من الجرائم الضارة بالاقتصاد الوطني
خاصة  إجراءاتفي حال اقترانها بإلى الأدلة  ناهيك عن تعقد الوصل، إلى أخرى  جريمة

قاضي التحقيق يعد السبيل المهم و الطريقة أمام  الملففإن إحالة ، لمحاسبية مثلاكالخبرات ا
العادية التي سلكها الإجراءات لذا سنناقش في هذا الفصل ، الحقيقةإلى  المثلى للوصول
و ، خصوصية جرائم الفسادالتأكيد على مع ، التي تشترك فيها كافة الجرائم، قاضي التحقيق

القطب حالة أمام و التعامل مع الملف من خلال التصرف فيه بالإ، يهافالأدلة كيفية جمع 
إطار  طرق الاستجواب فيإلى  ليتم في النهاية الوصول، ذلكآليات  و، الجزائي المتخصص

 : التحقيق عن بعد فيها على النحو التاليإجراءات  و، قضائية دوليةإنابة 

 قيقالعادية لمباشرة التحالإجراءات : الأولالمطلب 

و ، عن كيفية التصرف في الملف من طرف وكيل الجمهورية الأولسبق الحديث في الباب 
قاضي التحقيق بذلك عن  إخطارالتحقيق القضائي بإلى إجراء  ن له في سبيل ذلك اللجوءأ

أو  الذي يتمثل في وثيقة رسمية يلتمس بموجبها وكيل الجمهورية تلقائيا، طريق طلب افتتاحي
ن يجري تحقيقا في أ، من السلم التدرجي من قاضي التحقيق بنفس المحكمةعلى أمر بناء 

يوجهه ممثل النيابة العامة في شكل طلب مكتوب طبقا  إجراء أساسي فهولذا ، واقعة معينة
بناء على أيضا  بالملفالاتصال ن يتم أو  1الجزائيةالإجراءات من قانون  03لأحكام المادة 

و في الأطروحة من هذه  الأولر كما سبق بيانه في الباب مدني من الطرف المضرو  ادعاء
ي أتيحت له ته القانونية و الآلياتقيقة فعلى قاضي التحقيق استخدام الحإلى  سبيل الوصول

لكل جريمة من الناحية الميدانية طريقة في التحقيق فهناك من ، علما أن من طرف المشرع
و هناك من الجرائم ما ، لسماع و الاستجوابكا، ما هو مشترك في جميع الجرائمالإجراءات 

و غيرها على النحو الذي سيأتي ...ات الفنيةر بو الخ، و المعاينات، كالتفتيشأخرى  له سبل
 .بيانه تفصيلا
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 مرحلة التحقيقأثناء المتخذة الإجراءات : الأولالفرع 

قاضي  تحت عنوان في الأولالتحقيق في الفصل أحكام  على المشرع الجزائري  نص لقد
منه تحت عنوان في جهات التحقيق و بالضبط في المواد  الأولو هذا في الباب ، التحقيق

الإجراءات التي يستعملها قاضي و شملت هذه المواد كافة ، منه 431غاية إلى  00من 
شرك قاضي التحقيق كما سبق أالمشرع ، علما أن المنهية فيهإلى الأوامر  صولاالتحقيق و 

المادة إلى أحكام  البحث و التحري الخاصة التي استند فيهاإجراءات  يالحديث عن ذلك ف
 23مكرر  01غاية المادة إلى  41مكرر  01من قانون مكافحة الفساد و كذا المواد  10

 .الجزائيةالإجراءات من قانون 

 الاختصاص/ قواعد أولا

قواعد بل أن ، ليس لصفة قاضي التحقيق وحدها الهيمنة على نظر القضية و فك ملابستها
ن كان قاضي التحقيق إتأكيد في  عتماد هي تلك التي يمكن بناء عليها الاالاختصاص 

ها سليمة من الناحية إجراءاتطارها و اعتبار إو هذا لممارسة مهامه في ، م لاأمختصا 
، من الناحية الشكليةالإجراء يعيب الاختصاص فمخالفة قواعد ، 1ثارهاالقانونية منتجة لآ

لا يمكن الاتفاق على مخالفتها ، من النظام العامالاختصاص ن قواعد أذلك كله ى إل ضف
التحقيق وفقا  قاضياختصاص و يتحدد ، 2و يترتب على ذلك البطلان، طلاقعلى الإ

 .المحليالاختصاص  و الاختصاص النوعيي، الاختصاص الشخص :يلمعايير ثلاثة و ه

 

 
                                                           

 .18ص  ،المرجع السابق ،محمد حزيط - 1

في الملف  51/81/5915على ) المحكمة العليا ( بتاريخ ول للغرفة الجنائية الثانية بالمجلس الأول الصادر من القسم الأالقرار الأ - 2

ران شومن 11151ملف رقم في ال 81/81/5911، و الثاني الصادر عن القسم الثالث لنفس الغرفة و المحكمة بتاريخ 11955رقم 

 5919، سنة 81بالمجلة القضائية للمحكمة العليا، تصدر عن قسم المستندات و الوثائق للمحكمة العليا، وزارة العدل، الجزائر العدد 

.111ص 
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 الشخصيالاختصاص  /10

هم لبعض الفئات بحكم مهام ع الجزائري عن الميزة التي منحها المشر لقد سبق الحديث 
قاضي التحقيق له الصلاحية في التحقيق مع جميع هي أن  القاعدة العامةووظائفهم، إذ أن 

المشرع استثنى من ذلك حالات ، إلا أن جنسهمأو  حالتهمأو ، يا كان وضعهمأالأشخاص 
 .1مسؤولياتهمأو  وظائفهمإلى  معينة ووضع لها قواعد خاصة بالنظر

 النوعيالاختصاص / 10

أو  جنحةأو  قاضي التحقيق يناط به جميع الجرائم سواء كانت جنايةهي أن  القاعدة العامة
ن العقوبات و مختص بالبحث و التحقيق في جميع الجرائم الواردة في قانو أي أنه  مخالفة

جبارية إالمشرع فصل في ، إلا أن ه و من بينها قانون مكافحة الفسادلالقوانين المكملة 
حكام المادة استنادا لأقاضي التحقيق و من ثم سلطته في التحقيق في الوقائع و هذا  إخطار

  :الجزائية على النحو التاليالإجراءات من قانون  00

القاعدة العامة ان التحقيق في مواد المخالفات استثنائي و هو  :مخالفاتللبالنسبة  -
 فلا، في المحاكم الجزائرية إمكانية عد القضاياجة إلى در  الميدانية نادر من الناحية

طبيعة إلى  و هذا بالنظر، يسند لقاضي التحقيق البحث في وقائع مخالفةيمكن أن 
 .المخالفات و التي في غالبها جرائم ثابتة

 الملفإحالة  الجمهورية السلطة الكاملة في فإن المشرع جعل لوكيل بالنسبة للجنح -
الأطروحة على أساس قاضي التحقيق من عدمه و هذا كما سبق الشرح في هذه م أما

لوكيل فإن ، متى تم ارتكاب جنحة من جنح الفسادو  و من ثم، مبدأ الملائمة
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ن هذه المذكرة بخصوص الحصانات الوظيفية كقيد على تحريك الدعوى راجع في ذلك أيضا ما تم دراسته في الباب الأول م
 العمومية.
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 أو هو يخضع دائما لمبد، التها أمام قاضي التحقيقحإالجمهورية السلطة الكاملة في 
 .في ذلك الملائمة

و لا خيار لوكيل الجمهورية ، ق في مواد الجنايات وجوبيبالنسبة للجنايات : التحقي -
وصف أي  جرائم الفساد في قانون مكافحة الفساد تخلو منرغم أن و ، 1في ذلك
كالتزوير في محررات أخرى  قد تقترن جنحة من جنح الفساد بجنايةإلا أنه  جنائي
و ، ظف عمومان قانون الفساد مقترن بصفة المو ألاسيما و ، عمومية مثلاأو  رسمية

  .التحقيق فيها وجوبيفإن  من ثم متى اقترن جناية ما مع جنحة من جنح الفساد

 المحليالاختصاص / 10

المحلي يتحدد بمكان فإن الاختصاص  الجزائيةالإجراءات من قانون  04وفقا لأحكام المادة 
أو ، لجرمالمشتبه في مساهمتهم في اقتراف اإقامة أحد الأشخاص  محل، أو وقوع الجريمة

و ، خرآحتى و لو كان القبض قد حصل لسبب ، الأشخاصهؤلاء أحد  بمحل القبض على
هذا و قد وسع المشرع ، قاضي التحقيقإلى  الذي يؤولالاختصاص هي القاعدة العامة في 

ما يعرف أو ، الموسعالاختصاص الجهات القضائية ذات إلى  في جرائم الفسادالاختصاص 
المتمم لقانون مكافحة الفساد و  41-44الأمر و هذا بموجب ، مختصةالجزائية ال قطاببالأ

بالتفصيل لاحقا عند الحديث عن  و الذي سيتم دراسته، 2444غشت  20الصادر بتاريخ 
ما أهذا بالنسبة للشخص الطبيعي ، 2الجزائية المتخصصة في جرائم الفساد قطابدور الأ

، الجزائيةالإجراءات مكرر من قانون  01ادة الم، فإنه استناد إلى بالنسبة للشخص المعنوي 
تطبق على الشخص المعنوي قواعد المتابعة و التحقيق و المحاكمة المنصوص عليها فإنه 

الفصل المتعلق بمتابعة أحكام  الواردة فيالاختصاص قواعد فإن  و من ثم، في هذا القانون 
 ااستنادو  صاص المحليتعلق بالاختيما فيتطبق على التحقيق لاسيما الشخص المعنوي 
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) تخضع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون المعدل و المتمم لقانون مكافحة الفساد  81-58مر من الأ 85مكرر  15المادة  - 2

 .حكام قانون الاجراءات الجزائية ... (ة ذات الاختصاص الموسع وفقا لألاختصاص الجهات القضائي
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المحلي فإن الاختصاص ، الجزائيةالإجراءات من قانون  44مكرر  01المادة لأحكام 
مكان وجود المقر الاجتماعي للشخص أو  للشخص المعنوي يتحدد بمكان ارتكاب الجريمة

من قانون  04المذكورة في المادة الاختصاص تطبيق قواعد بالإضافة إلى المعنوي 
ن مع الشخص المعنوي في ذات يص طبيعياشخأجزائية في حال تمت متابعة الإجراءات ال

و من ثم فجرائم الفساد متى ارتكبت من طرف شخص طبيعي و تحددت مسؤولية ، 1الوقت
قاضي التحقيق الذي تمت بدائرته واقعة الاختصاص إلى يؤول فإنه  معه 2الشخص المعنوي 
و المشرع ، علما أن ماعي للشخص المعنوي مكان وجود المقر الاجتأو ، من وقائع الفساد

الشخص المعنوي المقصود في فإن  مكرر من قانون العقوبات 14المادة إلى أحكام  ااستناد
يمكن مسائلتها عن التي المعنوية الأشخاص من قانون مكافحة الفساد هي جميع  17المادة 

لمعنوية الخاضعة للقانون االأشخاص جرائم الفساد باستثناء الدولة و الجماعات المحلية و 
مسائلة الشخص إلى  اغلب التشريعات المقارنة تتجهإذ أن  لا مبرر لهأمر  و هو، العام

التشريع المقارن اختلف بين فإن  ما بالنسبة للهيئات المحليةأ، المعنوي الخاضع للقانون العام
 .3م لاأمسائلتها 

 / اتصال قاضي التحقيق بملف الدعوى ثانيا

هناك جملة من الطرق إلى أن  و توصلنا، عن طرق تحريك الدعوى العمومية سبق الحديث
و من بينها طريقين لاتصال قاضي التحقيق بالملف و هما ، ها من خلالها تحريك يمكن

رغم أن و ، المدنيالادعاء قاضي التحقيق بملف الدعوى عن طريق طلب افتتاحي و  إخطار
 ما الثاني، أيكون بمعرفة وكيل الجمهورية الأولف، قاضي التحقيق يختلفإلى  مورد الملف

الأمر فإن في نهاية ، إلا أنه قاضي التحقيقإلى  الطرف المضرور هو من يلجأفإن 
                                                           

دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري و الفرنسي، دار الهدى دون طبعة  ،صمودي سليم، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي - 1

 .11ص 

نه ) يكون الشخص الاعتباري مسؤولا أعلى ه افحتلق بالوقاية من الفساد و مكالمتع 81/85من القانون رقم  15تنص المادة  - 2

 .جزائيا عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للقواعد المقررة في قانون العقوبات(
 .511، ص طروحة السابقةعبد العالي، الأ ةحاح - 3
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الأدلة طرق جمع فإن ، وضحأبمعنى أو ، قاضي التحقيق ملفه واحدة هاالتي يباشر الإجراءات 
ن أأي   للطريقينلاتكون مح ن الجرائم التي يمكن أنو لعل جرائم الفساد م، فيهما موحدة

ما عن طريق طلب افتتاحي من طرف وكيل إن يتصل بالملف أقاضي التحقيق من الجائز 
كأن تتقدم مؤسسة ، مدني من الطرف المضرور ادعاءعن طريق أو أن يكون ، الجمهورية

أو أن ، موظفيها اختلس مبلغا ماليا منهاأحد  مدني ضد ادعاءاقتصادية بشكوى مصحوبة ب
، قدم شخص من عامة الناس يدعي مدنيا بوقوعها تحت طائلة المطالبة بمبلغ مالي كرشوةيت

هو اتصال قاضي التحقيق بملف ، و الطريقين يؤديان ذات الغرضهو أن فما يهمنا 
 .الدعوى 

 على طلب افتتاحيبناء / اتصال قاضي التحقيق بملف الدعوى 10

ن ألا يجوز لقاضي التحقيق  "على أنه  انون الإجراءات الجزائيةمن ق 03نصت المادة 
ك التحقيق حتى و لو كان ذل جراءلا بموجب طلب من وكيل الجمهورية لإإيجري تحقيقا 

نه يقع تحت طائلة البطلان قيام أفمبنى النص يؤكد  "بصدد جناية أو جنحة متلبس بها
جراءات التي ، بل أن كافة الإ1التحقيق دون طلب افتتاحيإجراءات  قاضي التحقيق بمباشرة

 قام بها تعتبر لاغية و غير مؤثرة على الإطلاق في الإجراءات.

 لم ينص المشرع الجزائري على شكل معين للطلب الافتتاحي و ، شكل الطلب الافتتاحي
 :يتضمن على العموم جملة من الشروط و البيانات على النحو التالييجب أن لكنه 

مر وكيل ن يأأجمهورية المختص فلا يتصور ن يصدر الطلب الافتتاحي من وكيل الأ – 
 .أخرى  محكمةاختصاص بدائرة بفتح تحقيق بسند لقاضي تحقيق  اجمهورية م
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ن من أقاضي التحقيق كلها مدونة و  أعمالن أفالقاعدة ، ن يكون في شكل مكتوبأ -
يل و هي الدل تهاموثيقة تتضمن الاأعماله  يبتدأ بها قاضي التحقيقيجب أن الوثائق التي 

 .ن النيابة طالبت بفتح تحقيقأالذي يؤكد 
و   1المتهم مجهولاأن يكون  المتهم معروفا بل من الجائزأن يكون  لم يشترط القانون  -

 .من ق ا ج 03/42هذا طبقا للمادة 
  البيانات الواجب ذكرها في الطلب الافتتاحي: و تتعلق بمحتويات الطلب الافتتاحي و

 تتمثل في:
ن وجدت فعدم وجودها كما سبق الذكر لا يؤثر على قيمة الطلب إ هوية المتهم و هذا -

  .يمكن لوكيل الجمهورية تحريك الدعوى العمومية ضد شخص مجهولإذ  الافتتاحي
الوصف القانوني و هو شرط لازم لا يجوز الاستغناء عليه و هو تهام أو موضوع الا -

 .مرتبط بالواقعة التي تريد النيابة التحقيق فيها
يؤدي عدم ذكر مكان إذ  و مكان ارتكاب الجريمة و هما شرطان ضروريانتاريخ  -

تحديد  ، كما أنو التشكيك فيهالاختصاص في تحديد  إشكالوجود إلى  الوقائع
الزمني الإطار رفع اللبس عن مسألة التقادم من جهة و تحديد إلى  الجريمة تاريخ

 .2يقهالذي يجري قاضي التحقيق فيه تحق
لمكلف بالتحقيق باسمه خاصة في حال تعدد قضاة التحقيق بالمحكمة تحديد القاضي ا -

 .3الواحدة
وضع تحت نظام إيداع أو  ي تراه مناسبا منذالالإجراء  شأنتحديد مطلب النيابة ب -

، إذ أنه لقاضي التحقيق للتصرف على الوجه الملائمالأمر ترك أو  الرقابة القضائية
الوقائع أو أنها رأت أن ، وجود لبس في الملفوكلاء الجمهورية في حال فإن  ميدانيا
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و هو ما يفتح ، مناسباأمرا  ن تلتمسأيمكن لها فإنه ، غير خطيرةأو أنها  غير ثابتة
لذلك علما أن ، الذي يراه ضروريا لذلكالإجراء قاضي التحقيق لتقدير أمام  السبل

نظام أو  لمؤقتماس وكيل الجمهورية وضع المتهم رهن الحبس اتفال، هميته البالغةأ 
القبول أو الرفض ففي حال ما ب، أجابةالرقابة القضائية يلزم قاضي التحقيق بالإ

 مذكرة إصداربرفض أمر  إصدارعليه مثلا فإن ضد المتهم أمر إيداع  إصداررفض 
و هو ما يمكن ، برفض وضع المتهم تحت نظام الرقابة القضائيةأو أمر ، إيداع

فإن قاضي التحقيق  مناسبأمر  ما في حال التماس، أالأمر استئنافالنيابة من 
 .مثلاإيداع  مذكرة إصداربرفض أمر  ريرغير مجبر على تح

قاضي  إخطارلم يتخذ قبل على أنه دليلا  عتبارهتاريخ الطلب الافتتاحي و ذلك لا -
تتاحي هو نقطة البداية لمباشرة ففالطلب الا، التحقيقإجراءات  منأي إجراء  التحقيق

أيضا  التي تمكن من قطع التقادم و يحددالإجراءات و هو من ، لعموميةالدعوى ا
 .1ي التحقيقضاية الإجراءات التي تمت من طرف قشرع

 .مضاء وكيل الجمهورية وختمهإ -

موحدا عبر كافة محاكم  أصبحشكل الطلب الافتتاحي في الوقت الراهن علما أن 
م توحيد العمل بموجب تطبيقة تإذ أنه ، و يتضمن الشكل و البيانات نفسها، الوطن

 .2440الملف القضائي و التي تم العمل بموجبها بداية من سنة 

بناء على الطلب  حدود صلاحيات قاضي التحقيق بناء على الطلب الافتتاحي : -
و لا ، الوقائع المخطر بهاإطار  قاضي التحقيق ملزم بالتحقيق فيفإن ، الافتتاحي

من طرف  خطاره البطلان لانعدام الإإجراءاتلا شاب إو ، يجوز الخروج عنها مطلقا
عليه فإنه  ن وقائع جديدة ظهرت في التحقيقأقاضي التحقيق رأى  فمتى، النيابة
و يكون بموجب تقرير يحوي ملخص للوقائع التي ظهرت جديدة ، النيابة بذلك إخطار
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من  40فقرة  03و هذا طبقا لأحكام المادة ، مرفوقة بكافة المستندات المثبتة لذلك
 .1قانون الإجراءات الجزائية

 الادعاء المدني التحقيق بالملف عن طريق  قاضيتصال ا/  02

جهاز النيابة في  تكفل الدولة ممثلةأن تالجزائية الإجراءات قانون الأساسية في  المبادئمن 
دعوى الإقامة  من ثم و، الأدلةوجمع  فاعلالدعوى العمومية والبحث عن ال العامة بتحريك

هذه القاعدة يحكمها إلا أن ، لعدة أشخاصومية بعد توجيه الاتهام لشخص ما أو العم
تحريك الدعوى العمومية للشخص المضار من الجريمة في  أوكل المشرع الحق، إذ ستثناءا

ي، القانون الفرنسصل إلى الأفي  تعود، التي جذوره التاريخية له أصوله والاستثناء وهذا 
 العصرفي  يالتشريع الفرنس، ذلك أن ستقلالمنذ الا ي ى للتشريع الجزائر الأول هو النواة الذي 

القرن الخامس  أواخرفي  مرت به فرنسا بعد غزوها من طرف بلاد الغالالذي  " و ي"الميروف
 تهاممجال الافي  حتى العصر الحديث بعدة مراحل وي، أوائل القرن السادس الميلاد و
المرحلة السابقة على في  احل : التشريعات الصادرةإلى ثلاثة مر  رجاعهاإيمكن جنائي، إذ ال

 و، تشريعات الفترة ما بين القرن الرابع عشر حتى قيام الثورة الفرنسية و، القرن الرابع عشر
نتقام الافي  ى كانت بمثابة حق الشخصالأولالمرحلة ، إذ أن 2التشريعات الصادرة بعد الثورة

أن  التنازل عنها وأو  تحريك الدعوى العمومية ضدهفي  له الحقالذي  و يالثأر من الجان و
 يإحضار الجانفي  المطالبة بالعقاب يتمثل كما أن أسلوب الحكم بالغرامة يكون لصالحه

أما المرحلة الثانية فقد التجأ ، ور التهمة ثم تجرى محاكمتهر الإقطاعيين ليوجه له المضأمام 
الحال في المرحلة كما هو  تهامالبلاغ محل الااستعمال  شرع و، التحقيق إلى أسلوب القضاة

إلى  يمن ثم تغير الفكر العقاب الدعوى وفي  ذه المرحلة ظهر الطرف العامفي ه السابقة، و
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أن للطرف أي ، هذه المرحلة مزدوجة أصبحتمن ثم  و، تقرير العقابفي  حق الدولة
ابة بمباشرة الدعوى العمومية حتى مع تكفل الني تهامالافي  وكيل الملك الحق المضرور و

يبراليين لمن قبل الكتاب ال لتحركت آلة الدفاع عن حق الفاع أما المرحلة الثالثة فقد، نهايتها
نشأ  ةمن ثم، الدفاع و تهامين حق الابساواة مجموا عدم الاالذين ه "بكاريا متسكيو و"أمثال 

من ثمة  و، تهامتوجيه الا، و يةتحريك الدعوى العمومفي  الذين لهم الحق، قضاة الصلح
 .تصر هذا على الجنايات دون الجنحاققد  و، يمكن للنيابة التدخل

يعمل على الذي ، الصلح إلى قاضي تقديم الشكوى  يقد كانت وسيلة الطرف المضرور هو  
، بالقبض عليه اصدر أمر يأو أن ي. حتياطالمتهم رهن الحبس الا وضع و، الأطرافسماع 

إذا  ذلك و، التحقيق فيهافي  تحريك الدعوى العمومية البدءفي  الصلح قاضي كانت وسيلة و
 .1الجريمة متلبس بها كانت

تحريك في  تسم بالسماح للطرف المضرور بالحقا يالفرنس يثم فإن النظام القضائ من و
 .هذا الحقفي  مشاركة النيابة و، الدعوى العمومية

مشرع فقد كرس الي، تشريع الفرنسلمن اأحكامه  يستمد ي لما كان التشريع الجزائر  هذا و
القضاء مباشرة دون المرور على قضاة إلى  اللجوء فيحق الطرف المضرور  ي الجزائر 
الإجراءات من قانون  32طبقا لأحكام المادة الادعاء المدني ذلك عن طريق  و، النيابة

 أمام قاضي قديم شكوى تإلى  جوءن يقيم دعواه باللأيز للطرف المضرور تج، التي الجزائية
من ثم فقد  و، 2جنحيا فقطأو  التحقيق المختص متى كانت الواقعة تشكل وصفا جنائيا

يخرج من هذا إذ ، من الجريمة صفة المضار يالمدن يللمدعأن يكون  شترط المشرع كقاعدةا
من الجريمة  المضارأن صفة  و، لم يقع عليه ضرر منها يالشخص الذأو  النطاق المبلغ

                                                           

1 -  GARRAUD  RENE, PRECIS DE DROIT CRIMINEL REFONIE ET MISE EN CAURRANT PAR PIERE 
GARRAUD ,1934, P 59.62. 

 

 2 .91و 91الرشيدي، المرجع السابق، ص  طه السيد -   
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يشمل الضرر  يالضرر يكون بمفهومه الواسع أذلك أن ، شخصا طبيعياأن يكون  تعنىلا 
دعاء إلى الا اللجوءفي  له الحق ي فالشخص المعنو  ةمن ثم وي، الضرر المال وي، البدن

شترطت أن تكون ا 327المادة ، كما أن أحكام جنحةأو  بوصفه مضارا من جنايةالمدني 
، مخالفةبأنها لواقعة توصف كن أن يكون الادعاء المدني يم فلا، جنايةأو  الواقعة جنحة

أمر  التحقيق بأن الواقعة تشكل مخالفة قاضيتأكد  و، فمتى تقدم الطرف المضرور بشكواه 
، فإنه بما أن دراستنا تقتصر على قانون مكافحة جرائم الفساد والادعاء المدني، بعدم قبول 

فمثلا قد ، مدنى ادعاءمحلا لشكوى مصحوبة بتكون يمكن أن  هذه الجريمةالقول أن يمكن 
يسمح الأمر الذي ، ذات رأس مال مختلطأو  مؤسسة عموميةفي  ما اختلاستقع جريمة 

مكرر من قانون  0المادة في  على النحو المذكورالاجتماعية الهيئات أو  لمدير المؤسسة
 ستنباط الشروطايمكن  من ثم ق الادعاء المدني، وطريإلى  اللجوءإلى  الجزائيةالإجراءات 

ما يليها من  و 32طبقا لأحكام المادة لإمكانية اللجوء إلى الادعاء المدني  يجب توافرهاالتي 
 :يالجزائية على النحو التالالإجراءات قانون 

 إلى الادعاء المدني  شروط اللجوءأ/ 

المضار  يدعيها الشخصالتي  توصف الواقعةيجب أن جنحة أو  أن تكون الواقعة جناية -
 قاضييراه الذي مسألة الوصف هذه مرتبطة بالتكييف  و، جنحةأو  جنايةبأنها موصوفة 

 يفمثلا قد يدع، محاميه الوقائعأو  يالمدن يصف به المدعي يليس ذلك الذ و، التحقيق
مع سبق الإصرار طبقا للمادة  يالجرح العمد شخص ما أنه مضار من جنحة الضرب و

عن  ايرفقها بشكواه تتضمن عجز التي  الشهادة الطبية، علما أن من قانون العقوبات 200
هذه الحالة يمكن  يفف، ربما تتضمن عجزا بسيطا فقط و، يوما 41العمل لمدة تقل عن 

طبقا لأحكام المادة ، أن الواقعة تشكل مخالفة لا غيرأساس  علىالادعاء المدني رفض 
عنه من طرف  ي يمكن التغاضوصف الجريمة لاعلما أن ، من قانون العقوبات 002
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نحن بصدد دراستها تشكل التي  ائماعتبار أن الجر على  و، طلاقالتحقيق على الإ قاضي
من هذه الناحية على  أي إشكال من ثم لا يطرح و، جنحا طبقا لأحكام قانون مكافحة الفساد

 طلاق.الإ

شرط لا المدني في الادعاء  مضارا من جريمة : شرط الضررالمدعي المدني أن يكون  -
طالما أنه كذلك  و، الادعاء المدني إجراء استثنائي ءإجراإذ أن ، طلاقيمكن تجنبه على الإ

من ثم يجب تحديد مفهوم  و، على القاعدةالاستثناء يطوق حتى لا يطغو  يحدد ويجب أن ف
مصلحة أو في  حق من حقوقهفي  يصيب الشخص يقصد به لفت ماالذي ، الضرر

 .1مشروعة له

 :الضرر مة ويقيام رابطة السببية بين الجر  ب/

 دعاءلافعند ابالسبب المنتج ما يعرف أو ، الضرر ناتجا عن الجريمة مباشرةيجب أن يكون 
ينشأ عن يجب أن  أساس جناية فقد إبصار إحدى العينين التحقيق على أمام قاضي يانمد

لخبرة أن فقد الإبصار كان فإذا أثبتت ا، بصارفقد الإإلى  دىأ الذي ه هواعتداء يثبت أن
 .2ضده مدنيا على هذه القاعدةالمدعي فلا يمكن مساءلة ، ناتجا عن مرض سابق مثلا

ي، ئمها ذات وصف جنحاقانون مكافحة الفساد جعلت كل جر القول أن أحكام إجمالا يمكن 
قوم تفإنها  أما مسألة المضار من الجريمة، قائما بقوة القانون  الأولالشرط فإن  من ثم و

أو  عموميةأموال  ضياعأو  تلفأو ، اختلاسجنحة بأنها قانونا متى كانت الواقعة موصوفة 
بخصوص المؤسسات ذات طابع رأس المال المختلط لما يسمى بالهيئات ، خاصة

من تمثل الشخص المضار من  يه يالت، الذي سبق الحديث عنهعلى النحو الاجتماعية 

                                                           
 .581ص  ،طه السيد الرشيدى، المرجع السابق - 1

  .551ص  ،لمرجع السابقلتحقيق القضائي، اا ،جلالى بغدادى      

 .551ص ،المرجع السابق التحقيق القضائي، ، جيلالى بغدادى - 2

 .15ص  ، ، المرجع السابقيفوز ةعمار -    
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أو ، يسيرهاالتي  ممثل للمؤسسة قيام الضرر على المؤسسةيثبت الأو أن ، الجريمة المذكورة
بأنها توصف  يضده موظف عمومارتكبها مضار من جريمة  يشخص طبيع يلأأن يكون 

 .جريمة فساد

 :الادعاء المدنيرفع إجراءات  ج/

و الشروط الإجراءات المدني بجملة من الادعاء يتميز سبيل تحريك الدعوى عن طريق 
الإجراءات و من ثم يجب اتباع ، ه القانونيأثر المدني  دعاءتى ينتج الاالواجب توافرها ح

 التالية: 

 تقديم الشكوى / 0ج.

التحقيق فلا يمكن  إلى قاضي عن طريق عريضة مكتوبةصل أن يكون الادعاء المدني الأ
 قاضيعبارة عن تصريحات يتلقاها يكون لا كما أن ، شفوياأن يكون الادعاء  بل ولا يجوز

أمام  ةيجيزون أن تكون الشكوى شفوي نالذيلف بذلك بعضا من الأساتذة اولعلنا نخ، يقالتحق
الأسباب ف، منها ما هو قانونيا و، ه عملياا ذلك لأسباب عدة منها ما نر  و، التحقيق قاضي

تكون التي  التحقيقإجراءات  من إجراءيعد  المدعي المدنيأن سماع تتمثل في العملية 
كعرض الشكوى على وكيل الجمهورية ، يفترضها القانون ات التي الإجراءلاحقة لبعض 

، دفعهاالمدعي المدني يجب على التي  كذلك تحديد الكفالة و، لإبداء رأيه خلال خمسة أيام
تحرير المحاضر من الناحية العملية يتطلب تسجيل الشكوى على مستوى السجلات كما أن 

لذا ، تسجيلها على مستوى التطبيقة القضائيةإلى بالإضافة ، بأرقام محددة اليدوية للقضية و
 .لا أن هذا يعد من باب المفترض، إفالمشرع رغم أنه لم يشترط أن تكون الشكوى مكتوبة

الجزائية تؤكد أن تكون الشكوى الإجراءات من قانون  37المادة فإن أحكام  على العموم و
بعرض الشكوى على وكيل  يقالتحق قاضين المادة ورد فيه " يأمر تذلك أن م، مكتوبة
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 التصريحات و ييحرر محضرا لتلقيمكن أن  التحقيق لا ذلك أن قاضي ".....الجمهورية
 .حوله يداء الرأيرسله لوكيل الجمهورية لإب

 دفع الكفالة / 0ج.

يقوم الذي ، المدعي المدنييأمر به  و، التحقيق قاضيعبارة عن مبلغ يحدده هي  الكفالة
هذا طبقا  و، التحقيق أمام قاضي لمحكمة مقابل وصل يثبت به ذلكبدفعه لدى صندوق ا

مسألة تحديد قيمة المبلغ يكون علما أن ، الجزائيةالإجراءات  ن من قانو  31لأحكام المادة 
 و طلاقلا يوجد معيار لكيفية تحديد المبلغ على الإإذ ، التحقيق دون غيره قاضيمر من أب

أو تحديد  التحقيق قاضيعدم تقييد إذ أن ، الأهميةة غايفي  إشكالاالحقيقة يطرح في  هو
 المدنيةالادعاءات تحديد المبالغ تفاديا لكثرة في  التعسفإلى  يؤدى بهيمكن أن  له معيار
بتحديد عبارة المبلغ المقدر لزومه الاكتفاء لذا فعلى المشرع عدم ، غرفة التحقيقفي 

 .وضوحاأكثر  رياالنص على مع بل و، لمصاريفه القضائية

 التحقيق المختص  الادعاء المدني أمام قاضيرفع / 0ج.

 لاالأمر الذي هو  و، يتكفل به القانون  يالمحل والاختصاص النوعي أن تحديد  صلالأ
ذلك أن اختصاص ي، ائر ز في التشريع الج، خصوص وضوحه ودقتهبإثنان  يختلف فيه

الإجراءات الجزائية من قانون  32حددته المادة النوعي في الادعاء المدني التحقيق  قاضي
فقد حدد بموجب المادة  يحلالمالاختصاص أما ، الجنحةأو  جنايةعلى أنه يكون بوصف ال

ن وقوع إذ يتحدد اختصاص قاضي التحقيق بمكا، الجزائيةالإجراءات قانون من  04
لقبض بمحل اأو ، قترافهااإقامة أحد الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في  محلأو ، الجريمة

أن هذا  نجد و، لو كان هذا القبض قد حصل لسبب آخر و، الأشخاصهؤلاء أحد  على
الأمر ، الجزائيةالإجراءات من قانون  73ة و عبارة عن صورة طبق الأصل للمادصف هو ال

التحقيق  اختصاص قاضيالواقع أن ذلك أن ، لح مشتبه فيهطمصفي  إشكالايطرح الذي 
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شتباه هي مرحلة الاذلك أن ، المشتبه فيهمأحد  ليس و، نالمتهميإقامة أحد  يكون بمحل
الادعاء المدني فإن أنه بخصوص  و، التحقيق أمام قاضي الملفإحالة  مرحلة سابقة على

في  تطبقمن قانون الإجراءات الجزائية هي التي  04المادة في  ذات المعايير المذكورة
، الجزائيةالإجراءات من قانون  33ة المادأحكام  همالإ لا تم إ تحديد القاضي المختص، و

الإجراءات من قانون  04التحقيق مختصا طبقا لنص المادة  قاضيلم يكن إذا  تؤكد أنهالتي 
إحالة المدعي المدني إلى الجهة بأمرا  أصدر بعد سماع طلبات النيابة العامة، الجزائية

يدعي أنه  شخصأن أي معنى ذلك  الادعاء المدني، ويراها مختصة بقبول التي  ائيةالقض
متى كان ، لهالقانوني سماع الممثل أو  تم سماعه، فسادمضار من جريمة من جرائم ال

أمر بعدم ، له يلمحلاالاختصاص أن الواقعة تخرج عن اكتشاف حال  يف و، شخصا معنويا
 .1إلى المحكمة المختصة مع توجيهه ياختصاصه المحل

غاية التعقيد إشكال في لكن هناك ، العمليةأو  رية من الناحية النظإشكالاكل هذا لا يطرح 
مدنى ضد  ادعاءبرفع الأمر يتعلق ، و كثير من الأحيان على قضاة التحقيقفي  يطرح

د ضابط مدنى من طرف مواطن ض ادعاءتقديم ، كشخص ما يستفيد من امتياز التقاضي
مزية غير ة طلب واقعأساس  تلك المحكمة علىاختصاص شرطة قضائية يعمل بدائرة 

، ففى هذه الحالة، د على سبيل المثالاسمن قانون مكافحة الف 21 مادةطبقا لل، مستحقة
يا طبقا للمادة إقليم و، يا على اعتبار أن الواقعة جنحةالتحقيق رغم أنه مختص نوع قاضيف

تهام ضده ضده مدنيا لا يمكن توجيه الا، إلا أن المدعي الجزائيةالإجراءات من قانون  04
الإجراءات من قانون  134إلى  137طبقا للمادة  قاضيالت امتيازأساس أنه يستفيد من  على

، الجزائيةالإجراءات من قانون  33المادة أحكام  همالإ لا يمكن ذلك أنه إلى  ضف، الجزائية
المحكمة إلى  تم توجيه المعنىالاختصاص بعدم الأمر نه متى تقرر أالتى تقتضى 

 امتيازالتحقيق المختص فيما يتعلق ب أو قاضي ة المختصةالمحكمذلك أن ، المختصة
                                                           

 .27ص  ،المرجع السابق ي،عمارة فوز - 1

 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل و المتمم.11/511الأمر رقم  الفقرة الأولى والثانية من 27دة ع فى ذلك أحكام الماراج -   
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من  130لمادة ل طبقا يرئيس المجلس القضائ ادتقاضي لا يتم تعيينه من أي طرف عال
 137ا للمادة قمحكمة العليا في حالات أخرى طبيس الئر من أو ، الجزائيةالإجراءات قانون 

ناحية من الالأهمية غاية إشكال في نه أالحقيقة  و، الجزائيةالإجراءات من قانون  131إلى 
 .تطبيقها تعذرالميدانية يصطدم بنصوص ي

 تعيين موطن مختار/ 4ج.

 و، وجوبياأمرا  ه ليساختصاص قاضي التحقيق الذي تم الادعاء أمامتعيين الموطن بدائرة 
التحقيق  اختصاص قاضيعدم تعيين موطن بدائرة إلا أن ، طلاقلا يرتب بطلانا على الإ

 .1في عدم تبليغه بالإجراءات الواجب تبليغه بها المعارضة يندالمالمدعي نع عن يم

 عرض الشكوى على وكيل الجمهورية / 5ج.

فإن هذا لا ، الحق في تحريك الدعوى العموميةمنح للمضار من جريمة قد كان المشرع  نإ
 لى النيابةعرض الشكوى عذلك أن ، ستبعاد النيابة من ملف الدعوى اعلى الإطلاق  ييعن

 الجزائية تشيرالإجراءات من قانون  37يترتب عنه البطلان لكون صياغة المادة أمر إجرائي 
تجاوز هذه آثار  دون تحديد، وجوب العرض على النيابة لإبداء رأيها خلال خمسة أيامإلى 
 .2المدة

في  المشرع لما جعل للنيابة الحقطلاق، كما أن على الإ مهم مما يجعل تحديدها غير
ضد شخص  تهامتوجيه الافي  من حقها جوازا مكنهافإنه  على الشكوى لإبداء رأيهاالاطلاع 

بذلك مساويا  أصبح تهاموجه الاأي  متى أبدى رأيه على هذا النحو و، مجهولأو  معلوم

                                                           
  .11ص  ،المرجع السابق ي،عمارة فوز - 1

جزائية المعدل و المتضمن قانون الإجراءات ال77/511م من الأمر رق الفقرة الأولى والثانية 11فى ذلك أحكام المادة  عراج -   

 المتمم.

 .11ص  ،المرجع السابق ي،عمارة فوز - 2

 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل و المتمم.77/511ر رقم من الأم 511، 511، 515، 515حكام المواد أراجع  -   
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كما أنه ، بوصفه متهما تهامالتحقيق معاملة من وجه له الا قاضيعلى  وي، فتتاحللطلب الا
الوقائع لأسباب تمس  نالتحقيق ما لم تكإجراء  ل الجمهورية طلب رفضلا يجوز لوكي

 ي.لوقائع لا تقبل أي وصف جزائا تكانأو  الدعوى العمومية غير جائزة

 المنهية للتحقيق الإجراءات  :يالفرع الثان

ينتهى إما أن ، ونهايتها تحدد وفقا للقانون ، يجب أن تنتهيالتحقيق طبقا للقانون  إجراءات
أو ، محكمة الجنححالة أمام الإأو ، وجه الدعوى  انتفاءبإلى إصدار أمر  التحقيق قاضي
 و، جنائيذات طابع بأنها النائب العام متى تم وصف الوقائع إلى  مستندات القضيةإرسال 

 القاعدةفإن ي، بق الذكر كل جرائمه ذات طابع جنحطالما أن قانون مكافحة الفساد كما س
ا دفيما ع، أو إحالة أمام محكمة الجنح، لوجه الدعوى  انتفاءتكون أن إما  أوامر التصرففي 

من قانون  402المادة من ثم فإن  ، ويذات وصف جنائأخرى  ترتبط بوقائعالتي  تلك الجنح
إرسال التحقيق منتهيا ب اعتبارهالتحقيق بمجرد  قاضييقوم على أنه نص تالإجراءات الجزائية 

طلباته  على وكيل الجمهورية تقديم و، أن يقوم الكاتب بترقيمهبعد ، الملف لوكيل الجمهورية
 .الأكثر لىليه خلال عشرة أيام عإ

 لا وجه للمتابعةالأمر بأن أولا/ 

هذا  و، التحقيق هو البحث لصالح وضد المتهم قاضيتحكم التي  القانونية المبادئأهم  من
أمر  لديه لا تسند الفعل للمتهم المجتمعةإلى القول أن الأدلة  فمتى توصل، من باب الحياد

، عموميا يوصف جزائأي  أنه بعد التحقيق تأكد أن الوقائع لا تقبل، أو وجه الدعوى  انتفاءب
التحقيق  إنهاءأمر يصدره قاضي التحقيق ب: على أنه وجه الدعوى يعرف  انتفاءبفإن الأمر 

الدعوى العمومية عند  فتوقف، موضوعيةأو  على أسباب قانونيةبناء يجريه الذي  يالقضائ
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يشترط لهذا  و، 1حالةالتحقيق وعدم الإإجراءات  مناتخاذ أي إجراء آخر هذه المرحلة بعدم 
 :مجموعة من الشروط الإجراء 

 مكتوباالأمر أن يكون  /10

إجراءات التحقيق بما فيها الأمر  فجميع، التحقيقإجراءات  جميعفي  خاصية مفترضة يه
 قاضيجميع أوامر إذ أن ، جدا يالكتابة شرط منطقأو  شرط التدوين لا وجه للمتابعة وبأن 

التحقيق  قاضي أعمالف، القضائية تخضع للرقابةأو على العموم جميع الإجراءات ، قالتحقي
 تهاميمكن غرفة الاالذي السلوك الوحيد  يبذلك فإن الكتابة ه و، خضع لرقابة غرفة الاتهامت

 .التحقيق اضيعلى أمر قمن بسط سلطان رقابتها 

 البيانات الواجب تضمنها /10

القانوني للوقائع الوصف  و، لا وجه للمتابعة هوية المتهم كاملةالأمر بأن يتضمن يجب أن 
 .2المنسوبة للمتهم

 تسبيب الأمر /10

 القناعةإلى  الوصولإلى  التحقيق ييقصد بتسبيب الأمر مجموع الأسباب التي أدت بقاض
تكون قانونية كعدم توافر الأسباب إما أن و ، لا وجه للمتابعةمر بأن در بموجبها الأأصالتي 

، أو أن تكون موضوعية، وصفا جزائياتقبل  الوقائع لا ن تكون أب، أركان المتابعة الجزائية
 .3فر أدلة أو قرائن يمكن الاستناد إليها في إسناد التهمة للمتهملعدم توا

 

                                                           
 . 182عبد الله أوهايبية ،المرجع السابق، ص  -1
 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل و المتمم. 77/511من الأمر رقم  3و  7الفقرة  571راجع فى ذلك المادة  -2 
 .181عبد الله أوهايبية، المرجع السابق، ص  -3 
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 لا وجه للمتابعة الأمر بأن حجية ثانيا/ 

بذلك  و، يوقف سيرهاعلى الدعوى، ذلك أنه قانونية هامة آثار  لا وجه للمتابعةمر بأن للأ
 قاضيمن طرف من ثم لا يتخذ أي إجراء  و، الذي آلت إليهالدعوى على حالها تنتهي 

سبيل المتهم الموضوع رهن كما أنه يخلي ، مر بأن لا وجه للمتابعةه للأإصدار التحقيق بعد 
من قانون  407هو ما نصت عليه المادة  و، النيابة استئنافرغم ، الحبس المؤقت

من  و، 2441يوليو  27 يالمؤرخ ف 41/42رقم الأمر الجزائية المعدلة بموجب الإجراءات 
أدلة  حالة ظهورفي  لاإالقضية أي إجراء في  التحقيق قاضي تخذثم فإنه لا يجوز أن ي

هو ما نص عليه  و، 1ليست مطلقة و، قتةمؤ  حالةبالإالأمر ن حجية أمما يعنى ، جديدة
 صدر بالنسبة إليهالذي الجزائية بقوله " المتهم الإجراءات من قانون  431المادة في  المشرع
التحقيق ألا وجه للمتابعة لا يجوز متابعته من أجل الواقعة نفسها ما  قاضيمن طرف أمر 

محل  هناك قرير النيابة إذا ما كانبت تبطإلا أن ظهور أدلة جديدة مر ، ة "جديدأدلة  لم تطرأ
ذات  اتهام إعادةفهذه الحالة تختلف عن ، جديدةأدلة  علىبناء التحقيق  إعادةلطلب 

إحياء القضية بناء على  إعادةعلى  بل أن النيابة تعمل، ذات الوقائع الشخص بخصوص
كن عرضها على يم لمالتي ، والمحاضرالأوراق أقوال الشهود و في  المتمثلة، الجديدةالأدلة 

أو ، ن وجدها ضعيفةأسبق الأدلة التي ها تعزيز مع أن من شأن، حصهافقاضي التحقيق لت
ل يطرح بخصوص لكن السؤا، الحقيقة ظهارالوقائع تطورات نافعة لإ تعطيها أن شأنمن أن 

 .أم لا على سبيل المثال، ل الحصرن كان على سبيإ 431/2الوارد في المادة  تعدادال

بل أولى من ذلك ، أنها على سبيل الحصرفي تأكيد  له ستنادجد ما يمكن الاو ه لا يع أنالواق
من قانون  242عموما تخضع لأحكام المادة الأدلة ف، نها على سبيل المثال لا غيرأالقول 

، نوع معين من الإثبات نص القانون على في حاللا إأي حرية الإثبات ، الإجراءات الجزائية

                                                           
 . 113عبد الله أوهايبية ،المرجع السابق، ص  - 1
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أن تظهر قبل مرور  و، ق التطرق لهاالتحقي قاضيجديدة لم يسبق للة أد كون تفالمهم أن 
 .جل التقادمأ

 محكمة الجنححالة أمام الإ ثالثا/

أمر ، أجلهاكافية يمكن محاكمة المتهم من  أعباءهناك إلى أن  التحقيق قاضيمتى توصل 
قانون من  400حكام المادة لأ حاكمة المتهم طبقاالجنح لم أمام قاضي الملف إحالةب

 جنحةأو  أن الوقائع تكون مخالفة" إذا رأى القاضي ، التي تنص على أنه الجزائيةالإجراءات 
الإحالة يجب أن يتضمن كافة البيانات التي سبق مر أ و، الدعوى للمحكمة " إحالةبأمر 

 يتضمن جملة من أسباب حالةالإ، إلا أن أمر وجه الدعوى  انتفاءمر بالأذكرها بخصوص 
الذي التحقيق و  قاضيتوصل الأدلة التي مجموع  يغالبا ه يالت، تهم أمام المحكمةمالإحالة 
بل ، ى على اليقيننبتإحالة المتهم أمام محكمة الجنح لا ف، نها كافية لإدانة المتهمأيعتقد 

 قاضيفدور ، المحكمة المختصةأمام  ليتم إحالته، بسيطة لو يكفى أن تكون هناك قرائن و
الأدلة، هذه الأخيرة تدخل  ليس تقييم و، الإثبات  و يالنفأدلة  البحث عن ،الأساسالتحقيق ب

 .الجنح قاضيام هفي م

غرفة بل أن ، التحقيق فحسب قاضيلا تصدر من  حالةجدير بالذكر أن نقول أن الإ و
النيابة لأمر  استئنافذلك بمناسبة  و، محكمة الجنحأمام  المتهمإحالة  لها سلطة تهامالا

ئم الفساد هي جرائم ذات طابع جرااعتبار أن على  وذلك أنه ، ه الدعوى مثلاانتفاء وج
 قاضي إصداربمناسبة أو  محكمة الجنححالة أمام ن تكون الإأفلا يمكن تصور ي، جنح

بموجب بعد إعادة تكييفها إلى جنحة ات القضية إلى النائب العام مستندإرسال  التحقيق لأمر
يعمل على الذي وكيل الجمهورية أمام  الملف إعادةفي النهاية يتم ، لتهامقرار من غرفة الا

 .قسم الجنح بالمحكمةأمام  جدولة الملف
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 جدولة ملف القضية رابعا/ 

 و، الوقائعفي  التحقيق يأمام محكمة الجنح ينه المتهمين الملف و إحالةأمر التصرف ب
بعد تصرفه قوم بأي إجراء فلا يمكن له أن ي، على الملفالتحقيق  قاضيبذلك سلطان  يينته
ه إصدار كتشف بعد أن قاضي التحقيق ا لو، نتجا في الملف، بل أكثر من ذلكولو كان م فيه

، فلا يمكن له قترف الجرم المنسوب لهلم ي، لو كان موقوفا و، أحد المتهمين أن حالةلأمر الإ
ستدعاء ا و ،يعمل وكيل الجمهورية على جدولة الملف ةومن ثماتخاذ أي إجراء بشأنه، 

طبقا لأحكام المادة  يعن طريق المحضر القضائالأطراف ستدعاء ايتم  و، أطراف الدعوى 
، علما فيه 1الإجراءات المدنيةقانون أحكام  تطبق يالت، نون الإجراءات الجزائيةمن قا 073
الجرم أساسا في  مثلتت يالت، يتضمن الوقائعيجب أن التكليف بالحضور للجلسة أن 

وصفته ، ومكانها، توقيتها و، كذا تاريخ الجلسة و، المعاقبالقانوني النص  و، هالمنسوب ل
مع تنبيه ، طرفا مدنياأو ، مسؤولا مدنياأو ، شاهداأو ، ضحيةأو ، كان متهماإذا ، طبعا

نه أيعاقب عليها القانون علما ، شهادته زوراأو ، بالشهادةالإدلاء رفض إلى أن  الشاهد
يمكن  لاعلى أنه ، ين فإنها تجدول في أقرب جلسةات الخاصة بالموقوفبالنسبة لجدولة الملف

من قانون  40المادة ذلك أن أحكام ، يوما 24أقل من في مدة تكون جدولة القضية أن 
بين تاريخ تسليم  يوما على الأقل 24أجل  احترامالإدارية تؤكد وجوب  المدنية والإجراءات 

 .2ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، لأول جلسةالتاريخ المحدد  التكليف بالحضور و

 المتخصصقاضي التحقيق التابع للقطب الجزائي أمام  الملفآليات إحالة  المطلب الثاني:

 41/44لقد تم النص على القطب الجزائي المتخصص بموجب قانون التنظيم القضائي رقم 
طب و استبداله بمصطلح ليتم التنازل على مصطلح الق، قبل عرضه على المجلس الدستوري 

                                                           
الإجراءات انون ق المتضمن 7888فبراير  71المؤرخ في  88/81رقم  قانونالمن  52، 57راجع في ذلك: أحكام المواد   -1 

 . (7888لسنة  75) جريدة رسمية عدد  وما يليها من نفس القانون 888المدنية والإدارية وكذا المواد 
 78" يجب احترام أجل أنه  83الإجراءات المدنية والإدارية الفقرة المتضمن قانون  88/81رقم  قانونالمن  57تنص المادة  -2 

 لم ينص القانون على خلاف ذلك ". تكليف بالحضور والتاريخ المحدد لأول جلسة مايوما على الأقل بين تاريخ تسليم ال
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المجلس الدستوري لم رغم أن ، و لم يبرر المشرع هذا، الموسعالاختصاص المحاكم ذات 
إنشاء إلى  و قد بادر المشرع الجزائري ، هذا المصطلح بأي شيء من النقدإلى  يتطرق 
و ، في مجال الجريمة صلامتخصصة في المجال الجزائي لمواكبة التطور الح أقطاب

 2440نوفمبر  44المؤرخ في  40-40و ذلك بموجب القانون رقم ، ة التشريعاتمسايرة بقي
و أوكل لها ، الجزائيةالإجراءات المتضمن قانون  411-00المتمم للأمر رقم  المعدل و

و أناطها في سبيل ذلك ، و منها جرائم الفساد، الأهميةمهمة الفصل في بعض الجرائم ذات 
و لقد توسع المشرع الجزائري في ، هذا النوع من الجرائم أهمية خاصة تتماشى مع إجراءاتب

المؤرخ في  40-24الأخذ بالأقطاب الجزائية المتخصصة، إذ نص المشرع في الأمر رقم 
على استحداث القطب المالي و الاقتصادي و هذا بموجب المادة  2424أوت سنة  74

افحة الجريمة مكرر التي بموجبها تم إنشاء قطب جزائي وطني متخصص لمك 244
إلا أنها هذه الأقطاب،  عملآليات  و رغم جهود المشرع في ضبطالاقتصادية و المالية، 

، هذا من جهة، و من جهة ت و اختلافات في التطبيقإشكالاطرحت في الواقع العملي عدة 
أخرى، ما يمكن أن يثيره القطب المالي و الاقتصادي من إشكالات عملية قد تعترض 

عملها في نطاق جرائم آليات  يةإشكالمما جعلنا نطرح ما وكلاء الجمهورية، القضاة، لاسي
 .سيتم تناوله بالدراسةالذي الأمر و هو ، الفساد

 الجزائية المتخصصة قطابالقضائي للأالاختصاص : نطاق الأولالفرع 

محلي موسع اختصاص إن أول ما استحدث المشرع الجزائري فكرة إنشاء محاكم جزائية ذات 
المتمم للأمر  المعدل و، 2440نوفمبر  44المؤرخ في  40-40ن بموجب القانون رقم كا

القانوني الذي يحكم و الإطار و حدد ، الجزائيةالإجراءات المتضمن قانون  411-00رقم 
المعدل و المتمم ، 2440نوفمبر 44المؤرخ في  411-40ينظم عملها بموجب القانون رقم 

-40و المرسوم التنفيذي رقم ، الجزائيةالإجراءات قانون  و المتضمن 411-00للأمر رقم 
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المحلي لبعض المحاكم الاختصاص المتضمن تمديد ، 2440أكتوبر  41المؤرخ في  703
لمتخصصة قواعد او أعطى بذلك للجهات القضائية ، 1و قضاة التحقيق، وكلاء الجمهورية و

 سنتطرق إليه من خلال مطلبين كما يلي:، أوسعاختصاص 

 المحليالاختصاص / لاأو 

، الحكمأو ، التحقيقأو ، المحلي الحدود التي بينها المشرع لقضاة النيابةالاختصاص يقصد ب
الجزائية في الإجراءات و قد نص قانون ، ليباشروا فيها ولايتهم في الدعوى المعروضة عليهم

المحلي  الاختصاصعلى توسيع  40-40و بعد تعديله بالقانون رقم  723و 04و 73مواده 
و ذلك في الجرائم المتميزة ، الحكم ضيو قا، قاضي التحقيق، لكل من وكيل الجمهورية

 41/44/2440المؤرخ في  730-40رقم  يثم جاء المرسوم التنفيذ، 2بالخطورة والتعقيد
الحكم في  و، قاضي التحقيق و، المحلي لوكيل الجمهوريةالاختصاص المتعلق بتمديد 
ذلك وفقا  و، الجزائية المتخصصة قطابالمحلي للأالاختصاص ة دائر إلى  بعض المحاكم
 للتقسيم الآتي :

 ي قليمها الإاختصاص ييغطل، الجزائر، القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي أمحمد
 .منطقة الوسط

 منطقة الشرق  ، ليغطيالقطب الجزائي المتخصص بمحكمة قسنطينة. 

  مناطق الغرب يغطليالقطب الجزائي المتخصص بمحكمة وهران. 

 منطقة الجنوب يغطيالقطب الجزائي المتخصص بمحكمة ورقلة ل. 

                                                           
 .1881لسنة  15 عدد ع الجريدة الرسميةراج - 1

 .511، ص 1855جامعة تيزي وزو، سنة  ليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومية، رسالة ماجستيرآثياب نادية ، - 2
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على تمديد الاختصاص المحلي لكامل الوطن  40-24لينص المشرع في القانون رقم 
 بالنسبة للقطب المالي و الاقتصادي.

على تحديد المجالس  منهأربع مواد قد نصت  و، مواد فقط 40جاء هذا المرسوم في 
نصت المادة بينما ، المذكورةربعة كل محكمة من المحاكم الأختصاص لاالتابعة القضائية 

ها يفصل اختصاصي تتبع له المحكمة الممدد ذعلى أن رئيس المجلس القضائي ال الأخيرة
 .ت التي تنجم عن تطبيق هذا المرسومشكالافي الإأمر  بموجب

بمحكمة سيدي  للقطب الجزائيالاختصاص المحلى وعليه مددت المادة الثانية من المرسوم 
المسيلة و  الجلفة و المحاكم التابعة لمجلس قضاء الجزائر واختصاص دائرة إلى  أمحمد

 .تيبازة عين الدفلى و بومرداس و المدية و وزو و ي تيز  الشلف و البويرة وو الأغواط 

إلى  ينةي للقطب الجزائي بمحكمة قسنطقليمالإالاختصاص فيما حددت المادة الثالثة منه 
 تبسة و بسكرة و بجاية و باتنة و أم البواقي و مجالس قضاء قسنطينة واختصاص دائرة 

خنشلة  الوادي و الطارف و ج ويبرج بوعرير  قالمة و عنابة و سكيكدة و سطيف و جيجل و
 .ميلة سوق أهراس و و

إلى  ي يمتدالذ، بورقلة ي للقطب الجزائيقليمالإالاختصاص كما حددت المادة الرابعة نطاق 
و ليزى و إاست ر تامن وأدرار و  مجالس ورقلةاختصاص ي لدائرة قليمالإالاختصاص نطاق 
 .غردايةو تندوف 

 ي التمثلقليممن المرسوم نطاقه الإ 1حددت المادة الذي كذا الحال بالنسبة لقطب وهران  و
 وة سعيد وتيارت  وتلمسان  وبشار  وكل من مجلس قضاء وهران اختصاص دائرة في 

و عين تيموشنت  والنعامة  وتيسمسيلت  والبيض  ومعسكر  ومستغانم  وسيدى بلعباس 
 .غليزان
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قد يثيره التطبيق آخر  الاختصاص إشكالانريد أن نطرح في هذا الجانب المتعلق بتمديد 
محكمة الجنايات  الغرفة الجزائية و و تهامبمدى اعتبار غرفة الاالأمر يتعلق  و، العملي

قضاء التابع له القطب الجزائي المتخصص مختصين في نظر القضايا التي البمجلس 
 .يختص بها القطب الجزائي المتخصص

 الغرفة الجزائية و و تهامكلا من غرفة الافإن  المحلي التقليديةالاختصاص فوفقا لمعايير 
المجلس اختصاص ها المحلي الذي ينطبق على دائرة اختصاصمحكمة الجنايات لها 

 .ي التابعة لهالقضائ

 استئنافالغرفة الجزائية في حالة رفع تهام أو خلال نظر غرفة الافإنه ، الأساسعلى هذا 
، المحكمة بالقطب المتخصصأو  التحقيق قاضيالصادرة عن الأوامر أو  القراراتأحد  ضد
يمكن لنا تصور حالتين ، فإنه محكمة الجنايات في قضايا الإرهابإحالة إلى  في حالةأو 
 المحلي وهما :الاختصاص علقان بتت

  المحكمة التي يوجد بها القطباختصاص في الحالة التي تنطلق فيها القضية ضمن دائرة 
 إشكالفهنا لا يثار ، إحدى المحاكم التابعة للمجلس القضائي الذي يوجد به القطبأو 

باعتبار  ،محكمة الجنايات تكون مختصةأو  والغرفة الجزائية تهامغرفة الااعتبار أن ب
 .نفس المجلس القضائياختصاص القضية جرت أطوارها ضمن دائرة 

  ضمن الجرائم التي يختص بها ، فإذا تمت وقائع مجرمة، أما في الحالة الثانية
محكمة خارج دائرة المجلس القضائي الذي به اختصاص القطب المتخصص ضمن دائرة 

من طرف القطب المتخصص وفقا تم التمسك بهذه الوقائع  و، القطب الجزائي المتخصص
ثم تم ، الجزائية كما سيتم بيانه لاحقاالإجراءات المنصوص عليها في قانون  جراءاتللإ

صدر حكم من محكمة أو ، التحقيق بالقطب المتخصص قاضيبعض أوامر  استئناف
حول مدى  شكالفي هذه الحالة يطرح الإ، الغرفة الجزائية مثلاأمام  هاستئنافتم  و، القطب
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، هي غير مختصة محليا صلهذه الجهات في الأاعتبار أن على ، هذه الجهاتاختصاص 
أي  هذه الجهات لا يوجدأن ذلك إلى  ضف، لهذه الجهاتاختصاص ضابط أي  و لا يوجد

في الحقيقة هو ، كالجهات التابعة للقطب المتخصصالاختصاص نص قانوني يوكل لها 
جميع القرارات تعتبر مشوبة بعيب عدم فإن  على هذا النحوإذ أنه ، جدي إشكال

  .مما يجعلها محلا للنقض، الاختصاص

و الغرفة الجزائية  تهامغرفة الاالاختصاص إلى يمكن إسناد فإنه ، و من وجهة نظرنا
التقاضي الموكول لقضاة التحقيق  إذ أن امتياز، التقاضي امتيازبالمجلس قياسا على مبادئ 

 صلفهو في الأ أو... قاضيأو  ا ضابط شرطة قضائيةمتهميهأحد  بمناسبة نظر قضية
و كذا جهة ، يمتد لنفس الجهة القضائيةإلا أن الأمر ، يخص قاضي التحقيق فقط

لتفادى الوقوع في ، تعديل أقربفي الأمر على المشرع تدارك فإنه  و مع ذلك، ستئنافالا
 .قضائية الاستثنائيةالجزائية بوصف الجهات ال قطابوصف الأ أو إمكانية، عدم الشرعية

أما القطب المالي و الاقتصادي فإن اختصاصه المحلي يمتد عبر الإقليم الوطني على 
النحو الذي سيأتي بيانه، و أن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر العاصمة و كذا غرفة 

ب الاتهام هما من لهما الولاية في الرقابة على أعمال جهات الحكم و التحقيق في القط
المالي و الاقتصادي، و عموما فإن العمل في هذا القطب الوطني لا يزال فتيا إلى يومنا 

 هذا، و لم يتم استيضاح الإشكالات العملية التي قد تعترض عمل القضاة فيه.

  النوعيالاختصاص / ثانيا

المتعلقة ، الجزائيةالإجراءات من قانون  723و  2مكرر 244و 04و 73حددت المواد 
الجرائم التي تختص بها ، المحكمة التحقيق و قاضي لوكيل الجمهورية والاختصاص د بتمدي

 والأموال تبييض  والإرهاب  هذه الجرائم هي جرائم المخدرات و و، هذه الجهات القضائية
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الجريمة المنظمة عبر  المعالجة الآلية للمعطيات و أنظمةجرائم المساس ب جرائم الصرف و
 .1الوطنية

أضيفت الجرائم ، مكافحته المتعلق بالوقاية من الفساد و 44-40ل القانون رقم وعقب تعدي
الجزائية  قطابالأاختصاص مجموعة الجرائم محل إلى  المنصوص عليها في هذا القانون 

النوعي للجهات القضائية الجهوية الاختصاص و نلاحظ أنه بالمقارنة مع ، المتخصصة
رنسي لم يحدد على سبيل الحصر الجرائم التي تختص المشرع الففإن ، المتخصصة الفرنسية

و اكتفى ، أخرى  أبقى الباب مفتوحا لإضافة جرائم ، بلبالنظر فيها هذه الجهات القضائية
 .هااختصاصبالنص على أن كل الجرائم التي تمتاز بالتشعب و التعقيد تدخل ضمن 

ذه الجرائم بشيء من الحديث عن هإلى  التطرق إلى  الذي يجرنا بالضرورةالأمر و هو 
 معالجتها وأمر  و هذا من أجل الوقوف على مميزاتها التي جعلت المشرع يسند، الاختصار

هذه الجرائم إضافة لجرائم الفساد التي تعتبر أهم  و، جهات قضائية متخصصةإلى  متابعتها
 .مجال دراستنا

 عديد من : حيث وضع المشرع الجزائري تشريعا خاصا يتضمن ال2جريمة المخدرات
أو  يستهلكهاأو  يتعامل في هذه الموادأو  العقوبات ضد كل من يستعمل والإجراءات 

 محاولا سد النقص، بمفاهيم جديدة لجريمة المخدرات 40/43و قد جاء القانون ، يحوزها
 
 

                                                           
قتصادية الجهوية والقطب قمع الجرائم الآلية والا يإن كانت الأقطاب الجزائية في فرنسا متخصصة فو تجدر الإشارة إلى أنه و  - 1

فإن الأقطاب الجهوية المتخصصة   1885ـ  185قمع الجرائم الإرهابية قد سبق وجودهما قبل القانون رقم  يالمتخصص ف يالوطن

ب الوطني المتخصص في جرائم الإرهاب و الأقطاب الجهوية الجريمة المنظمة ظهرت بموجب هذا القانون و تشمل: القط يف

الصحة  يقتصادية والمالية والأقطاب المتخصصة فالجرائم الا يالأقطاب المتخصصة ف المتخصصة والتي تشمل بدورها:

 .مكافحة الجريمة المنظمة يالعمومية والأقطاب المتخصصة ف
هيم العدواني، جرائم المخدرات في ضوء الفقه الاسلامي و التشريع، دار الهدى، راجع : فاطمة العرفي و ليلى ابرا لتفصيل أكثر - 2

 .و ما يليها 1، ص 1858عين مليلة، الجزائر، طبعة 

المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير  11/51/1885المؤرخ فى  85/51القانون رقم  -    

 .المشروع بها
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 .1مترجما لما جاء في الاتفاقيات الدولية و 41/31الكبير الذي كان في قانون  
  أنظمة: تعتبر الجرائم المتعلقة ب2المعالجة الآلية للمعطيات أنظمةالجرائم الماسة ب 

 و، من الجرائم الحديثة على مستوى العالمالاتصال  والإعلام تكنولوجيات  المعلومات و
 نظمةيوميا على الأاعتداء حالة  214إلى  244وقوع ما بين إلى  تشير الإحصائيات

ئري على هذا النوع من الجرائم في قانون وقد نص المشرع الجزا، 3المعلوماتية في الجزائر
، 4المعالجة الآلية للمعطيات أنظمةالعقوبات الذي تمم بقسم سابع مكرر عنوانه المساس ب

 هو نص حديث جاء في و، 3مكرر  730غاية إلى  مكرر 730يشمل المواد من و 
ين تكييف التشريع الجزائري مع استفحال هذا النوع من الإجرام على الصعيدإطار 

 نظمةالجرائم التي تستهدف الأأهم  قد احتوى هذا القسم على و، الداخلي الخارجي و
المتضمن القواعد الخاصة  43/40ذلك فقد جاء القانون رقم إلى  و إضافة، المعلوماتية

مكافحتها بقواعد للوقاية  والاتصال  والإعلام للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات 
دعم وسائل مكافحتها من خلال وضع ترتيبات تسمح برصدها  و، راضيةمن الجرائم الافت

 .5عنهاالأدلة جمع  المبكر و
   كتجارة أخرى  بظواهر إجراميةالأموال : ترتبط جريمة تبييض 6الأموالجريمة تبييض

وضع النصوص إلى  مما دفع المشرع الجزائري ، جرائم الصرف و، الإرهاب و، المخدرات

                                                           
 المشروع غير الاتجار لمكافحة الأمم المتحدة واتفاقية 5911 ببروتوكول المعدلة 5915 لسنة المخدرات لمكافحة الدولية الاتفاقية - 1

 .5991 سنة الجزائر طرف من عليها المصادق 5911 لسنة العقلية بالمخدرات والمؤثرات

لمعطيات الحاسب الآلي في القانون الجزائري و المقارن، دار الجامعة و لمزيد من التفصيل راجع: محمد خليفة، الحماية الجنائية  - 2 

 و ما يليها.  19، ص 1881الجديدة، الإسكندرية، سنة 

 غير الإتجار و الإدمان حول مقارنة دراسة مع : العقلية المؤثرات و المخدرات قضايا في رباح، المرجع السابق الوجيز غسان - 
 .11، ص2008 ، لبنان  بيروتيو، حقوقيال منشورات الحبلى روع، المش

                ، ديوان99 رقم القضاة الافتراضي، نشرة الفضاء وجرائم المعلوماتية جرائم لمواجهة القانون مختار، الإطار الأخضري - 

 .11 ص 1855الأشغال التربوية، لسنة 

 و ما 55ص  1858ات، دار الهدى، عين مليلة ،الجزائر، طبعة ساليب و ثغرأخثير مسعود، الحماية الجنائية لبرامج الكمبيوتر،  - 

 .يليها

 يليها. و ما 51، ص 1881ثبات الجنائي في جرائم الكمبيوتر، دار الكتب القانونية، مصر، طبعة عبد الفتاح بيومي حجازي ،الإ - 

 .15، ص ةالسابق مذكرةلباز بومدين، ال - 3
 .المعدل و المتمم لقانون العقوبات  58/58/1881 المؤرخ في 85/51راجع في ذلك الأمر  - 4
 و ما بعدها. 15 ص المداخلة السابقة، ر، مختا الأخضري - 5
.511 ص ، 15 العدد القضاة شرة، نالدولية الاتفاقيات ضوء على للتجريم الجديدة الأشكال ، الله عبد خبابة - 6
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المتمم لقانون  المعدل و 40/41يتمثل ذلك في القانون رقم  و، بردعهاالقانونية الكفيلة 
كل سلوك بأنها و عرفها ، الأموالالعقوبات الذي تضمن عقوبات خاصة بجرائم تبييض 

أو  استبدالهاأو  حفظهاأو  إدارتهاأو  التصرف فيهاأو  حيازتهاأموال أو  ينطوي على اكتساب
كانت إذا  التلاعب في قيمتهاأو  تحويلهاأو  نقلهاو أ استثمارهاأو  ضمانهاأو  إيداعها

متى كان القصد من هذا السلوك هو  –مع العلم بذلك  -متحصلة من جريمة من الجرائم 
، أو تغيير حقيقتهأو  صاحب الحق فيهأو  مكانهأو  مصدرهأو  تمويه طبيعتهأو  إخفاء المال

من ارتكاب الجريمة المتحصل  شخصإلى  عرقلة التوصلأو ، ذلكاكتشاف الحيلولة دون 
 .1منها المال

تمويه أو  عائدات إجرامية بغرض إخفاءبأنها مع علم الفاعل  اأو نقله تحويل الممتلكات 
 مكانهاأو  مصدرهاأو  تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكاتأو  إخفاء، المصدر غير المشروع

من عائدات بأنها مع العلم  الحقوق المتعلقة بهاأو  حركتهاأو  اهكيفية التصرف فيأو 
استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت أو  حيازتهاأو  اكتساب الممتلكات، إجرامية
من الجرائم المقررة وفقا لهذه أي  المشاركة في ارتكاب، تشكل عائدات إجراميةبأنها تلقيها 
التحريض على  عدة والمسا محاولة ارتكابها و التآمر على ارتكابها وأو  التواطؤأو  المادة
يعاقب المشرع الجزائري على ارتكاب جرائم تبييض  و، هشأنتسهيله و إسداء المشورة ب ذلك و

 .من قانون العقوبات 3مكرر  733 و مكرر 733في المواد من الأموال 

                                                           
  .51صفحة  1889نترنات، المصرية للطباعة و التجليد طبعة كة الأموال عبر شبعبد الفتاح بيومي حجازي، جريمة غسل الأ - 1

الطبعة  ،دار الفكر العربي ، جراءات ملاحقتهاإحكامها الموضوعية و أمحمد محمود سعيد، جرائم غسل الاموال،  :لتفصيل أكثر راجع - 

   .يليها و ما 59ص ،  1881 ،ولىالأ

   .يليها و ما 551ص  1881ليات مكافحتها، دار الجامعة الجديدة للنشر، طبعة آو موال محمد علي العريان، عمليات غسيل الأ - 
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مكافحتهما  والإرهاب تمويل  والأموال و قد أصدر قانونا خاصا يتعلق بالوقاية من تبييض 
كذا أساليب التحري  أحكام تتعلق بالتحري عن العملاء و تدابير وقائية والذي يتضمن 

 .1الخاصة

   و قد تناولها المشرع الجزائري في قسم خاص في قانون العقوبات و2الإرهابجرائم : 
تخريبية ضمن أو  هو القسم الرابع مكرر تحت عنوان الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية

في قانون  4مكرر 33قد خص المادة  و 44مكرر  33إلى  مكرر 33المواد من 
بتعريف الفعل  21/42/4331المؤرخ في  31/44الأمر المضافة ب 403العقوبات 
 .التخريبيأو  الإرهابي

   المعدل و المتمم  43/43/4300المؤرخ في  30/22رقم الأمر جرائم الصرف: يعد
خ في ر مؤ ال 44/47و رقم  43/42/2447المؤرخ في  47/44بالأمرين رقم 

نص على التجريم و قمع  اعتبارهب، المصدر الرئيسي لجريمة الصرف 20/43/2444
للتجريم أساسا  المعدل و المتمم لا يكفي وحده 30/22رقم الأمر غير أن ، الجريمة

التي تعتبر جريمة صرف و ربطه قيام الجريمة بمخالفة الأعمال لاقتصاره على وصف 
و هو ما يقتضي بالضرورة الرجوع للنصوص ، صرفللتشريع و التنظيم الخاصين بال

و التي تشكل تكميلا الأموال التشريعية و التنظيمية التي تحكم الصرف و حركة رؤوس 
 .3 30/2لازما للأمر رقم 

لم يكن  44/47الأمر المتعلق بقمع جريمة الصرف بموجب  30/22الأمر غاية تعديل إلى 
ى من الأولر أنه كان يستشف من المادة غي، محل جريمة الصرف محددا بصفة صريحة

و هو ما أكده نظام بنك الجزائر ، بوسائل الدفعأساسا  أن الجريمة تتعلق 30/22الأمر 
                                                           

رهاب و مكافحتهما.موال و تمويل الإالمتعلق بالوقاية من تبييض الأ 1881فبراير  81المؤرخ في  85-81القانون رقم  - 1
 

ات الجزائية دراسة مقارنة، دار وائل للنشر، الطبعة لتفصيل أكثر راجع : عمر سعد الهويدي، مكافحة جرائم الإرهاب في التشريع - 2

 .11، ص 1855الأولى سنة 

 .511،ص  5991أحمد يوسف التل، الإرهاب في العالمين العربي و الغربي، مطبوعات الجامعة الأردنية، الطبعة الأولى  -   
 و ما يليها.51أحسن بوسقيعة، جريمة الصرف، المرجع السابق، ص - 3
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و الحسابات بالعملة ، المتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات التجارية مع الخارج 43/44
و سندات الدين المحررة ، ةفضلا عن القيم المنقول، الذي خص بالذكر وسائل الدفع، الصعبة

 .1لتكريس ذلك 44/47رقم الأمر و جاء ، بالعملة الوطنية

   الجريمة المنظمة : نص عليها المشرع الجزائري صراحة في التعديل الذي مس قانون
مكرر و  43و ذلك من خلال المادة ، 40-40 الجزائية بموجب القانون رقمالإجراءات 
و كذا تعديل قانون العقوبات ، الاختصاصتمديد المتعلقة ب 04و  73كذا المواد 

منه المتعلقة بتكوين  430 حيث مس التعديل المادة 41 -40 بمقتضى القانون رقم
مكرر حيث  433 و 433 و كذا المادتين، الجنحإلى  و اتساع نظامها، جمعية أشرار

ة قيام ماليأو  من أجل الحصول على منافع ماديةأو أكثر  تحدد الاتفاق بين شخصين
الشخص عن علم بهدف الجمعية ) النشاط التنظيمي( ومعاقبة الشخص المعنوي بموجب 

 .مكرر 43المادة 
  : رقم الأمر من  4مكرر  20و قد نصت المادة ، موضوع دراستنا هيلتي اجرائم الفساد

ختصاص " تخضع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون لا هعلى أن 44/41
 .الجزائية"الإجراءات الموسع وفقا لأحكام قانون الاختصاص ات الجهات القضائية ذ

 723، 2مكرر 244، 04، 73الجزائية لا سيما المواد الإجراءات قانون إلى أحكام  بالرجوع
الاختصاص نجد أن المشرع قام بتوسيع  40-24و القانون  40/40بعد تعديلها بالقانون 

إلى اختصاص  جهات الحكم لعدد من المحاكمالمحلي لوكيل الجمهورية و قاضي التحقيق و 
، بل أن و ذلك في الجرائم المتميزة بالخطورة و التعقيدأخرى  محاكم مجالس قضائية

 .الاختصاص يكون وطنيا بالنسبة للقطب الجزائي المالي و الاقتصادي

                                                           
.15، ص نفسهأحسن بوسقيعة، جريمة الصرف، المرجع : كثر راجع لتفصيل أ - 1
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نجد أن المشرع الجزائري قد وسع في أساليب البحث و التحري بمواكبته مختلف التشريعات 
و بذلك وسع المشرع من ، 1في سبيل كشف الجرائم للحد من الفسادالأخرى الجنائية 

كان التحقيق التمهيدي يخص جرائم الفساد في إذا  ضباط الشرطة القضائية فيمااختصاص 
 .2البحث و التحري عن تلك الجرائم و كشف مرتكبيهاإجراءات  سبيل تسهيل

الإجرامية و يرجع هذا للخطورة ، سبيل الحصرالملاحظ أن المشرع عدد هذه الجرائم على 
 .3قتصادهاااسة العامة في الدولة و ها على السيأثر لهذه الأفعال و 

 :4يمكن حصر جرائم الفساد في الصور التالية

 .الممتلكات في القطاع الخاص اختلاسبما فيها ، بهاالأضرار الممتلكات و  اختلاس -

 ، استغلالالرشوة في القطاع الخاص، ن العموميينشابهها )رشوة الموظفي الرشوة و ما -
الغدر و الجرائم المجاورة له كالإعفاء و التخفيض غير ، النفوذ بصورتيه الإيجابي و السلبي

 .(، أخذ فوائد بصفة غير قانونيةالقانوني في حقوق الدولة

 .التستر على جرائم الفساد -

 في:  الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية و المتمثلة

 .من قانون الوقاية من الفساد 4-20المادة أحكام  و هو ما نصت عليه، جنحة المحاباة

ات غير مبررة طبقا امتياز نفوذ أعوان الهيئات و المؤسسات العمومية للحصول على  استغلال
 .من قانون الوقاية من الفساد 2-20للمادة 

                                                           
زوزو زوليخة، جرائم الصفقات العمومية و آليات مكافحتها في ظل القانون المتعلق بالفساد، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير،  - 1

 .511، ص 1855/1851كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة ورقلة، 
 .11ص  ،1889مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ،الطبعة الرابعة، دار هومة، الجزائر، محمد خريط،  - 2
 .11، ص 1889نصر الدين هنوني، دارين يقدح، الضبطية القضائية في القانون الجزائري، دار هومة، الجزائر،  - 3
 .9بق، ص أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السا - 4
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الصفقات العمومية طبقا للمادة  الرشوة في مجالأو  قبض العمولات من الصفقات العمومية
 .من قانون الوقاية من الفساد 23

تتسم جرائم الفساد في مجملها بكونها من جرائم ذوي الصفة التي لا تقع إلا من شخص 
ما يصطلح على تسميته في أي  من في حكمهأو  يتصف بصفة معينة و هي موظف

العمومي و تمتاز هذه الجرائم  القانون المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته بالموظف
 2447أكتوبر  74المتحدة لمكافحة الفساد المؤرخة في الأمم  اتفاقيةبكونها مستوحاة من 

 .40/423بموجب المرسوم الرئاسي رقم  2440أفريل  43التي صادقت عليها الجزائر في 

فيها المحاكم التي تختص بالنظر ، على سبيل الحصرإليها  تلك هي الجرائم الحديثة المشار
التي  النصوص القانونية الوطنية و الدوليةأهم  و، المحلي الموسعالاختصاص الجزائية ذات 

هو ذو طابع جنائي و يعاقب عليه  هذه الجرائم منها ماإلى أن  هذا و تجدر الإشارة، تحكمها
و منها ما هو ذو طابع جنحي لكن مشدد تصل إلى الإعدام و السجن المؤبد،  بعقوبات

حتى المحاكمة أو  التحقيق، و ذلك تبعا للوصف القانوني الذي تعطيه جهات النيابة، لعقوبةا
و رأت خلاف ما ذهبت إليه النيابة ، التكييف القانوني للوقائع المحالة إليها إعادةفي حالة 

 .الجهات القضائية المتخصصة بهذه الجرائم إخطارالتي لها دور كبير في الأخيرة هذه 

 و القطب المالي و الاقتصادي الجزائية المتخصصة قطابعمل الأآليات  اني:الفرع الث

ت التي تعتري شكالاالجزائية المختصة يكمن في طرح الإ قطابدراسة موضوع الأأهمية  إن 
و الحلول الميدانية التي توصل لها القضاة في حل هذه ، العمل القضائي من جهة

أهم الإشكاليات التي كانت  و لعل، في هذا المجالو تدارك النقائص التشريعية  تشكالاالإ
بكيفية تتعلق أساسا  40-24تطرح قبل تعديل قانون الإجراءات الجزائية بموجب الأمر 

المشرع تدارك بعضها، لذا سنتطرق إلى كيفية اتصال القطب إلا أن ، اتصالها بالملف
 القطب المالي و الاقتصادي بالملف.الجزائي و 
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 الجزائية المتخصصة بملف القضية قطاباتصال الأ كيفية /ولا أ 

ذات الإجرائية لة اتصال القطب الجزائي المتخصص بالملف تعتبر من المسائل أإن مس
له سلطة آخر  مجلس قضاءاختصاص لكون الوقائع في ذاتها تمت بدائرة ، البالغةالأهمية 

يشرف النائب العام أخرى  حيةها يرأسها من ناحية وكيل الجمهورية و من ناإقليممستقلة على 
العلم بالوقائع و كيفية اتصال القطب فإن  لذا، على الدعوى العموميةالأخير الذي يتبعه هذا 

بالملف له خصوصية تختلف عن القواعد العامة التي دأبت نيابات الجمهورية على العمل 
  كما يلي:و هو الأمر الذي سنتطرق له ، بها

 وكيل الجمهورية التابع للقطب الجزائي المتخصصمن طرف / المطالبة بالإجراءات 10

ينص على آلية المطالبة بملف الإجراءات من طرف يكن قانون الإجراءات الجزائية لم 
ترك الباب مفتوحا لاجتهاد القضاة في هذا  ، بلالنائب العام لدى القطب المتخصص

ها في تحديد الملف الذي يستحق يمكن الاستناد علي التي معاييرالكما أنه لم يحدد ، المجال
به، إلا أن المشرع الجزائري تدارك الموضوع، و سلم دفة المطالبة بالملف إلى وكيل المطالبة 

الجمهورية تسهيلا للإجراءات من جهة، و لتفادي وصول الملف للقطب الجزائي المتخصص 
فة الإجراءات بعد أن يستنفذ وكيل الجمهورية و قاضي التحقيق المتخصصين إقليميا كا

 المطلوبة قانونا.

مكرر  04لقد حدد المشرع الجزائري صراحة في متن المادة : أ/ كيفية المطالبة بالإجراءات
اتّصال الأقطاب الجزائية المتخصصة بملف الإجراءات المتعلق بالجرائم المحددة آلية  4

 04المادة ن تم التطرق لها سابقا، إذ جاء في نص أالتي سبق و ، على سبيل الحصر
على أنه بعد  40-24المعدل و المتمم بموجب الأمر  من قانون الإجراءات الجزائية 4مكرر

إخطار وكيل الجمهورية المختص إقليميا بملف الإجراءات يرسل نسخة من الملف إلى وكيل 
 الجمهورية بالقطب الجزائي المتخصص، ليقوم هذا الأخير باستطلاع رأي النائب العام الذي



                   تحريك الدعوى العمومية بعدجرائية لمكافحة ظاهرة الفساد القواعد الإ                       :    الثانيالباب 

 
 

 
155 

 

فورا إذا اعتبر أن الجريمة تدخل في اختصاصه، و من ثم إذا تقرر المطالبة بالملف  يتبعه
فإن لوكيل الجمهورية التابع للقطب الجزائي المتخصص أن يصدر التعليمات مباشرة إلى 
ضباط الشرطة القضائية بدائرة اختصاص المحكمة التي أنجزت الملف، هذا و يمكن لوكيل 

الإجراءات في مختلف مراحل الدعوى بعد أخذ رأي النائب العام،  الجمهورية أن يطالب بملف
إلا أن النصوص القانونية المذكورة منحت السلطة الكاملة لوكيل الجمهورية في المطالبة 
بملف الإجراءات و منحت للنائب العام الحق في إبداء الرأي فقط، و هو ما قد يشكل إشكالا 

 ل الجمهورية و النائب العام.عمليا في حال اختلاف الرأي بين وكي

عموما فإن أدوات النيابة العامة في تسيير الدعوى الجزائية تتمثل أساسا في إصدار 
التعليمات، و هي ملزمة من الناحية القانونية، ذلك أن وكيل الجمهورية يخضع في ممارسة 

ذا فإن رأي النائب الدعوى العمومية للنائب العام، بل أنه لا يملك ممارستها بصفة انفرادية، ل
العام يشكل مرجعية أساسية للمطالبة بملف الإجراءات، فمتى أبدى رأيه برفض المطالبة 
بالملف، و لم يستطع وكيل الجمهورية إقناعه بالعكس، فإن رأيه يكون بمثابة تعليمة شأنها 

يجعل من شأن التعليمات السابقة، و ملزمة من الناحية العملية، إذ أن الاعتقاد بخلاف ذلك 
وكيل الجمهورية التابع للقطب الجزائي المتخصص مستقل تماما في المطالبة و التصرف في 

 الملف. 

من طرف نظيره الذي تمت  أخطرالقطب المتخصص متى  الذي يتبعوكيل الجمهورية ف
الإجراءات فورا متى بأن يطالب  يمكنهفإنه ، ه الوقائع بملابسات القضيةاختصاصبدائرة 
على النحو الإجرائي الجهة القضائية المتخصّصة اختصاص الجريمة تدخل ضمن أن  اعتبر

 المذكور سابقا.

سواء كان الملف ، في جميع مراحل الدعوى  هذا الحق أن يستعملأن لوكيل الجمهورية كما 
طبقا لنص  حتى المحاكمةأو  جهة التحقيقالنيابة أو في مرحلة التحقيقات الأولية أو أمام 
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في القول أن الاختصاص عليه يمكن  و، 1الجزائيةالإجراءات من قانون  7كرر م 04المادة 
و القطب المتخصص اختصاص هذه الحالة بين محكمة مكان وقوع الجريمة مثلا كضابط 

وكيل الجمهورية التابع للقطب الجزائي المتخصص بملف يظل قائما ما لم يطالب 
 و، الذي يتبعه القطبوكيل الجمهورية از بها فهذه المطالبة هي السلطة التي يمت، الإجراءات

 .عمل هذه المحاكمآلية  هي

كونها بالذي يتبعه القطب وكيل الجمهورية من طرف الإجراءات تمتاز مرحلة المطالبة ب 
الجزائية لم يشر الإجراءات قانون بعد أخذ رأي النائب العام، إذ أن  مرحلة اختيارية له وحده

وكيل الجمهورية التابع للقطب عليها في إجبار  عتماد يمكن الاية آل وجودطلاق إلى على الإ
عمليا لا يمكن لقضاة فإنه  من ذلكأكثر  بل، بقبول هذه القضيةالجزائي المتخصص 

التحقيق مثلا التصرف في الملفات التي عرضت على القطب الجزائي المتخصص قبل أن 
كبيرة  يحوي في طياته خطورةالأمر هذا  و إننا نرى أن، رفضه لهأو  قبولهالأخير يبدي هذا 

تقديرية في ترك السلطة ال ي المشرع الجزائر إذ أن ، الأفرادعلى حقوق الدفاع و حريات 
متى ، ذلك أنه الذي يتبعه القطب دون أن يقيده بأجل معينلوكيل الجمهورية التمسك بالملف 

في  قطابالأختصاص اتوصل وكيل الجمهورية بالمحكمة العادية بملف جريمة تدخل في 
إلى  قاضي التحقيق بمحكمته و يرسل نسخةإلى  إحالتهاب أمر الطبيعيالأمر الغالب و هو 

إلى  نسخة الملفإرسال بالآخر ليقوم هو وكيل الجمهورية التابع للقطب الجزائي المتخصص 
دم ع، إلا أن القضية أم لابقطب لإبداء رأيه بخصوص التمسك النائب العام الذي يتبعه ال

يقصر مما يجعل قاضي التحقيق عاجزا أو  تحديد مدة دراسة الملف و إبداء الرأي قد يطول
و ، لبقاء المتهم رهينا لحبس مؤقت االذي يفتح الباب واسعالأمر ، عن التصرف في الملف

من الضروري أن فإنه  لذا، هو ما يشكل بالضرورة مساسا صارخا بالحريات و حقوق الدفاع

                                                           
بلقاسم زغماتي : مطالبة النائب العام بالإجراءات محاضرة ألقيت على القضاة بمناسبة يوم دراسي حول  لتفصيل أكثر راجع : - 1

.55صفحة  81/85/1881الآليات القانونية لعمل الأقطاب الجزائية المتخصصة بالجزائر في 
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و الاختصاص بإبداء رأيه في وكيل الجمهورية وضع مدة معينة يلتزم فيها يتدخل المشرع ل
 .لا سقط حقه في المطالبة بهذه القضيةإ

الجزائية الإجراءات لم ينص المشرع الجزائري في قانون : الإجراءات/ معايير المطالبة بب
في الذي يتبعه القطب الجزائي المتخصص وكيل الجمهورية على معايير يعتمد عليها 

لذا ، بحكم تحديدها حصرا من قبل المشرع، عدا طبيعة الجريمةالإجراءات المطالبة بملف 
لوكيل  هل أن طبيعة الجريمة تعتبر معيارا كافيا يمكن من خلاله :يطرح السؤال التالي

 المطالبة بالملف و التمسك به؟ الجمهورية 

ي لاستنتاج المعايير التي يعتمد الميدان العملإلى  الإجابة على هذا السؤال تفترض أن نلجأ
 : ما يليفي المطالبة بالملف و التي تتمثل في وكلاء الجمهورية عليها 

  : حدد الجرائم التي تدخل  ي أن المشرع الجزائر  لىسبق الحديث آنفا ع طبيعة الجريمة
طبيعة الجريمة ليست معيارا كافيا إلا أن ، القطب الجزائي المتخصصاختصاص في 

الملفات التي توصف بالجرائم التي تدخل إحالة  المشرع لم ينص على وجوبطالما أن 
و من ، سلطته التقديرية في المطالبة عمالإ و ترك له المجال في ، القطباختصاص في 

اعتبار على ذلك أنه ، للقطبالاختصاص ثم فطبيعة الجريمة ليست معيارا كافيا لإسناد 
ا معيارا اعتبارهرائم التي يختص بها القطب و مثلا من الجمن جرائم الفساد  جريمةأن 

طبيعة هذه القضايا، إلا أن بالقطب المتخصص  ذلك سيؤدي إلى إغراق فإن للمطالبة
ما لم تدخل هذه الإجراءات لا يمكن المطالبة بملف إذ ، بلا شك أولا امعيار تبقى الجريمة 

 .القطباختصاص الوقائع في 
  : تحدد به يخطورة الجريمة تعتبر معيارا هاما جدا القول أن يمكن  خطورة الجريمة

فمتى ، الذي يتبعه القطب للمطالبة بالملفلوكيل الجمهورية السلطة التقديرية  عمالإ 
التي تتحدد ، بخطورتهاآخر  القطب اهتم في باباختصاص كانت الجريمة تدخل في 
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فتهريب ، دثهاكانت ستحأو ، التي أحدثتهاالأضرار الحقوق التي مستها و أساس  على
و بالاقتصاد ، كمية كبيرة من المخدرات يعد فعلا خطيرا ماسا بالصحة العمومية من جهة

 أخرى.الوطني من جهة 
  : لة خطورة الفاعلين كمعيار مرتبط بالمعايير السالفة الذكر أإن مس خطورة الفاعلين

إلا أنها لا ، جدافلا شك أن جريمة القتل خطيرة ، عليه للمطالبة بالملف عتماد يمكن الا
المخدرات بتجار و أن جريمة الإ، القطب الجزائي المتخصصاختصاص تدخل في 
 حتاج بالضرورةتفخطورة المجرم ، ارتكبت من مجرم معتاد على هذا الفعلإذا  خطيرة جدا

و الإجراءات معتبرا في المطالبة ب اعليهما في جعله معيار  عتماد سندين آخرين للاإلى 
 .معيارين السابقينهما ذاتهما ال

لوكيل يكون ، التي تستنج من الممارسات الميدانية، على المعايير السابقة عتمادبالا
 .سلطته في المطالبة بالملفاستعمال  الذي يتبعه القطب أن يقدرالجمهورية 

ه الوقائع يعتمد اختصاصالذي تمت بدائرة وكيل الجمهورية هل أن  :لكن السؤال الذي يطرح
 هناك معاييرأن الذي يتبعه القطب أم وكيل الجمهورية  إخطارمعايير في على ذات ال

 ؟أخرى 

 و بالضبط، الجزائيةالإجراءات ها قانون أمنشكون يمن المؤكد أن الإجابة عن هذا السؤال س
 .1مكرر 04المادة أحكام 

 الذي يتبعه القطب لن يكون على علم بموضوع القضية ما لم يخطروكيل الجمهورية إذ أن 
و لكن هل أن المعايير ، ه الوقائعاختصاصالذي تمت بدائرة وكيل الجمهورية بها من طرف 

                                                           
) يخبر ضابط الشرطة القضائية على أنه قانون الإجراءات الجزائية ضمن المت 11/511الأمر رقم من  85مكرر  58تنص المادة  - 1

و يرسل هذا ، و بنسختين من إجراءات التحقيق  فورا وكيل الجمهورية لدى المحكمة الكائن بها مكان الجريمة و يبلغونه بأصل

.مة المختصة (الأخير فورا النسخة الثانية إلى النائب العام لدى المجلس القضائي التابع له المحك
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وكيل عليها من قبل  عتماديمكن الا، الذي يتبعه القطبوكيل الجمهورية التي يمكن ل
 ه الوقائع؟اختصاصالذي تمت بدائرة الجمهورية 

 عتماد يا الاإقليمالمختص ية لوكيل الجمهور  لا توجد معايير قانونية يمكنالقول أنه يمكن 
و التي يمكن  هاالمعايير التي سبق ذكر القول أنه بالإضافة إلى لكن يمكن إجمال  و، عليها

هناك معيارا أساسه فإن ، الذي يتبعه القطبوكيل الجمهورية  إخطارعليها في  عتماد الا
، اتهختصاصرية اوكيل الجمهو  ي الذي يمارس فيهقليمفي الغالب من النطاق الإ أذاتي ينش

إدارتها و بكثرة معروفة صناعية منطقة اختصاص الذي يعمل بدائرة وكيل الجمهورية فمثلا 
لا وقائع عادية  ملايير سنتيم 44اختلاس مبلغ  يرى أندارية و مشروعاتها الكبيرة هياكلها الإ
مجلس وكيلا للجمهورية بفي حين أن وكيل الجمهورية التابع للقطب بها،  إخطارتستوجب 

مليون سنتيم  144اختلاس مبلغ يرى أن  كبيرةير معتاد على هذه الكميات الغآخر  قضاء
 .الذي يتبعه القطبوكيل الجمهورية  إخطارتستدعي 

 إخطارلم يحذو حذو المشرع الفرنسي الذي نص على كيفية فإن المشرع الجزائري  عموما
 .1في ذلك عليهاعتماد و المعايير التي يمكن الا، القطب بالقضية

وكيل الجمهورية التابع للقطب الجزائي المالي و من طرف الإجراءات / المطالبة ب10
 الاقتصادي

القطب المالي و  40-24الحديث على أن المشرع الجزائري أنشأ بموجب الأمر سبق 
مكرر و ما يليها، و قد حدد آلية خاصة لسير  244الاقتصادي، و هذا بموجب المواد 

ة المطالبة به، بل أنه اشترط جرائم معينة تدخل في اختصاص القطب المالي الملف، و كيفي
 و الاقتصادي و وصفها بأوصاف معينة للمطالبة بملف الإجراءات.

                                                           
أصدرت وزارة العدل الفرنسية منشورا تنظيميا يوضح كيفيات عمل الأقطاب الجزائية المتخصصة و المعايير التي على أساسها  - 1

يتم إخطارها بالقضايا محل اختصاصها .
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 القطب الجزائي المالي و الاقتصادي اختصاص خل في دأ/ الجرائم التي ت

لجزائية المعدل و من قانون الإجراءات ا 2مكرر  244لقد حدد المشرع الجزائري في المادة 
مجموعة من الجرائم التي تدخل في اختصاصات القطب  40-24المتمم بموجب الأمر 

 الجزائي المالي و الاقتصادي نذكرها في ما يلي :

الإهمال الواضح المؤدي إلى سرقة أو اختلاس أو تلف أو ضياع أموال عمومية أو  -
عقود أو أموال منقولة من طرف  خاصة أو أشياء تقوم مقامها أو وثائق أو مستندات أو

مكرر من قانون  443موظف عمومي سلمت له بحكم وظيفته، أو بسببها، طبقا للمادة 
 العقوبات.

 733، 4مكرر 733مكرر،  733عليها في المواد جرائم تبييض الأموال المنصوص  -
 .7مكرر 733، 2مكرر

 .44-40د جميع جرائم الفساد المنصوص عليها في قانون مكافحة الفسا -

المتعلق بقمع مخالفات التشريع و  22-30جميع الجرائم المنصوص عليها في الأمر رقم  -
 التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج.

 :ـ الجرائم الواردة في قانون مكافحة التهريب المتعلقة ب -

داخل النطاق الجمركي طبقا  حيازة مخزن معد للتهريب، أو وسيلة نقل مخصصة للتهريب -
 منه. 44للمادة 

 منه. 42التهريب باستعمال وسيلة نقل طبقا للمادة  - 

 منه. 47التهريب مع حمل سلاح ناري طبقا للمادة  - 
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 منه. 40تهريب الأسلحة طبقا للمادة  - 

التهريب على درجة من الخطورة التي تهدد الأمن الوطني أو الاقتصاد الوطني أو  - 
 ة العمومية.الصح

 الإجراءات.أ/ كيفية المطالبة ب

المطالبة بالملف من طرف القطب المالي و الاقتصادي هي ذاتها التي تطبق آلية  تعتبر
بعض التفاصيل في المطالبة إلى  شارأن المشرع إو ، على القطب الجزائي المتخصص

و هذا حسب نص  الأولية و المتابعة و التحقيق القضائي، ليجعلها من مرحلة التحريات
بل تزيد في طلاق، على الإأهمية  و هو تفصيل لا نراه ذو، ىالأولالفقرة  3مكرر 244المادة 

، 7مكرر 04 ذات المتن الوارد في المادة اعتماد كان يمكن للمشرع لا غير، إذ أنه  التفصيل
، وسعي المقليمالإالاختصاص )يمكن لوكيل الجمهورية لدى المحكمة ذات : التي جاء فيها

، ذلك خلال جميع مراحل الدعوى(الإجراءات بملف ، أن يطالب النائب العامأخذ رأي بعد 
الابتدائي، ثم ثم مرحلة التحقيق ، دلةى تشمل مرحلة الاستقصاء و جمع الأالدعو أن مراحل 

، و من ثم فالمطالبة بالملف تكون في جميع مراحل الدعوى عدا أن تكون 1مرحلة المحاكمة
م قاضي الحكم، كونها متى وصلت إلى قاضي الحكم انتهت آلية المطالبة بها، مجدولة أما

 بل أن أساس المطالبة بها انتهى أصلا.

و من ثم فإنه متى رأى وكيل الجمهورية أن الوقائع تدخل في اختصاصاته طالب بالملف، 
 علما أن نيابة القطب المالي و الاقتصادي تخطر من طرف نيابات الجمهورية بموجب

تقارير إخبارية، إذ أن وكيل الجمهورية المختص إقليما يقوم بإخطار القطب المالي و 
الاقتصادي، و كذا القطب الجزائي المتخصص بالوقائع التي تدخل في اختصاصهما ليقوما 
بالمطالبة بالملف، فمتى طالب وكيل الجمهورية التابع للقطب الجزائي المالي و الاقتصادي 

                                                           
 .11ص ، 1851 ،ردنعمان الأ ،الطبعة الرابعة،دار الثقافة للنشر و التوزيع جراءات الجزائية، أصول الإمحمد سعيد نمور، -   1
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لأولوية في الحصول عليه، حتى و لو طالب بالملف القطب الجزائي بالملف كانت له ا
المتخصص، بل حتى و لو تم التخلي عليه لهذا الأخير من طرف وكيل الجمهورية 
المختص إقليميا، كما أن لوكيل الجمهورية التابع للقطب الجزائي المتخصص في حال 

لمالي و الاقتصادي يمكن وجدت عناصر جديدة من شأنها أن تؤدي إلى اختصاص القطب ا
إخبار وكيل الجمهورية التابع لهذا الأخير بالوقائع، و متى تمسك هذا الأخير بالملف تم 
التخلي له بموجب أمر تخلي، و يحال الملف إلى القطب المالي و الاقتصادي مرفق بجميع 

 مستنداته و أدلة الإثبات إلى نيابة القطب المالي و الاقتصادي.

 الإجراءاتمطالبة ب/ معايير الب

التطرق لمعايير أثناء ن ذات المعايير التي سبق الحديث عنها ألعله من الجدير بالذكر 
تكون معاييرا للمطالبة لأن  طرف القطب الجزائي المتخصص تصلح نالمطالبة بالملف م

معيار مهم جدا إلى  لكن المشرع تطرق ، بالملف من طرف القطب المالي و الاقتصادي
حتى في عرض الملف على نيابة القطب المالي و ، أو اته في المطالبة بالملفيجب مراع
 تعدد الفاعلينإلى  بالنظر و ذلك تعقيداالأكثر ن تكون الجريمة أو يتمثل في ، الاقتصادي

أو  بسبب اتساع الرقعة الجغرافية لمكان ارتكاب الجريمة، أو المتضررينأو  الشركاءأو 
لاستعمال أو  لصبغتها المنظمة العابرة للحدود الوطنيةأو  ليهاالمترتبة عالأضرار جسامة 

خبرة أو  وسائل تحر خاصةإلى  في ارتكابها تتطلب اللجوءالاتصال و الإعلام تكنولوجيا 
و هو معيار مهم جدا في المطالبة بالملف فمتى  تعاون قضائي دوليأو  فنية متخصصة

 .1لملفانتفى عنصر الأكثر تعقيدا انتفت المطالبة با

                                                           
: يتولى القطب المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل و المتمم على أنه  11/511من الأمر  5مكرر 155المادة نصت  -  1

م الجرائم الاقتصادية والمالية الأكثر تعقيدا والجرائ في والمتابعة والتحقيق والحكم والتحري البحث الجزائي الاقتصادي والمالي

  .المرتبطة بها

يقصد بالجريمة الاقتصادية والمالية الأكثر تعقيدا، بمفهوم هذا القانون، الجريمة التي بالنظر إلى تعدد الفاعلين أو الشركاء أو      

أو المتضررين أو بسبب اتساع الرقعة الجغرافية لمكان ارتكاب الجريمة أو جسامة الأضرار المترتبة عليها أو لصبغتها المنظمة 

العابرة للحدود الوطنية أو لاستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في ارتكابها، تتطلب اللجوء خاصة أو خبرة فنية متخصصة أو 

 ي.تعاون ّ إلى وسائل تحر قضائي دول
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 الإجراءاتالمترتبة على المطالبة ب الآثارثانيا : 

 تترتب على المطالبة بالإجراءات عدة آثار تتمثل فيما يلي:

ووكيل الجمهورية لدى القطب  لدى القطب المتخصصوكيل الجمهورية / علاقة 10
 بالقضية المالي و الاقتصادي

لكل من وكيل يجوز أنه على ، 3مكرر  244، و كذا المادة 4مكرر 04نصت المادة 
الجمهورية التابع للقطب الجزائي المتخصص، و وكيل الجمهورية التابع للقطب المالي و 

يمكن ذلك أنه و يترتب على ، في جميع مراحل الدعوى الإجراءات بالاقتصادي، أن يطالبا 
 القطب الجزائي المتخصصاختصاص  اأن يقرر لوكيلي الجمهورية على النحو السابق الذكر 

و بالتالي ترفع ، الإجراءاتبنظر القضية بموجب المطالبة بالقطب المالي و الاقتصادي أو 
في أو  يةالأولية عن القضية سواء كانت في مرحلة التحريات صليد الجهة القضائية الأ

 استئنافبمناسبة النظر في  تهامكانت القضية على مستوى غرفة الاأو  التحقيق القضائي
 .يقأوامر قاضي التحق

و قد أوجب المشرع على وكيل الجمهورية المختص إقليميا إخطار نيابة القطب الجزائي 
المتخصص و كذا القطب المالي و الاقتصادي بأية جريمة من جرائم الفساد، مع مراعاة 

 معايير المطالبة التي سبق ذكرها.

 التخلي عن القضية  /10

وكيل الجمهورية التابع للقطب قبول أن  ذلك، مهمة جدا في مسار الملف الجزائيهي مرحلة 
بالملف  المطالبةالجزائي المتخصص أو وكيل الجمهورية التابع للقطب المالي و الاقتصادي ب

و يتم ، و ينتهي بذلك سلطانه على الملف، يد الجهة التي تعمل على التحقيق فيه ترفعفإن 
لقطب الجزائي المالي و وكيل الجمهورية التابع لالتمسك بالملف بواسطة مراسلة من 
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الاقتصادي إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا أو إلى وكيل الجمهورية التابع للقطب 
الجزائي المتخصص في حال كان الملف لديه، و طالب به وكيل الجمهورية التابع للقطب 

و أن ، لفهذه المراسلة هي الآلية الوحيدة التي يمكن بها المطالبة بالمالمالي و الاقتصادي، 
ثبت أو لكن الواقع العملي ، يضع لها شكلا معيناأو ، المشرع لم يصف هذه المراسلة

كأن تكون  -الجهة المرسلة  –الجمهورية لنيابةو على العموم فهي تتضمن بيانا ، امواصفاته
ينة إلى الجهة المرسل لها و هي قسنطالقطب الجزائي المتخصص بلدى وكيل الجمهورية 

وصف الفعل أو  ن و تهمتهيالفاعلأحد  و كذا بيانا باسم، التي تحوز الملفرية الجمهو نيابة 
، و توضيح تاريخ ذلكوكيل الجمهورية  و توقيع، المتابع به كالانخراط في جماعة إرهابية

يتم التخلي، و لعل يا إقليمالمختص إلى وكيل الجمهورية  بمجرد وصول هذه المراسلة حيث
ى أنه قد يحدث نزاع في حال تمت المطالبة بالملف من طرف المشرع الجزائري تفطن إل

القطب الجزائي المتخصص و القطب المالي و الاقتصادي معا، و من ثم تدخل بموجب 
تزامنت المطالبة بالملف من قبل وكيل إذا  :على أنه و نص  44مكرر 244المادة 

به من طرف وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي مع المطالبة 
الاختصاص يؤول ، ي الموسعقليمالإالاختصاص الجمهورية لدى الجهة القضـائية ذات 

 .وجوبا لوكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي

 التحقيق عن بعدإجراءات  : الثالثالفرع 

و هذا ، اكمالمح أروقةتستعمل في  أصبحتالوسائل التي أهم  تعتبر التكنولوجيات الحديثة
ففي وقت ، و اختصار الوقت و الجهد و حتى النفقات، على المتقاضينالإجراءات لتسهيل 

كم الملفات اتر إلى  دى، مما أطويلا جدا للفصل فيها اليس ببعيد كانت المحاكمات تتطلب وقت
عصرنة ، إلا أن فقد يحتاج الملف الواحد لأكثر من سنة للفصل فيهالإجراءات، و بطئ 

في رغم أن عدد الملفات القضائية ف، سهولة و مرونةأكثر  اأسلوبة جعلت من التقاضي العدال
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عنصر يستدعي أهم  و لعل، سهلا جداأصبحت أمرا السيطرة عليه تزايد مستمر إلا أن 
فقضاة التحقيق مثلا يسارعون الزمن ، الاهتمام به في الخصومة الجزائية هو عنصر الزمن

مسهل لذلك يكمن أهم  و لعل، الحقيقة القضائيةإلى  للوصول و هذا، في عدد من الملفات
 .La video conférenceتقنية استعمال  في

 / ماهية تقنية التحقيق عن بعد أولا

سنتطرق لذلك من خلال التعريف بالإجراءات الجنائية عن طريق تقنية التحقيق عن بعد و 
 أساسها القانوني كما يلي: 

 لجنائية عن طريق تقنية التحقيق عن بعدت ااجراءالإالتعريف ب/ 10
أو  التحقيقإجراءات  حديثة لمباشرةة أو آلية وسيل" يف تقنية التحقيق عن بعد بأنها يمكن تعر 

في بعض الحالات لسماع شهادة الشهود و ، يتم الاستعانة بها، المحاكمة الجنائية عن بعد
بل و كذلك ، يما المنظمة منهاالمتعاونين مع العدالة لكشف غموض الجرائم الخطيرة لاس

 هذهعن محكمة قد تبعد ، أمام رغم تواجدهم داخل المؤسسات العقابية، محاكمة المتهمين
و لقد اعتمد المشرع الجزائري هذه التقنية بموجب ، 1"ميالالمؤسسة أو تلك المؤسسة مئات الأ

بعد  ىذا استدع"إعلى أنه منه  40نصت المادة إذ ، 2القانون المتعلق بعصرنة العدالة
عن طريق الأطراف يمكن استجواب و سماع ، تطلب ذلك حسن سير العدالةأو  المسافة

"، المنصوص عليها في هذا الفصل... الحقوق و القواعد احترامالمحادثة عن بعد مع مراعاة 
، ا بما يوجبها من ظرفربطهإذ أن المشرع ، و تعتبر هذه التقنية استثناء على القاعدة العامة

و يمكن ، هذين المصطلحين عامانرغم أن و ، حسن سير العدالةأو  هو بعد المسافة و
هذه التقنية تستعمل في نطاق ضيق غالبا ما فإن  بالعمومإلا أنه ، تفسيرهما تفسيرا واسعا

 الإجراءات.يكون الهدف منه هو تسريع 
                                                           

 .72ص ، ،القاهرة  7887 ، ولىعن بعد، دار النهضة، الطبعة الأالتحقيق و المحاكمة ، عادل يحي -  1
 المتعلق بعصرنة العدالة 7851فبراير  85المؤرخ في  83-51ون رقم القان -  2
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 الأساس القانوني لتقنية التحقيق عن بعد/ 10
للمساعدة الأوروبية  تفاقيةالا تخدام هذه التقنية يجد مصدره فيسلا إن الأساس القانوني

، 74/44/2444في الأوروبي مجلس الاتحاد أقرها القضائية في المسائل الجزائية التي 
أقرت استعمال  و التي 4313للمساعدة القضائية المنعقدة سنة الأوروبية  تفاقيةالمعدلة للا
مة للاتحاد ظدل تقارير الخبرة بين الدول المند و تباو حددتها في سماع الشهو ، هذه التقنية
و اشترطت حالة الضرورة عند ، و المتعاقدة فيما بينها في مجال التعاون القضائي، الأوروبي

العربية  تفاقيةالاأيضا  و هو ما اعتمدتهأخرى، دولة إلى  الخبيرأو  استحالة انتقال الشاهد
تقنية استخدام هذه الالتي أقرت هي الأخرى ، لوطنيةلحدود المكافحة الجريمة المنظمة عبر ا

 بالشهادة على نحو يكفل سلامة الشهود و الخبراء و الضحايا عن طريقبإتاحة الإدلاء 
  .1التقنيات التكنولوجية الحديثة التي تضمن سلامتهماستعمال 

 التحقيق عن بعد في مكافحة الجريمة وطنيا و دوليا/ أهمية 10
ها ضرورة الإسراع م تقنية التحقيق عن بعد يتجلى في مجموعة عناصر حتمتاستخداأهمية  نإ

الجانب الردعي في العقوبة المسلطة  إظهارالتحقيق لضمان المحاكمة العادلة و  إنجازفي 
 :  ما يليهذه التقنية في أهمية  و تتجلى عموما، على الفاعل

ضائي ليس مجموعة من الأوراق الملف الق نأ: لا شك فظ النفقات ح/ سرعة الإجراءات و أ
هي مجموعة من إنما  و، التي تتكلف الهيئة القضائية بطباعتها لتصبح ملفا كاملا

حكم بالبراءة إلى  و قد تنتهي في النهاية، قد تكلف الخزينة العامة مبالغ طائلةالإجراءات 
إلى  سعىالقضاء كمرفق خدماتي لا يرغم أن و ، مما يعود على الخزينة بالخسارة، مثلا

فإن استعمال  لذا، خسائرالنحمل الخزينة العامة يمكن أن  بالضرورة لاإلا أنه  رباحتحقيق الأ
و هو ، الخزينة العامةإلى  ه اختزال مبالغ مهمة تعود في النهايةشأنهذه التقنيات الحديثة من 

                                                           
بحاث، المجلة أحاكمة الجزائية، مجلة دراسات و استخدام تقنية المحادثة المرئية عن بعد في التحقيق و الم،عمارة عبد الحميد -  1

 .77ص  7858سبتمبر  83عدد  58لد المج 85كلية الحقوق جامعة الجزائر ، العربية في العلوم الانسانية و الاجتماعية

المنظمة عبر المتعلقة بحماية الشهود و الخبراء و الضحايا من الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة  37حكام المادة أيضا أراجع  -

لكتروني لموقع الإالشبكة القانونية العربية : ا، إدارة الشؤون القانونية، مانة العامة لجامعة الدول العربيةالحدود الوطنية، الأ

www.arableganet.org 51:81على الساعة  71/88/7878، تاريخ الزيارة. 

http://www.arableganet.org/
http://www.arableganet.org/
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عى لرفع كفاءة التي تس، الغاية المنشودة من خلال التدابير المعدة في الاتفاقيات و القوانين
استعمال  ت التحقيق عن بعد واإجراءفلو تمت المقارنة بين ، 1أدائهاو تطوير ، العدالةأجهزة 

نية فإننا سنجد هذه وطسواء كانت دولية أو ، سبيل المثال القضائية على نابةالإإجراءات 
من كسماع شخص ما الإجراءات ناهيك عن تعقيد بعض ، زمنا كبيرا جدا أخذالأخيرة قد ت

سئلة المراد طرحها من طرف إلى توضيح الأ الذي يؤديالأمر ، طرف قاضي تحقيق مناب
، كبيرا جدا اوقت أخذالقضائية الدولية قد ت نابةالإإلى ذلك أن  ضف، قاضي التحقيق المنيب

سير الملف على النحو ، إذ أن الذي يحدث يوميا من الناحية الميدانيةالأمر و هو 
إجراءات  بطئ شديد يؤثر على نحو كبير في سيرإلى  الغالبالدبلوماسي يؤدي في 

و مرونتها و قلة الوقت و الزمن الإجراءات يمتاز بسهولة فإنه  ما التحقيق عن بعدأ، التحقيق
الإفراج نهائها و إإلى  الاضطرارأو  مدة الحبس المؤقت إطالةناهيك عن ، المستعمل فيها

ثار آد يؤدي إخلاء سبيلهم إلى العبث بو ق، قيققد يؤثروا في التح نالمتهمين الذي لىع
 الجريمة.

استعمال تقنية التحقيق عن بعد قد يؤدي إلى عدم المخاطرة بنقل محبوسين إلى  نأكما 
و عدد ، ها سياراتأثر س يستوجب حراسة كبيرة تتحرك على نقل المحبو إذ أن ، المحاكمة

عدد عناصر إذ أن ، يعود بالسلبأمر  و هو هخوفا من فرار ، يةالأمنكبير من المصالح 
هم أدائناهيك عن تعطيل ، ها قد تضر فعلا بنفقات الخزينةآلياتالناقلة للمحبوس و الأمن 
 .2اليومي

عد من الوسائل التي تكفل حماية تعتبر تقنية التحقيق عن ب / حماية الشهود و المتهمين :ب
سبة للمجرمين ذه التقنية بالنهإلى استعمال  البعض ميحيث ير ، الخصومة الجزائية طرافلأ

يرى البعض ضرورة استخدام هذه التقنية بغية الحصول  وة، مع العدال ينالتائبين المتعاون
و على ، و حول مخططاتهم المستقبلية، المنظمةالإجرامية على معلومات تتعلق بالعصابات 

                                                           
1

يعة و القانون، مجلة علوم الشر، vidéo conférenceبر تقنية عقيق و المحاكمة الجزائية عن بعد التح، صفوان محمد شريفات -

  .311ص  7851ردن سنة ، الأ85مية، العدد سلاجامعة العلوم الإ

 .715ص  ة ،السابقطروحة ، الألطفي بوجمعة -2 



                   تحريك الدعوى العمومية بعدجرائية لمكافحة ظاهرة الفساد القواعد الإ                       :    الثانيالباب 

 
 

 
155 

 

ة الشهود و و تستخدم تقنية التحقيق عن بعد في حماي، 1العموم كل شيء يفيد التحقيق
 .الحيلولة دون كشفهم حتى لا يتم تعريضهم لخطر الانتقام

طفال و ذلك إلى استخدامها في مجال قضايا الأ الجزائية الحديثة و تسعى بعض التشريعات
، و هو ما اتجهت له تشريعات كندا، الحضورلافي حضورهم الفعلي للمحاكمات أمام لت

 .2، و نيوزيلندااستراليا
ها تقنية التحقيق عن اعتماد و ذلك ب، تحذو في ذلك حذو هذه التشريعات و لعل الجزائر

الذي تم السماح ، المتعلق بعصرنة العدالة 47-41القانون أحكام  و هو ما يستشف من، بعد
 .هذه التقنية في مجال التحقيق و المحاكمة اعتماد من خلاله ب

كمة عن بعد وسيلة مستحدثة و : تعد تقنية التحقيق و المحا / تعزيز التعاون الدوليج
يما في مجال الاستجوابات و لاس، ة من وسائل التعاون الدولي في مكافحة الجريمةضافيإ

 حيث تكفل هذه التقنية الوصول، حدهم في الخارجأإقامة  الشهود عندما تكون محل عسما
بة و الطال، جرائي للدولتينحل توافقي للمشكلات الناتجة عن اختلاف النظام الإإلى 
هو قانون ، نه سوف يكون هناك قانون واحد واجب التنفيذأمنها التنفيذ على اعتبار  لوبالمط

 .3في قانونها وفقا لما هو منصوص عليه، الإجراءاتالدولة الطالبة التي تباشر 

 / تقنية التحقيق عن بعد في جرائم الفسادثانيا

إلى  السرعة للوصولتستوجب  و تشعب أطرافها و مداها لعل جريمة الفساد في تفشيها 
أو  من حدود محكمةإلى أبعد  و لكون جرائم الفساد قد يمتد مداهاالآجال،  أقربفاعليها في 

قصد الإجراءات تستعمل هذه التقنية لتسريع لزاما أن كان ، و ربما قطر بأكمله، مجلس
الذي لإجراء او لعل ، الأموالحالات استنزاف  إنهاءو ربما قصد ، الفاعلينإلى  الوصول

يقصد بالاستجواب تلقي طراف، إذ سماع الأأو  تستعمل فيه هذه التقنية هو الاستجواب
                                                           

 .717ص  طروحة السابقة،الأ،لطفي بوجمعة  -1 

 .11ص  ،المرجع السابق، عادل يحي -2 

  .317ص  ،المقال السابق، صفوان محمد شريفات -3 
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الخبير و تدوين ذلك بمعرفة قاضي أو  الشاهدأو  سماع الضحيةأو ، تصريحات المتهم
ية الشخص يعمل قاضي التحقيق على التحقق من هو ، إذ الضبط أمينالتحقيق و بحضور 
 و يتم مناقشة المتهم، الجزائيةالإجراءات من قانون  444حكام المادة قا لأالمراد استجوابه طب

ذاته يحدث في الأمر و  كإلى ذل و ما، الإثبات النفي و أدلة  الطرف في الوقائع وأو 
مكتب قاضي كمن في حضور المتهم شخصيا إلى وجه الخلاف ي و، مسألة التحقيق عن بعد

معدة ا لقانون عصرنة العدالة عن طريق آليات تنقل وفقفالمحاكمة عن بعد ، م لاأالتحقيق 
 .1(Intranetتستعمل فيها شبكة )انترانت ، إذ هأمانتو رسال خصيصا لذلك تضمن سرية الإ

التصريحات التي دونت بالمحضر هي ذاتها التي تم إثبات أن في مسألة  شكاليطرح الإو 
هذا الطرح يمكن ، الحقيقة أن عهسماأو  بها من طرف الشخص الذي تم استجوابهالإدلاء 

 المشرع فيفإن  لذا،  قد يدلي شخص بتصريحات معينة لينكرها فيما بعدإذ أنه ، تصوره فعلا
يتم سماع الشخص و تدوين ذلك على وجوب أن قانون عصرنة العدالة نص على أحكام 

جيل يتم تساشتراط أن مع ، الجزائيةالإجراءات محضر كما هو منصوص عليه في قانون 
المحضر إلى أن ، ضفالإجراءات و ترفق بملف ، التصريحات على دعامة تضمن سلامتها

هذا و لقد اشترط المشرع ، الضبط أمينه من طرف كل من قاضي التحقيق و إمضائيتم 

                                                           
ها سرعات مختلفه وكلما بعدت المسافة عن مصدرها قلت سرعه الانترنت ل ةعادية تستخدم ذات تقنية عالي إنترانت هي شبكة  -1

خر الذي يستخدم آالمستعملة في الإنترنت، لكنها مصغرة بحيث تسمح للأعضاء المسجلين بمنظمة أو مؤسسة أو أي كيان تنظيمي 

ا المتعددة سرعة تبادل البيانات ، الخ ...(. ومن بين مزاياهTCP ،IP ،HTTP ،SMTP ،IMAP)نفس البروتوكولات مثل الإنترنت

يمكن مقارنته  مما أدى إلى انخفاض تكاليف إدارة وإمكانية الوصول إلى المحتوى والخدمات و ارتفاع مستوى الحماية الذي لا

 ،بمستوى الحماية الموجود على شبكة الإنترنت العادية الإنترانت في الواقع هو نسخة مصغرة من الإنترنت تعمل داخل المؤسسة

أنت ومن معك من العاملين بها هم الوحيدين القادرون على الوصول إليه ولا يحتوي الإنترانت من المعلومات إلا تلك التي توافق 

كما يسمح الإنترانت للمؤسسة أن تكون على اتصال بالإنترنت بدون أن تتأثر بالمشاكل التي يسببها المستخدمون من ، أنت عليها

مساوئ التي تترتب بسبب اتصال الن من أهم أكما  ،كمبيوتر المؤسس  المعلومات الخاصة داخل شبكة الخارج بسبب الوصول إلى

 المؤسسات بشبكة الإنترنت العالمية واستخدامهم لها هو إمكانية استخدام الإنترنت في أعمال وتطبيقات غير مفيدة للشركة أو

د من المؤسسات قد ابتعدت عن استخدام شبكة الإنترنت العالمية المؤسسة بواسطة موظفيها، لهذه الأسباب وغيرها فإن العدي

 .الواسعة واقتصرت على إنشاء الإنترانت
فالإنترانت الخاص بمؤسسة ما عبارة عن إنترنت داخلي تم تفصيله ليكون ملائما لهذه المؤسسة ولكنه غير متصل بالعالم الخارجي 

درجة اتصاله بالعالم الخارجي. كما يمكن للإنترانت أن يصل للإنترنت بدون أن إلا في نطاق محدد وذلك لإمكانية القيام بتحديد 

 .يكون العكس أي من الإنترنت إلى الإنترانت
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الشرعية اللازمة على سير  ضفاءهذا كله لإالإجراءات، و حضور وكيل الجمهورية لكافة هذه 
 .1محضربموجب الإجراءات 

 التحقيق عن بعد في جرائم الفساد/ أهمية 10

ت بالدرجة االإجراءن استخدام تقنية التحقيق عن بعد في جرائم الفساد يكمن في تسريع إ
أو ، إلى آخر و تحويلها من مكانالأموال غلب جرائم الفساد تتعلق باستنزاف أ إذ أن  ىالأول

لها و آرقعة البحث عن م ضرورة إلى اتساعالذي يؤدي بالالأمر ، من حساب إلى آخر
و هو الشيء الذي ، الإجراءات إطالةالإجراءات التقليدية من شأنه اتباع أن  ذلك، مصدرها

صعوبة إلى  مما يؤدي بالضرورة، الأشخاصبين مجموعة من الأموال تداول إلى  يؤدي
ن أيما و لاس، الأدلةبالنسبة لجمع  شأنو كذا ال، فاعليهاأو  المستنزفةإلى الأموال  الوصول

، فيهاالأدلة نها جرائم ذات طابع تقني فيما يتعلق بجمع أجرائم الفساد يمكن القول عنها 
فإن  لذا، ي و غيرهالآللاعلام ااأجهزة ارتكاب هذه الجرائم من آليات  خاصة مع تطور

و ، انتشارها لائمأيضا ذات طابع دولي بالسرعة التي ت التعامل مع هذه الجرائم التي قد تكون 
التحقيق عن بعد تعتبر من التقنيات المهمة التي  فإن تقنية المحاكمة و لذا، تهاعاتساع رق

 للوصول إلى الفاعل أو إلى جمع الأدلة.يجب اللجوء لها 

 صناف تقنية التحقيق و المحاكمة عن بعدأ/ 10

مختلفة تقنية  أنظمةأربعة صال الحديثة و يمكن التمييز بين نواع و تقنيات للاتأهناك عدة  
  :2للتحقيق الجنائي عن بعد و تتمثل في

 

 
                                                           

  .المتعلق بعصرنة العدالة 83-51من القانون  57و  58حكام المواد أراجع في ذلك  - 1

 .35ص ، المرجع السابق ،عادل يحي -2 
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 المباشر الاتصال نظام أ/ 

 المباشر المرئي و المسموع بين مكتب قاضي التحقيقالاتصال تسمح هذه التقنية للقاضي ب
التي  نظمةبسط الأأو هو ، الشاهدأو  قاعة المحاكمة و المكان الذي يوجد فيه المتهمأو 

  .1ها مشاكل تقنية و فنيةقلأإذ أنه ، سيتم تعدادها

 المتحدث النشط : أو  نظام السويتشب/ 

ث يبدو و يبح، و يتطلب درجة عالية من الجودة، الاتصالأماكن  ديفترض هذا النظام تعد
و  و هي صورة المتحدث، تظهر شاشة العرض صورة واحدة فقط، إذ كأنهم في مكان واحد

مع المكان الذي يوجد الاتصال يتم آليا خص في وقت واحد فإن من شأكثر  في حالة تكلم
 .2على صوتأ فيه 

 CONTINUOUS PRESENCEالموحد أو  تنظام الحضور المستمر الثابج/ 

STANDARD : 

مختلفة و بعيدة عن بعضها البعض أماكن بخمسة الاتصال هذه التقنية في حال  تستعمل 
أربعة  قاضي التحقيق و أو مكتب ى هي قاعة المحاكمةالأولن تكون النقطة أ، كجغرافيا
و في كل مكان يوجد شاشة ، بهمالاتصال المراد الأشخاص قد يوجد فيها أخرى أماكن 

دقيقة يتم سماع بالإضافة إلى أجهزة ، الأشخاصهؤلاء إلى  عرض لعرض هذه الصور
 .3يتكلم من المشاركين بهذه الجلسةمن صوت 

 

 
                                                           

 .781ص ، ابقةطروحة السالأ ،لطفي بوجمعة -1 

 .35ص  ،المرجع السابق،عادل يحي  -2 

 .318ص  ،المقال السابق ،يفاترصفوان محمد ش -  

 .311ص  ،المقال نفسه ،يفاترصفوان محمد ش -3 
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 CONTINUOUS PRESENCE ADVANCED نظام الحضور المستمر المتقدمد/ 

المرئي المسموع لتقنية المحادثة المرئية بين القاعة الاتصال و بمقتضى هذا النظام يتم  
البعيدة ماكن الأخرى و بين عدد كبير من الأ، التحقيقإجراءات  الرئيسية التي تجري فيها

يتم تزويد حيث ، التقنية للمحادثة المرئية عن بعد نظمةالأأحدث و يعد هذا النظام من ، عنها
وت التي يتكلم الصأجهزة التي تتطلب وجود هذه التقنية شاشات عرض لصورة و ماكن الأ

و يتم تقسيم شاشة عرض الصور الموجودة في كل مكان من هذه ، ن و من خلالها المشارك
ها لعرض بانوراما عامة للقاعة التي تتم في الأولو يتم تثبيت القسم ، قسامأماكن إلى أربعة الأ

ما أ، المتصلة بهذه القاعةماكن مكانين من الأإلى  خرينآو قسمين ، كمة أو التحقيقالمحا
صورة الشخص الذي يشارك و إلى  بصورة تلقائيةآليا  القسم الرابع من شاشة العرض فتنقل

 .1أو المحاكمة شاركين في جلسة التحقيقمعلى من غيره من الأ يتكلم بصوت 

 تحقيقالإجراءات  المطلب الثالث: بطـلان

 و البطلانمطلق الالبطلان  هما البطلان نوعانإلى القول أن  لقد توصل الفقه و القضاء
ونظرا للأهمية القصوى في الميدان العملي لهذا ، ةإجرائييترتب على مخالفة قاعدة ، و نسبيال

 إجراءات الدعوى الجزائية بوجه عام وإجراءات  علىآثار  التقسيم لما يترتب عليه من
تواجههم هذه المسألة مدعوون لالتزام  عندما الابتدائي بوجه خاص، فإن القضاة التحقيق

أو  معين يترتب عليها بطلان مطلقإجراء  الدقة في مميزات كل نوع للقول بأن مخالفة
 .2نسبي

 

 
                                                           

 .33ص ، المرجع السابق ،عادل يحي - 1

.19سليمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص   -2
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 نواع البطلان و حالاتهأ الأول:الفرع 

 سنتناول أنواع البطلان و حالاته كما يلي:

 أولا/ أنواع البطلان

 يكون البطلان مطلقا أو متعلقا بالنظام العام كما يلي: مكن أني

 المتعلق بالنظام العامأو  البطلان المطلق /10

حسن إلى  يهدف الذيالإجراء نه هو ذلك أيمكن تعريف النظام العام حسب بعض الفقهاء 
تها لتحقيق والقواعد التي يجب مراعاالاختصاص العدالة كقواعد التنظيم القضائي وقواعد  إدارة

ات يى آخرون أن فكرة النظام العام تعتبر من ضرور ير  ، و1الأعمال الإجرائيةالغاية من 
المصلحة العليا للمجتمع بحيث يجب تغليبها على المصلحة الشخصية الخاصة في حالة 

بالتالي كان لزاما تحديد ضابط  و، إلى عدم تعريفه و لكون المشرع عمد2التضاد التعارض و
 الضابط الصحيح هوإلى أن  ذهب فريقإذ ، لمعرفة البطلان المتعلق بالنظام العام أو معيار

فإذا كانت المصلحة عامة كان ، المصلحة التي تحميها القاعدة التي تمت مخالفتهاأهمية 
إذا كانت المصلحة خاصة  و، متعلقا بالنظام العامالإجراء البطلان المترتب عن مخالفة هذا 

هناك من يرى أن الفيصل في تحديد مدى تعلق  و، 3الأطرافا بمصلحة كان البطلان متعلق
كان فإن ، للتصرف فيهالإجرائية البطلان بالنظام العام هو قابلية الحق الذي تحميه القاعدة 

 .4الحق لا يقبل التصرف فيه كان البطلان متعلقا بالنظام العام وإلا لم يكن متعلقا به

 

                                                           
 .111، ص 5999سكندرية دار المطبوعات الجامعية، الإ، ن الإجراءات الجزائيةالمبادئ العامة في قانو ،عوض محمد عوض -1 
 .118، المرجع السابق، ص القضائي جيلالي بغدادي، التحقيق -2 
 .11و 11أحمد الشافعي، المرجع السابق، ص  -3 
 .118عوض محمد عوض، المرجع السابق، ص  -4 
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 ن المتعلق بمصلحة الخصومالبطلا أو  البطلان النسبي /10

حماية مصلحة الخصوم في إلى  يرمي يمكن تعريف البطلان النسبي بأنه ذلك البطلان الذي
بالتالي فهو الذي يترتب على مخالفة القواعد  و، تقرير ضمانات لها صيانتها و الدعوى و
 .1م العامعليه فهو كل بطلان ليس متعلقا بالنظا و، المتعلقة بمصلحة الخصومالإجرائية 

الأطراف الضابط الذي يعتمد عليه لتقرير البطلان المتعلق بمصلحة أو  معيارلل بالنسبةو 
التي ترد المخالفة فيها على قاعدة الأحوال لذلك يقتصر مجاله في ، هو معيار المصلحةف

الجوهري الإجراء أن القضاء هو الذي يقدر أن  و، ة تحمي مصلحة تقبل التصرف فيهاإجرائي
 .2الدعوى الجزائية طرافخالف يمس المصلحة الخاصة لأالم

كان منطويا على ضمانات لا تخـدم إلا إذا  القاعدة متعلقة بمصلحة الخصومالإجراء أو يعد 
بضمانات الإجراءات مصلحة المتهم مثل الشهادة والخبرة والمعاينة حيث يحيط القانون هذه 

الماسة فإن الإجراءات  ومن ثم، مد منهامعينة لصالح المتهم حتى يثق في الدليل المست
بالتالي يترتب البطلان المطلق  و، بحرية المتهم وأمنه تعد من القواعد المتعلقة بالنظام العام

 .3على مخالفتها

 :الآتيةالبطلان النسبي في المظاهر  التفرقة بين البطلان المطلق وأهمية  لهذا تبرز و

أمام  لو لأول مرة و، يجوز التمسك بهفإنه  العامكان البطلان متعلقا بالنظام إذا  -0
 .4ه لأول مرة أمامهاإثارتكان متعلقا بمصلحة الخصوم فلا تجوز إذا  أما، المحكمة العليا

                                                           
.58بارش سليمان، المرجع السابق، ص  -1 

 

 ،15أحمد الشافعي، المرجع السابق، ص -فصيل أكثر راجع : لت  -2 

 .595المرجع السابق، ص التحقيق القضائي، حسن بوسقيعة، أ -   
 .58بارش سليمان، المرجع السابق، ص  -3 
ائية، جيلالي بغدادي، الاجتهاد القضائي في المواد الجز نقلا عن 1515ملف رقم  11/55/5915 بتاريخقرار جنائي صادر  -4 

.551المرجع السابق، ص 
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البطلان النسبي لا يتمسك به إلا الشخص الذي تقررت القاعدة التي تمت مخالفتها  -0
فإنه  لبطلان المتعلق بالنظام العامأما ا، دفاع في الموضوعأي  ه قبلإثارتيتم  و، لصالحه

 .مرحلة كانت عليها الدعوى أي  في و، يجوز لكل ذي مصلحة التمسك به

 .في حين يجوز التنازل عن البطلان النسبي، لا يجوز التنازل عن البطلان المطلق -0

 حالات البطـلان ثانيا/

، بين جميع الحالات التحقيقإجراءات  لم يسو المشرع الجزائري في تنظيمه لأحكام بطلان
بالبطلان النصي )المقرر  ذلك أنه أخذمرد  و، القانونية المترتبة الآثاربل فرق بينها في 

ذلك  و، الجوهرية(الإجراءات بالبطلان الجوهري )المترتب على الإخلال ب بنص صريح( و
ام، تهمن طرف غرفة الاأو  المتخذة من طرف قاضي التحقيقالإجراءات بالأمر سواء تعلق 

 يه و، حالات البطلان حسب المنطق الذي اتبعه المشرع الجزائري إلى  لذلك سنتطرق 
 .ثم حالات البطلان الجوهري  حالات البطلان المقررة بنص صريح

 البطلان المقرر بنص صريح /10

هي  و، هي الحالات التي رتب فيها المشرع البطلان صراحة على عدم مراعاة شكليات معينة
إليها  سنتطرق  و، الجزائيةالإجراءات من قانون  204و 433، 413، 73واد مذكورة في الم

 :الآتيةفي الفروع 
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 051/ الحالات المنصوص عليها في المادة أ

المقررة في المادة الأحكام تراعى على أنه الجزائية الإجراءات من قانون  413/4تنص المادة 
إلا  المتعلقة بسماع المدعي المدني و 441المادة  المتعلقة باستجواب المتهمين و 444

 .1إجراءات ما يتلوه من نفسه والإجراء ترتب على مخالفتها بطلان 

: هو الذي يجريه قاضي التحقيق عند المثول الأولبطلان الاستجواب عند الحضور  /0-أ
أو  ليس استنطاقا سؤالا للمتهم والأمر في واقع الإجراء يعتبر هذا  و، أمامه لأول مرة

ه إخطار  تجوابا لأن قاضي التحقيق يكتفي في هذه المرحلة بسؤال المتهم عن هويته واس
 .2الموجه إليه من النيابة العامة دون مناقشته تهامبالا

ها أو إغفال قد وضع المشرع شروطا صارمة عند استجواب المتهم يترتب على مخالفتها و
الإجراءات من قانون  444بت المادة ولهذا أوج، اللاحقة عليهالإجراءات بطلان الاستجواب و 

 الجزائية ما يلي:

، االإجراء أساسي: يعد هذا إعلامه بالتهمة الموجهة إليه ( التحقق من هوية المتهم و0
ترتب يالتي الإجراءات من ثمة فهو من  و، الشخص محل المتابعة اتهامحيث يجسد 

يمة المسندة للمتهم بوضوح حتى فالغرض منه هو تحديد الجر ، البطلان على عدم الالتزام بها
 .يحاط علما بها

يترتب على ، : يعد هذا التنبيه جوهريا بأي تصريحالإدلاء ( تنبيه المتهم بحقه في عدم 0
هذا ما قضت به المحكمة العليا في ما تم عرضه عليها  و، عدم مراعاته بطلان الاستجواب

 .ينوه على ذلك التنبيه في المحضر و، 3من قضايا

                                                           
 511قانون الإجراءات الجزائية أنه تطبق نفس الأحكام المقررة في المواد المتضمن  11/511الأمر رقم من  185تضمنت المادة  -1

 المتعلقة ببطلان اجراءات التحقيق على الإجراءات المتبعة أمام غرفة الاتهام. 518و 519و
.555المرجع السابق، صقضائي، التحقيق الجيلالي بغدادي،  -2 

 

وما يليها. 98، ص 5911، نشرة القضاة العدد الثاني لسنة 51511ملف رقم  11/55/5915بتاريخ قرار جنائي صادر  -3 
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: يجب على قاضي التحقيق أن ينبه المتهم بحقه بيه المتهم بحقه في الاستعانة بمحام( تن0
إذا  فإذا لم يختر محاميا عين له قاضي التحقيق محاميا من تلقاء نفسه، في الاستعانة بمحام

 .طلب منه ذلك

، اللاحقة لهالإجراءات كافة  و، بطلان محضر الاستجوابالإجراء إلى هذا  إغفاليؤدي 
 .تنازل المتهم عن ذلك صراحة في محضر سماعهإذا  إلا، م تنبيه المتهملعد

هنا بالمتهم الأمر يتعلق : قاضي التحقيق بتغيير عنوانه إخبار( تنبيه المتهم بوجوب 4
 .الذي يتركه قاضي التحقيق في الإفراج

في  الأولاستثناءات على ضمانات الاستجواب عند الحضور  444هذا وقررت المادة 
ودلائل على وشك آثار  وجودأو  تين استعجاليتين هما: وجود شاهد في خطر الموتحال

 .الاختفاء على أن يذكر القاضي في المحضر دواعي الاستعجال

 : بطلان سماع المدعي المدني /0-أ

الشهود بذات الضمانات أو  مواجهته بالمتهمأو  يتمتع الطرف المدني عند سماع أقواله
من قانون  441المنصوص عليها بالمادة  مواجهته وأو  استجوابهالخاصة بالمتهم عند 
يستطيع طلب تعيين فإنه  إذا كان قد حصل على المساعدة القضائيةفالإجراءات الجزائية، 

يستدعى المحامي بكتاب موصى عليه يرسل قبل الموعد المحدد لسماع  و، محام مجانا
 تحت طلب المحامي أربع وجراءات الإيوضع ملف  و، المدعي المدني بيومين على الأقل

من قانون  413كل ذلك تحت طائلة البطلان طبقا للمادة ، عشرون ساعة قبل كل سماع
 .الجزائيةالإجراءات 
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هو ما جاء  و، المدعي المدني : هي المواجهة التي تتم بين المتهم وبطلان المواجهة /0-أ
التي تضمنت الشكليات الواجب ، الجزائيةالإجراءات من قانون  441/4في نص المادة 

إجراء  بوجوبالأمر أساسا يتعلق  و، اتباعها بصدد المدعي المدني تحت طائلة البطلان
 .1صراحة عن ذلكالأطراف بعد دعوته قانونا ما لم يتنازل أو  المواجهة بحضور المحامي

 061 و 03حالة البطلان المنصوص عليها بالمادتين  /ب

 ى لقاضي التحقيق والأولحيث خول ، الحكم ل سلطتي التحقيق والمشرع بمبدأ استقلا أخذ
أو  ترتب عنه نتائج جد هامة مفادها أنه لا يجوز لقاضي التحقيقيالثانية لقاضي الحكم مما 

شارك في التحقيق في قضية جزائية أن يجلس للفصل في نفس القضية على آخر  قاض
الإجراءات من قانون  204و 73مادتين طبقا لل، ذلك تحت طائلة البطلان و، مستوى الحكم

 .الجزائية

 093حالة البطلان المنصوص عليها بالمادة  /ج

الجزائية تحت طائلة البطلان بيان الإجراءات من قانون  433استلزم المشرع في المادة 
يجب  و، محكمة الجناياتحالة إلى وصفها القانوني في قرار الإ و، تهامالوقائع موضوع الا

 و، دة بها بيانا كافياالموجو الأدلة  و، أن تبين في قراراتها وقائع الدعوى  تهامالاعلى غرفة 
 .2 ها باطلاءإلا كان قضا

 الجوهريةالإجراءات حالات البطلان لمخالفة / 10

بمذهب  أخذثم ، التحقيق جراءاتاكتفى المشرع ببيان حالات البطلان القانوني الصريح لإ
أخل بحقوق الدفاع إذا  المخالف لقاعدة جوهريةالإجراء يبطل البطلان الذاتي الذي بمقتضاه 

 .كما رأينا فيما تقدم
                                                           

.11المرجع السابق، ص التحقيق القضائي، احسن بوسقيعة،  -1
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على أيضا  يترتب البطلانعلى أنه الجزائية الإجراءات من قانون  413/4تنص المادة 
 444المقررة في المادتين الأحكام خلاف ، الجوهرية المقررة في هذا البابالأحكام مخالفة 

 .خصم في الدعوى أي  حقوق أو  خلال بحقوق الدفاعإالفتها إذا ترتب على مخ 441و

 عدد من الحالات التي يعتبر فيها البطلان جوهريا:إلى  عليه سنتعرض في ما يلي و

التي يمكن مباشرتها خلال الإجراءات الحجز من  التفتيش و: الحجـز / بطلان التفتيش وأ
ثبات أدلة هما وسيلة لإ و الابتدائيكذا خلال مرحلة التحقيق  و، يةالأولمرحلة التحريات 

الحجز  عدم مراعاة الشكليات الخاصة بالتفتيش وأو  قد رتب المشرع على مخالفة و، 1مادية
 .جزاء البطلان

الغرفة  بموجب القرار الصادر عن 23/44/4334حكمة العليا بتاريخ قد قررت الم و
تفتيش هو من المسائل أن الدفع ببطلان ال 22403ى في الطعن رقم الأولالجنائية 

إلا سقط  و، الموضوعية التي يجب عرضها على قضاة الموضوع حتى يقولوا كلمتهم فيها
إلى  بطلان التفتيش لا ينصرف، علما أن 2المحكمة العلياأمام  ها لأول مرةإثارتالحق في 
 .3الأخرى المتابعة إجراءات 

تتعلق ، 4ة لصحة التفتيشموضوعي الجزائية ضمانات شكلية والإجراءات يشترط قانون 
القانوني  يعادالم الإذن وإلى  التفتيش وتحرير محضر بذلك إضافةالأشخاص أثناء بحضور 

 .والقيام بالتفتيش من طرف السلطة القضائية المختصة

                                                           
 .11المرجع السابق، ص التحقيق القضائي، احسن بوسقيعة،  - 1

 .551و 555جيلالي بغدادي، الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية، المرجع السابق، ص  -2 
3 - Aissa Daoudi :  "  Le juge d’ instruction " édition Daoudi, Alger 1994, p 62.  

" لا تطبق هذه الأحكام إذا تعلق  على أنه  قانون الإجراءات الجزائيةالمتعلق ب 11/511الأمرالفقرة الأخيرة من  51تنص المادة  -4 

الأمر بجرائم المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم تبييض 

والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف باستثناء الأحكام المتعلقة بالحفاظ على السر المهني وكذا جرد الأموال 

.18/51/1881المؤرخ في  81/11الأشياء وحجز المستندات المذكورة أعلاه " وقد أضيفت هذه الفقرة بالقانون رقم 
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القضائية وسيلة تحقيق وضعت تحت تصرف  نابةتعتبر الإ: القضائية نابة/ بطـلان الإ ب
ضباط شرطة أو  قضية من أجل السماح له بانتداب قضاةه بالإخطار قاضي التحقيق بعد 

 لا يمكنه أن يفوض القضاة و، إلا أنه 1لا يمكنه القيام بها بنفسه إجراءاتقضائية للقيام ب
لأنها تشكل تخل من ، مشوبة بعيب البطلان نابةإلا كانت الإ و 2الموظفين تفويضا عاما

 .طلان الجوهري يترتب عنها الب و، طرف قاضي التحقيق عن سلطاته

مسائل ذات طابع فني محض  و اقد تعرض على قاضي التحقيق أمور : / بطـلان الخبـرةج
العلمية من أجل الكشف أو  شخص الفنيةاليستهدف استخدام قدرات  إجراءالخبرة كإلى  فيلجأ

أو ، المتهمإلى  نسبتهاأو  وقوع الجريمة شأنقرينة تفيد في معرفة الحقيقة بأو  عن دليل
 .3الإجراميةيد ملامح شخصيته تحد

أو  على طلب من النيابةبناء إما ، لكل جهة قضائية تتولى التحقيق أن تأمر بندب خبير و
رأى قاضي التحقيق أنه لا  الخبرة وأحد الأطراف  إذا طلب و، من تلقاء نفسهاأو  الخصوم

قانون من  401توجب المادة  و، 4مسبباأمرا  موجب لإجرائها تعين عليه أن يصدر
 و، الجزائية أن يحلف الخبير غير المقيد في الجدول الخاص بالمجلس يميناالإجراءات 

 .5جوهريا يترتب على عدم مراعاته البطلان إجراءيعتبر حلف اليمين القانونية 

فحص إلى  تهدفإلا أن  تحدد دائما في قرار ندب الخبراء مهمتهم التي لا يجوزيجب أن  و
، يا بحتا مع مراعاة عدم التخلي عن صلاحيات القاضي لفائدة الخبيرمسائل تكتسي طابعا فن

                                                           
 وما يليها. 515، ص 1881التحري والتحقيق، دار هومة، الجزائر  ،زائية الجزائريشرح قانون الإجراءات الج، عبد الله أوهايبية -1 
.555المرجع السابق، ص التحقيق القضائي، احسن بوسقيعة،  -2 

 

 وما يليها. 511، ص 5995المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر ، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية، عبد العزيز سعد -3
جيلالي بغدادي، الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية، نقلا عن ، 1115ملف رقم  81/85/5915 بتاريخادر قرار جنائي ص -4

 .511المرجع السابق، ص 
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نتائج تقريره للفصل في  اعتماد  و، تحقيق مع سماع الشهودإجراء  الخبيرأمر  يكون باطلا و
 .1 موضوع الدعوى 

حيث يتم ، الابتدائيالتحقيق إجراءات  منإجراء  القضاءأمر  يعتبر: / بطلان أوامر القضاءد
مما ، التأكد من شخصيته هذه المرحلة من الخصومة الجزائية عن المتهم و البحث خلال

قد نصت على أوامر القضاء  و، يجعل قاضي التحقيق هو من يصدره في أغلب الأحيان
 الإيداع و تشمل أوامر الإحضار و و، الجزائيةالإجراءات ما يليها من قانون  و، 443المواد 
 .القبض

فإن  عليه و، الفات الشكلية البحتة لأوامر القضاء لا تمس صحتهاوقد اعتبر القضاء أن المخ
المتهم علما بما إحاطة لابد من إلا أنه ، بالقبضالأمر لا يبطل  تهامذكر وقائع الا إغفال

طبقا الأمر أن يتضمن المحضر أن المتهم بلغ بهذا أيضا  لابد و، إجراءات اتخذ ضده من
 .2عن المتهم فوراالإفراج  والأمر بطلان  لغفايترتب عن هذا الإ و، 443للمادة 

البطلان الخاص بأوامر القضاء المشوبة إثارة قضت محكمة النقض الفرنسية أنه لا يمكن 
 و، 3بالوضع بالحبس المؤقتالأمر المرفوع ضد  ستئنافالاأثناء  تهامغرفة الاأمام  بعيب إلا

الوضع أمر  ن عدم تسبيبأ 2444يونيو  20المؤرخ في  44/43قد أضاف القانون رقم 
 .بطلانهإلى  بالحبس المؤقت يؤدي

عندما ينتهي قاضي التحقيق من البحث يتصرف : / بطلان أوامر التصرف في التحقيقه
الأحوال أمرا فيصدر حسب ، قرائن أدلة و في الدعوى على ضوء ما توصل إليه من وقائع و

أو أمرا ، الجنحأو  ة في المخالفاتصلالفالمحكمة اإلى  المتهم إحالةبأو  بأن لا وجه للمتابعة
 .النيابة العامة كتابةرأي  ذلك بعد استطلاع و، النائب العامإلى  ملف القضيةإرسال ب

                                                           
وما يليها. 585، ص 5995، المجلة القضائية، العدد الثاني لسنة 91115ملف رقم  81/81/5995 بتاريخقرار جنائي صادر  -1
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مراعاة قواعد  ها اتباع وشأنلذلك أوجب المشرع ب، 1قضائيةأحكام  بمثابةالأوامر تعتبر هذه  و
 تتمثل في الآتي:

حقه في طرق الطعن المقررة طبقا الأمر استعمال  حتى يتمكن من يهمه خصوم:للتبليغها  -
 الإجراءات الجزائية.من قانون  403للمادة 

 .2الجزائيةالإجراءات من قانون  403/2المادة تطبيقا لأحكام  بيان هوية المتهم: -

يوجب القانون تحديد أوامر التصرف على وجه الدقة للأسباب  تسبيب أوامر التصرف: -
من الأخيرة الفقرة  403لا توجد ضد المتهم دلائل كافية )المادة أو  توجد أجلهاالتي من 

الأمر قد جاء في قرار المحكمة العليا أنه ينبغي أن يتضمن  و، الجزائية(الإجراءات قانون 
ارتكب الجريمة على أنه القرائن الموجودة ضد المتهم الأدلة أو  بيان الواقعة و حالةبالإ

 .3اطلاإلا كان ب المنسوبة إليه و

لحاق فعل بنص إأو تكييفها يقتضي  إن وصف الواقعة بيان الوصف القانوني للواقعة: -
 .4ه لقاعدة قانونية تنطبق عليهأو إخضاع قانوني معين

إذا رأى  الجزائية لقاضي التحقيقالإجراءات من قانون  33ت المادة أجاز : بطلان الشهادة -
 تساهم في تكوينأو  سهل العثور على المجرملشهادته فائدة ت ضرورة سماع شاهد قد تكون 

 .المساهمين في الجريمةأحد  تحديد مسؤوليةأدلة الإثبات أو 

 من أسباب بطلان الشهادة ما يلي: و، بطلانهاإلى  قد يعتري شهادة الشهود عيب يؤدي

                                                           
 .181جيلالي بغدادي، التحقيق، المرجع السابق، ص  -1
وما يليها. 151، ص 5998، المجلة القضائية، العدد الأول لسنة 59558ملف رقم  11/55/5911 بتاريخقرار جنائي صادر  -2
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السليمة  الصحيحة والإرادة وذلك لانعدام ، تعذيبأو  تمت الشهادة تحت إكراه إذا  -0
 .دللشاه

 .1لأن ذلك يمس بحقه في الدفاع، مصلحته إذا كان هناك تعارض بين صفة الشاهد و -0

 .أعفي منهاإذا  بشهادته إلاالإدلاء في حالة عدم تأدية الشاهد لليمين القانونية قبل  -0

 الفرع الثاني: تقرير البطلان

قيقة بهدف و وضع لها ضوابط و قواعد د، أولى المشرع إجراءات البطلان عناية خاصة
و ، أو أثناء المحاكمة، بدرجتيه الابتدائيسواء خلال التحقيق ، تنظيم سير الدعوى الجزائية

و لا تتعرض حقوق الدفاع و الأطراف للمساس بها ، ذلك حتى لا يتأخر الفصل في الدعوى 
 و انتهاكها.

 التي لها حق طلب البطلانالأطراف  /أولا

 التالية:يخول حق المطالبة للبطلان للأشخاص 

ربحا  في سيرها والإسراع  والإجراءات سعيا في تبسيط : المدعي المدني / المتهم و10
لعدم الإفراط في الدفع بالبطلان دون  تجنبا للمماطلة و المصاريف القضائية و للوقت و

مبرر لم يخول المشرع للخصوم حق التمسك بالبطلان مادام ملف القضية موجود بين يدي 
 .2قاضي التحقيق

كما لم يسمح لهما ، تهامغرفة الاإلى  المدعي المدني رفع طلب البطلان لا يجوز للمتهم و
من  إجراءعاينا أن إذا  التحقيق في حالة ماأمام  إلا بإبداء ملاحظاتالأحوال في كل 

يلتمسان من  و، مع تحديد سبب هذا البطلان، التي تخصهما مشوب بالبطلانالإجراءات 
                                                           

.551عبد الله أوهايبية، المرجع السابق، ص  -1
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أي  غير أنهما لا يملكانتهام، غرفة الاالأمر إلى وكيل الجمهورية رفع أو  قاضي التحقيق
 .القاضي برفض الطلبالأمر في أو  وسيلة للطعن في جمود قاضي التحقيق

قاضي أمام  التمسك به البطلان وإثارة المدعي المدني من  نرى أن عدم تمكين المتهم و
الأطراف إذا عدم مساواة بين  بل و، يشكل مساسا بحقوق الدفاع تهامغرفة الاأو  التحقيق

تعقيدا أن المشرع الأمر ما يزيد  و، علمنا أن النيابة تستطيع ممارسة هذا الحق متى تريد
 إعادةهو ما يشكل تناقضا يجب  و، التنازل عن البطلان دون الحق في طلبه طرافللأ أجاز

 .1النظر فيه

 ت التي يبديها كل من المتهم ون قاضي التحقيق غير ملزم بالفصل في الملاحظاكما أ
غير ، فإنه قضى فيه برفض هذه الطلباتأمر  حتى لو أجابهما بواسطة و، المدعي المدني

الجزائية الإجراءات من قانون  437و 432لأن المادتين  تهامغرفة الاستئناف أمام قابل للا
ها استئنافمدنيا  حددتا على سبيل الحصر أوامر التحقيق التي يجوز لكل من المتهم والمدعي

 .لا يدخل ضمنهاالأمر  هذا و

 / وكيل الجمهورية10

، فإنه يمكن لوكيل الجمهورية إذا تبين له، من قانون الإجراءات الجزائية 413/2طبقا للمادة 
بأية مناسبة كانت أو عند إبلاغه بملف سواء عند اطلاعه على ملف إجراءات التحقيق 

أو التصرف فيها بأن إجراء من إجراءات التحقيق مشوب القضية بمناسبة تسوية الإجراءات 
بعيب البطلان، أو يطلب من قاضي التحقيق موافاته بملف القضية ليرسله إلى غرفة الاتهام 

 مرفقا بعريضة من أجل طلب إلغاء الإجراء الباطل.

 

                                                           
 .591المرجع السابق، ص التحقيق  القضائي، احسن بوسقيعة،  -1
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 / قاضي التحقيق10

لقاضي التحقيق الطعن بصفة استثنائية  413/4أجاز قانون الإجراءات الجزائية في المادة 
 .1في إجراءات التحقيق المشوبة بالبطلان أمام غرفة الاتهام

الذي الإجراء يفهم من هذا النص أن القانون لم يخول لقاضي التحقيق صلاحية تصحيح 
سواء كان ، قضائيالضبط ال أحد أفراد أو كلف بتنفيذه تبين له بطلانه سواء قام به شخصيا

إنما خول هذا الحق لغرفة  و، الخصوم أم لم يدفعأحد  دفع به، مطلقاأو  البطلان نسبيا
عليها لكي الأمر معينا مشوب بالبطلان عرض  إجراءظهر له أن إذا  بحيث، وحدها تهامالا

 منإجراء  الخصوم القضاء ببطلانأحد  إذا طلب منه و، المعيبالإجراء تقرر بطلان 
إلا  ب لكونه غير مختص بالنظر فيه وتصحيحه وجب عليه رفض الطلأو  التحقيقإجراءات 

 .2تجاوز سلطته

 / الجهات التي تقرر البطلانثانيا

 يمكن تقرير البطلان من قبل الجهات التالية:

 تهام/ تقرير البطلان من غرفة الا 10

 المشوب بعيب البطلان سواء قام به بنفسهالإجراء إبطال اختصاص قاضي التحقيق لا يملك 
المدعي المدني لا يجوز لهما طرح  المتهم و، كما أن قضائيةإنابة  وجببالقيام به بمأو أمر 

 تهام.البطلان على غرفة الا

                                                           
ت البطلان أمام جهة قضائية أعلى منه هي غرفة الاتهام تعتبر هذه الحالة هي الوحيدة التي يجوز فيها لقاضي التحقيق إثارة حالا -1

للفصل فيها ذلك أنه ومن حيث المبدأ فإن القضاة الذين تثار حالات البطلان أمامهم هم أنفسهم الذين يفصلون في البطلان وتعد حالة 

قاضي التحقيق استثناء على القاعدة.
 

 .111غدادي، التحقيق، المرجع السابق، ص أشار إليه، جيلالي ب 85/55/5911نقض جنائي فرنسي:  -2
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 تهامالتحقيق لغرفة الاإجراءات  الفصل في بطلاناختصاص القانون منح فإن  نتيجة لذلك و
الفصل اختصاص لها  و، جهات التحقيقعلى ة ثانية والتي تعتبر جهاز رقابة التي هي درج

وكيل الجمهورية حسب قانون أو  من طرف قاضي التحقيقإليها  بطلان المحالفي ال
 هنا لا بد أن نميز بين حالتين: و، الجزائيةالإجراءات 

 أوامر التحقيق استئناف/ بمناسبة أ

أوامر قاضي التحقيق التي إلى  الجزائيةالإجراءات من قانون  437و 432أشارت المادتين 
بالنسبة للمتهم في الأوامر تنحصر هذه  و، 1 تهامغرفة الامام أ هااستئناف طرافيجوز للأ

برفض أو الأمر  تمديد الحبس المؤقتالإفراج أو رفض طلب  الوضع بالحبس المؤقت و
 .الحقيقة ظهارمعاينة لإأو إجراء  سماع شاهدأو  تلقي تصريحات المتهم

المذكورة في الأوامر ها من غير  خبرة و إجراءبالأمر  بالرقابة القضائية وإلى الأمر  إضافة
التي فإن الأوامر  أما بالنسبة للطرف المدني، الجزائيةالإجراءات من قانون  432المادة 

 الخاصة بعدمالأوامر هي  و 437ها محددة على سبيل الحصر في المادة استئنافيجوز له 
إلى الأمر  افةالتي تمس حقوقه المدنية إضأو الأوامر  بأن لا وجه للمتابعة تحقيق وإجراء 

 .هاختصاصالذي حكم بموجبه القاضي في مسألة 

فإن  من أوامر التحقيق خلال مرحلة التحقيقاستئناف أمر ب تهامعندما تخطر غرفة الا
أنها لا تنظر إلا في حدود موضوع أي ، ستئنافالناقل للا ثرسلطاتها تكون محدودة بالأ

لم تخطـر أخرى  نقاط قانونية مسـائل وإلى  تتجاوزهيمكن أن  لا و، إليها المرفوع ستئنافالا
 .هااختصاصهو الذي يحدد  ستئناففموضوع الا، 2ستئنافبها في عريضة الا

 
                                                           

مكرر، إلا أنه يلاحظ  19في المادة  58/55/1885المؤرخ في  85/55استئناف هذه الأوامر بموجب القانون متهم أصبح بإمكان ال -1

لم تعدل. 515أنه حرم المدعي المدني من استئنافها لأن المادة 
 

وما يليها. 555، ص 5995، المجلة القضائية العدد الثالث لسنة 11 115م ملف رق 81/81/5995 بتاريخقرار جنائي صادر  -2
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 الإجراءات/ بمناسبة تسوية ب

أوامر قاضي استئناف أحد ها بموجب إخطار محدودة في حالة  تهامإذا كانت سلطة غرفة الا
 يختلف تماما، فإن الأمر تحقيق القضائيالتحقيق بوصفها درجة تحقيق ثانية خلال سير ال

إجراءات  ملف التحقيق بكامله من أجل الفصل فيإليها  أحيل ت بكل النزاع وأخطر ما إذا 
أنها تستعمل سلطاتها هنا كجهة إذ  التصرف فتكون سلطاتها أوسع من الحالة السابقة

 ختصاص.قضائية كاملة الا

الحكم فإن  قرار بالتصرف في ملف الدعوى ه شأنوصدر ب الابتدائيفمتى انتهى التحقيق 
المدعي المدني أو  النيابة العامة للقرار المذكور دون المتهم استئنافبالبطلان لا يكون إلا ب

كان القرار بألا وجه لإقامة الدعوى فيمكن أن ، إلا أنه إذا طالما أنه لم يصبح باتا بعد
 .1فةيستأنف المدعي المدني ويطرح البطلان بذلك على الغر 

إرسال الصادر عن قاضي التحقيق الخاص بالأمر في  تهامفي حالة فصل غرفة الا
الدعوى  إحالةبأو استئناف أمر  المستندات في مادة الجنايات لإحالتها على محكمة الجنايات

مراقب  دورها كاملا كمنظم و تهامالمخالفات تلعب غرفة الاأو  على محكمة الجنح
 .الجزائيةالإجراءات من قانون  434ة عليها حسب نص المادة السابقة المحال جراءاتللإ

كل المخالفات التي تكون قد لحقت إثارة  والإجراءات دراسة صحة  تهامهنا على غرفة الاو 
 .2بها وتحديد آثارها تحت رقابة المحكمة العليا

أوجه والتمسك بإثارة مدنية  أطرافالدعوى من متهمين و  طراففي هذه المرحلة يكون لأو 
أيضا  كما يمكن للنيابة العامة، المتعلقة بالنظام العامأو  وأسباب البطلان المتعلقة بمصلحتهم

إذا لم يثر  التحقيق القضائي وإجراءات  منإجراء  أن تتمسك بالبطلان الذي ترى أنه شاب
                                                           

 .559أحمد شوقي الشلقاني، المرجع السابق، ص  -1
 .151أحمد الشافعي، المرجع السابق، ص  -2
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وفة باستثناء تلك التي كانت تجهلها ولم تكن معر  تهامغرفة الاأمام  أسباب البطلانالأطراف 
أو  جهات الحكمأمام  ها لأول مرةإثارتلا يمكنها بعد ذلك ، فإنه لديها قبل النطق بالقرار

 .لجميع حالات البطلان السابقة تهامالمحكمة العليا بسبب تغطية وتصحيح قرار غرفة الا

التحقيق مشوب بعيب البطلان أن إجراءات  منإجراء  اكتشفت أنتهام إذا على غرفة الاو 
كان البطلان إذا  وعليها أن تقرر فيما، 1ائه ولو تلقائيا دون طلب من الخصومتقضي بإلغ

اللاحقة  جراءاتكليا للإأو  يمتد جزئياأو  المشوب بعيب البطلان وحدهالإجراء ينصب على 
 .2له

يمكن لغرفة على أنه الجزائية الإجراءات من قانون  434في هذه الحالة تنص المادة  و
نفس قاضي التحقيق الإجراءات إلى  إحالةتأمر ب الباطل والإجراء  تلغيتهام إما أن الا
 و، تحقيق جراءالباطل دون ضرورة لطلب افتتاحي لإالإجراء من ابتداء ة التحقيق صلالمو 

الإجراءات إما أن تتصدى لموضوع  و، قاضي تحقيق آخرالإجراءات إلى إما أن تحيل ملف 
 بتاريخقد جاء في القرار الصادر  و، تكميلي تحقيق إجراءأعضائها للقيام بأحد  وتعين

التحقيق إجراءات  ببطلان تهاموالمشار إليه آنفا أنه متى قضت غرفة الا 41/40/4330
من  434تعين عليها أن تتصدى للموضوع وتحيل ملف القضية طبقا لإحدى حالات المادة 

 .الجزائيةالإجراءات قانون 

من  434التحقيق التكميلي طبقا للمادة إجراءات  التحقيق القضائي علىأحكام  كما تطبق
في جميع  و، على طلب النائب العامالإجراءات بناء الجزائية وعلى تسوية الإجراءات قانون 

 .الباطلالإجراء الحالات يستأنف التحقيق من 

                                                           
 ها.وما يلي 111، ص 5919، المجلة القضائية العدد الثاني لسنة 51859ملف رقم  51/85/5911 بتاريخ قرار جنائي صادر -1
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في البطلان لرقابة المحكمة العليا وحدها طبقا لنص  صلاالف تهاميخضع قرار غرفة الا و
عند دراسته أو  سواء كان الطعن مرفوعا مباشرة، الجزائيةالإجراءات من قانون  244المادة 

أيضا  المحكمة العليا وهنا يمكنأمام  في الموضوع محل الطعن بالنقض صلابعد القرار الف
 .الجزائيةالإجراءات من قانون  144للمحكمة العليا أن تثير هذا الوجه تلقائيا طبقا للمادة 

 :طلان من جهات الحكم/ تقرير الب10

الحكم به  هي الجهة الوحيدة المختصة بالفصل في طلب البطلان و تهامالقاعدة أن غرفة الا
المدعي المدني لطلب  المتهم وأمام  لكن هذا الباب يكون موصدا، مادام التحقيق ساريا

لهما الجزائية تجيز الإجراءات من قانون  404المادة فإن  التحقيق لذلكإجراءات  بطلان
 .بصفة استثنائية وكذا لوكيل الجمهورية تقديم طلب البطلان أما جهات الحكم

في  السابقة والإجراءات إلا أن سلطة جهات الحكم محدودة تجاه حالات البطلان الخاصة ب
كما سنتناول هذه الحالات و ، 1بمحكمة الجناياتالأمر تعلق إذا  بعض الحالات منعدمة تماما

 :يلي 

  كمة الجنح والمخالفات بالفصل في البطلان: / صلاحية محأ

لجميع جهات الحكم عدا المحاكم على أنه الجزائية الإجراءات من قانون  404نصت المادة 
البطلان المترتب على  و 413و 413الجنائية صفة تقرير البطلان المشار إليه بالمادتين 

 .الجزائيةالإجراءات من قانون  403ى من المادة الأولالفقرة أحكام  عدم مراعاة

 444المادتين أحكام  من نفس القانون ترتب البطلان على عدم مراعاة 413حيث أن المادة 
 .المتعلقة بسماع المتهمين والمدعي المدني 441و

                                                           
 .51بارش سليمان، المرجع السابق، ص  -1
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 القضائية الصادرة عن قاضي التحقيقالأوامر على وجوب تبليغ  403/4كما تنص المادة 
 .عشرين ساعة بكتاب موصى عليه ي ظرف أربع والمدعي المدني ف محامي المتهم وإلى 

الإجراءات من قانون  404فإذا تحقق سبب من أسباب البطلان المشار إليه بالمادة 
، المخالفات الفصل في البطلان وتقريرهأو  يجوز لمحكمة الجنحالأحكام وفقا لهذه ، 1الجزائية

ي الموضوع من قبل دفاع فأي  أوجه البطلان قبلإثارة غير أن ذلك مشروط بوجوب 
في موضوع  الناظرة، كما أنه لا يجوز للمحكمة الخصوم تحت طائلة عدم قبول هذا الدفع

من غرفة إليها  كانت القضية قد أحيلتإذا  التحقيقإجراءات  مخالفة الحكم ببطلانأو  جنحة
 الجزائية لأن قرارها يغطي ويصححالإجراءات من قانون  430و 400وفقا للمواد  تهامالا

 .جميع حالات البطلان السابقة

 404المحكمة وفقا للمادة أمام  أن تتنازل عن التمسك بالبطلانأخرى  من ناحية طرافللأ و
وعموما نميز في صلاحية محكمة الجنح والمخالفات في ، الجزائيةالإجراءات من قانون 

 الحكم بالبطلان بين حالتين:

من  404: في هذه الحالة وطبقا للمادة تهامبقرار من غرفة الا إليها  الدعوى إحالة  عند -
، ذلك التحقيقإجراءات  المحكمة لا يجوز لها الحكم ببطلانفإن  الجزائيةالإجراءات قانون 

التحقيق إجراءات  يطهر ملف الدعوى مما قد يوجد به من عيوب في حالةقرار الإأن 
ها أن اختصاصمكلفة بحكم الغرفة إذ أن  لو لم يثر الخصوم هذه العيوب حتى والابتدائي، 

ما لم يكن البطلان متعلقا بالنظام العام كأن يرفق قاضي ، التحقيقإجراءات  تراجع وتراقب
 .2التحقيق بالملفأثناء محاميه إلى  التحقيق خطابا مرسلا من المتهم

                                                           
، أو في حالة الفقرة الأولى 518يجب إضافة الفقرة الآتية " في حالة المادة  515يرى الأستاذ أحمد الشافعي أنه لفهم سياق المادة  -1

خطار قاضي إ، إذا كان قرار احالة الدعوى إليها مشوب بهذا البطلان تحيل ملف الاجراءات إلى النيابة للسماح لها ب515 من المادة

.158إذا كان الأمر يتعلق بالمجلس"، أحمد الشافعي، المرجع السابق، ص  111التحقيق من جديد، مع مراعاة أحكام المادة 
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أو  : عندما تخطر محكمة الجنحبأمر صادر من قاضي التحقيقإليها  الدعوى إحالة  عند -
الأطراف  خاصة المتهمين و طرافت بأمر صادر عن قاضي التحقيق يمكن للأالمخالفا

سير أثناء هو ما لم يكن مخولا لهما  محكمة الجنح وأمام  هإثارت المدنية التمسك بالبطلان و
 .التحقيق

 هذه الجهات ليس حقا عاما ينصب على كافةأمام  البطلانإثارة غير أن هذا الحق في 
بشرط عدم تنازل  404نصب على حالات محدودة ذكرتها المادة التحقيق بل يإجراءات 
نزاع في الموضوع وإلا كانت أوجه البطلان غير مقبولة أي  ها قبلإثارتعنها و الأطراف 

 .شكلا

الواضح من الأمر من حالات البطلان الخاصة بالتحقيق وهو  القانون الجزائري  و قد وسع
الفصل في حالات البطلان الجوهري الخاصة التي تتيح لجهات الحكم  404/4نص المادة 

 .حالات البطلان القانونيإلى  بالتحقيق إضافة

عن الغرفة  22/44/4334في هذا السياق فقد قضت المحكمة العليا بقرار صادر في  و
الإجراءات أنه يجوز للمتهم أن يتمسك ببطلان  22004الجنائية الثانية في الطعن رقم 

قضاة الموضوع وقبل البدء في أمام  التحقيق التكميليأثناء الجوهرية التي تم خرقها 
 .1المرافعات وإلا سقط حقه في ذلك

تبليغ أوامر قاضي التحقيق للمتهم والطرف  إجراءالقيام ب إغفالأن آخر  اعتبرت في قرارو 
من قانون  403/4ساعة برسالة مضمنة كما هو منصوص عليه المادة  20المدني لمدة 

 .2النقضإلى  يؤديالإجراءات زائية يشكل مخالفة لقواعد جوهرية في الجالإجراءات 
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 / صلاحية المجلس القضائي بالفصل في البطلانب

التحقيق بشرط أن إجراءات  بالفصل في حالات البطلان التي تلحق ستئنافتختص جهة الا
ا يمكن هن و، المخالفات محكمة الجنح وأمام  هذا الدفع من قبل ثارتأقد الأطراف تكون 

للمجلس أن يقوم بمعاينة حالات البطلان والفصل فيها باستثناء البطلان المتعلق بالنظام 
 .العام

عن  22403في الطعن رقم  23/44/4334قد قضت المحكمة العليا بقرار صادر في  و
ى بأن بطلان التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يجب عرضها الأولالغرفة الجنائية 

أمام  ها لأول مرةإثارتالموضوع حتى يقولوا كلمتهم فيها وإلا سقط الحق في على قضاة 
ى الأولعن الغرفة الجنائية  22/44/4334صادر في آخر  وأكدت في قرار، المحكمة العليا

أمام  التحقيق يتعين عليه أن يثيرهاإجراءات  أن من يتمسك ببطلان 22020في الطعن رقم 
 .1قضاة الموضوع

يجوز للشخص ، إلا أنه المحكمةأمام  التي تطبقالإجراءات المجلس نفس أمام  تطبق و
من قانون  703و 701الذي اعتبرت محاكمته محاكمة حضورية في غيابه طبقا للمواد 

إجراءات  دفاع في الموضوع طلب بطلانأي  الجزائية أن يقدم للمجلس قبلالإجراءات 
 الابتدائي.التحقيق 

حدود  احترامعن سلطات المحكمة فهو مخول فعلا بشرط  إلا أن سلطات المجلس تختلف
بمعنى أن المجلس ، بواجب التصدي اعتبارا لصفة المستأنف بحق و ستئنافالناقل للا ثرالأ

التحقيق ويقوم عند الاقتضاء بجميع أيضا إجراءات  لا يلغي الحكم المستأنف فقط بل يلغي
 .الجزائيةالإجراءات من قانون  073تدابير التحقيق التي يراها ضرورية طبقا للمادة 
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 / صلاحية محكمة الجنايات للفصل في البطلانج

 يصحح جميع يغطي و تهامالصادر عن غرفة الا حالةقرار الإفإن  بالنسبة لمحكمة الجنايات
التحقيق السابقة التي يشوبها البطلان بمجرد أن يكتسب حجية الشيء المقضي فيه إجراءات 

 .1الطعن فيه بالنقضيصبح نهائيا بعدم  و

ليس للمحاكم الجنائية القضاء على أنه الجزائية الإجراءات من قانون  404تنص المادة  و
مضمون  احتراموكذا ذلك المترتب عن عدم  413و 413بالبطلان المشار إليه في المادتين 

 حالةالإ إلى أن قرار وهو نص لا يتضمن الإشارة صراحة، من نفس القانون  403المادة 
 .التحقيق جراءاتيغطي جميع العيوب السابقة لإ

إجراءات  قد قضت المحكمة العليا في هذا الصدد بأنه لا يجوز للدفاع أن يتمسك ببطلان و
 تهاممحكمة الجنايات متى كانت القضية قد سبق عرضها على غرفة الاأمام  التحقيق

وبالتالي لا ، 2النقض فيهحجية الشيء المقضي به لعدم وقوع الطعن ب حالةواكتسب قرار الإ
أن تقضي به كما الأخيرة محكمة الجنايات كما لا يمكن لهذه أمام  أوجه البطلانإثارة يمكن 

فإن  وعليه، ليس لها أن تتنازل عن الفصل في القضية بعد صدور قرار نهائي بإحالتها إليها
 بطلانإلى  لرامييترتب عليه عدم قبول طعن المتهم ا حالةعدم الطعن بالنقض ضد قرار الإ

 .التحقيق فيما بعد شكلاإجراءات 

يمكن فإنه  الخاصة بالمرحلة السابقة على عقد جلسة محكمة الجنايات جراءاتأما بالنسبة للإ
هنا باستجواب المتهم الأمر ويتعلق ، هاإثارت طرافللمحكمة أن تقضي ببطلانها ويمكن للأ

 234و 234مة المحلفين تبعا للمادتين من طرف رئيس محكمة الجنايات وتبليغ المتهم قائ
ويوقع الإجراءات الجزائية وفي كل الحالات يحرر محضر بكل هذه الإجراءات من قانون 

                                                           
Aissa Daoudi, Op-cit, p -89- 5 
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ويجب القيام بالاستجواب قبل افتتاح ، عليه الرئيس وكاتب الضبط والمتهم بحضور محاميه
نازل عن التمسك بهذا يجوز للمتهم ومحاميه التعلى أنه المناقشات بثمانية أيام على الأقل 

ه تنازلا ضمنيا عنه وهو ما أكدته المحكمة العليا في قرارها الصادر إثارتالبطلان ويعتبر عدم 
 .1ىالأولعن الغرفة الجنائية  01304ملف رقم  24/42/4333في 

 / شروط الفصل في البطلان من طرف المحكمة العلياد

ا تتولى رقابة وتوحيد الاجتهاد القضائي بديهي أن المحكمة العليا بصفتها جهة قضائية علي
جهات أو  وحسن تطبيق القانون من طرف الجهات القضائية الدنيا سواء كانت جهات تحقيق

 وبالتالي فالمحكمة العليا لا تفصل في وجود البطلان من عدمه وإنما تقوم بتقدير فيما، 2حكم
قد قدرت تقديرا حسنا حالات كانت الجهات القضائية المكلفة بالتحقيق وجهات الحكم إذا 

التي قضت بها تلقائيا لتعلق البطلان الأطراف أو البطلان المعروضة عليها التي أثارها 
 .بالنظام العام

على مستوى التحقيق الإجراءات أوجه البطلان الذي لحق إثارة قد رأينا أنه لا يمكن  و
 قاضي الموضوعأمام  هاإثارتلم تتم إذا  المحكمة العلياأمام  المحاكمة لأول مرةالابتدائي أو 

تعتبر في هذه الحالة أوجها جديدة باستثناء حالات البطلان المتعلق بالنظام العام التي إذ 
أن تثيرها من تلقاء الأخيرة وحينها يمكن لهذه ، المحكمة العلياأمام  ها لأول مرةإثارتيمكن 

 .3طرافلأالو لم يثرها  نفسها و

المجلس والتي لم تكن معروفة قبل النطق بالقرار أمام  بطلان المرتكبةأما بالنسبة لحالات ال
المحكمة العليا أمام  هإثارتيمكن فإنه  البطلان اللاحق بالقرار نفسهأو  الصادر في الدعوى 

                                                           
 .555قضائي في المواد الجزائية، المرجع السابق، ص جيلالي بغدادي، الاجتهاد ال -1
المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها " بصفتها  51/51/5919المؤرخ في  19/11من القانون  81تنص المادة  -2

راءات، تمارس المحكمة جهازا مقوما لأعمال المجالس القضائية والمحاكم، ووفقا للأحكام المنصوص عليها في القواعد العامة للإج

العليا رقابة على أحكام القضاء ورقابة معيارية تأخذ بعين الاعتبار تكييف الوقائع على ضوء القاعدة القانونية".
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التي نصت  144المشوب بالبطلان طبقا للمادة الإجراء والتمسك به من طرف المتضرر من 
المحكمة أمام  لأول مرةالإجراءات البطلان في الشكل وفي أوجه إثارة  طراف"لا يجوز للأ

 .العليا

التي لم تكن لتعرف  غير أنه يستثنى من ذلك أوجه البطلان المتعلقة بالقرار المطعون فيه و
 .قبل النطق به"

لقد تم تكريس هذه القاعدة من طرف المحكمة العليا في عدة قرارات وهكذا قضت في  و
عن الغرفة الجنائية الثانية بأنه يمكن  22143ملف رقم  43/40/4334قرارها الصادر في 

أن يطلب تصحيح  قضاة الموضوع ببطلان ورقة التكليف بالحضور وأمام  للمتهم أن يتمسك
لم يفعل إذا  نقص فيه وعلى قضاة الموضوع أن يجيبوه على طلبه أماأي  استيفاءأو  التكليف

أمام  هذا الوجه لأول مرةإثارة سقط حقه في  بطلان واعتبر سكوته نزولا ضمنيا عن الدفع بال
 .1المحكمة العليا

 البطلانآثار  :الفرع الثالث

للبطلان عدة آثار منها ما يقتصر على الإجراء المعيب نفسه و منها ما يمتد إلى الإجراءات 
 اللاحقة كما يلي:
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 المعيب نفسهالإجراء البطلان على  أثرولا / أ

 : يتمثل فيما يلي

التحقيق يترتب عنه زوال آثاره القانونية طبقا إجراءات  منإجراء  بمجرد صدور حكم ببطلان
يفقد قيمته في الدعوى  و، 1ا ويصبح كأن لم يكنأثر الباطل لا ينتج الإجراء للمبدأ العام أن 
 .منعدماالإجراء الجزائية ويصبح 

ما يتعلق بقطع التقادم للدعوى ه القانوني فيأثر زوال الإجراء إلى يؤدي الحكم ببطلان  و
الصادرة قبل الفصل في الموضوع لا أو  والقرارات النهائيةفإن الأحكام  وعليه، 2الجزائية

 .صرح ببطلانهأثر إجراء تقطع التقادم 

التحقيق الصادرة عن قاضي تحقيق غير مختص غير قابلة لإعطائها إجراءات  كما أن
القاطع  ثراللاحقة الأالإجراءات لب الافتتاحي الباطل و وأنه ليس للط، الطابع القاطع للتقادم

المادتين أحكام  هشأنلم تراع بإذا  كما يترتب على بطلان التفتيش زوال ما نتج عنه، للتقادم
الصحيحة وحدها هي التي ، ذلك أن الإجراءات الجزائيةالإجراءات من قانون  03و 01

 .3قطع تقادم الدعوى إلى  تؤدي

عن الغرفة الجنائية  43/42/4332ة العليا في القرار الصادر بتاريخ قد قضت المحكم و
 على محكمة الجنايات الذي لم يراع حالةبإبطال قرار الإ 23341ى في الطعن رقم الأول

تحقيق في مواد إجراء  الجزائية التي تستوجبالإجراءات من قانون  00/4المادة أحكام 
  .4الجنايات
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 اللاحقة عليهالإجراءات على  الإجراءبطلان  أثر /ثانيا

 يتمثل فيما يلي:

 البطلان القانوني أثر/ امتداد 10

الجزائية التي تنص على ضرورة الإجراءات من قانون  413ذلك طبقا لأحكام المادة و
من نفس القانون المتعلقتين باستجواب المتهمين  441و 444المادتين أحكام  ووجوب مراعاة

نفسه الإجراء المواجهة بينهم وإلا ترتب على مخالفتها بطلان  جراءإالمدنية و الأطراف وسماع 
 إجراءات.وما يتلوه من 

لا تملك سلطة تقديرية في تقرير البطلان المؤسس على هذه  تهامغرفة الافإن  نتيجة لذلك و
لا  اللاحقة وإلى الإجراءات  التحقيق إجراءاتالبطلان الذي لحق ب أثرالحالة وعليها تمديد 

استجواب المتهم بعد تحليفه اليمين فإن  وتطبيقا لذلك، الحرية والاختيار في عدم تمديده تملك
 .1التالية لهالإجراءات القانونية يكون باطلا ويترتب عليه بطلان كل 

فقد قضت ، قاضي التحقيقاختصاص بعدم الأمر كذلك يكون الحكم عندما يتعلق  و
ى في الطعن رقم الأولعن الغرفة الجنائية  20/44/4334المحكمة العليا بقرار صادر في 

الباطل)المادة الإجراء التي تلي الإجراءات كل إلى  أنه يمتد البطلان وجوبا 23434
متعلقا بالنظام العام كمتابعة رئيس المجلس الشعبي البلدي جزائيا الأمر كان إذا  (413/4

اضي التحقيق التابع لدائرة قأمام  مزاولة وظيفتهارتكبها أثناء جنحة أو  من أجل جناية
 .2هاختصاص
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 البطلان الجوهري  أثر/ امتداد 10

البطلان الجوهري على مستوى  أثرتمديد  إمكانيةفي هذه الحالة هناك نصين يتضمنان 
، جزائيةإجراءات  413فحسب الفقرة الثانية من المادة ، اللاحقة لهاإلى الإجراءات  التحقيق

حدى الشكليات إالجوهري المترتب على عدم مراعاة كان البطلان إذا  فيما تهامتقرر غرفة الا
 كلياأو  تمديده جزئياأو  المعيبالإجراء المنصوص عليها في باب التحقيق يجب حصره في 

 .اللاحقة لهإلى الإجراءات 

إذا  الجزائية التي أوضحت أنهالإجراءات من قانون  434نفس الحكم نصت عليه المادة  و
 ا منإجراءالمعروضة عليها أن الإجراءات عند فحصها لصحة  تهاماكتشفت غرفة الا

التحقيق مشوب بعيب البطلان قضت ببطلانه كما يمكنها عند الاقتضاء أن تقضي إجراءات 
 .اللاحقةالإجراءات جزء من أو  ببطلان كل

بة وحدها تحت رقا تهامتقدير غرفة الاإلى  البطلان في هذه الحالة أثرامتداد أمر  يترك و
 .الجزائيةالإجراءات من قانون  244المحكمة العليا طبقا للمادة 

 إلى          البطلان الجوهري  أثرالجزائية من نص يحكم امتداد الإجراءات يخلو قانون  و
التي  404واكتفى فقط بالمادة اللاحقة في حالة الحكم به من طرف جهات الحكم الإجراءات 

كما ، محكمة الجنايات بالفصل في طلب البطلان على صلاحية جهات الحكم عدا تنص
قضى المجلس بالبطلان على أنه إذا الجزائية الإجراءات من قانون  073نص في المادة 

 .يتصدى للقضية ويحكم في الموضوع

بتحديد المعيار الذي يعتمده قضاة الموضوع لتقرير امتداد أساسا  الحقيقي يتعلق شكاللكن الإ
، المعيب وحدهالإجراء حصر البطلان في أو  اللاحقةإلى الإجراءات  البطلان الجوهري  أثر

الإجراء فمخالفة ، الجوهري عن غيرهالإجراء عدم تحديد إلى  ولعل ذلك يرجع في جانب منه
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البطلان لا يخضع لمعيار  أثرامتداد فإن  عليهبناء و ، أصلاالجوهري لا يترتب عنه البطلان 
 .1محدد وواضح

 يمتدالإجراء بطلان  أثرمن مرة أن أكثر  المحكمة العليا نجد أنها أكدتباستقراء قضاء  و
كان العيب يتصل بها وتوجد بينهما علاقة سببية تجسيدا لمبدأ إذا  اللاحقة لهإلى الإجراءات 

 .2ما بني على باطل فهو باطل

 الملغاة من الملفالإجراءات سحب  ثالثا/

التحقيق الملغاة إجراءات  الجزائية أنراءات الإجمن قـانون  404يستخلص من نص المادة 
ها قرار يقضي ببطلانها تسحب من ملف التحقيق وتودع بكتابة ضبط شأنالتي صدر ب

 .المجلس

من قانون  413و 413في المادتين إليها  المشارالإجراءات هذا السحب لا يمس إلا  و
 .ضدها ستئنافالا أثرة على القضائية الملغاالإجراءات الجزائية ولا ينطبق على الإجراءات 

الملغاة من ملف التحقيق يكون بطريقة غير قابلة للتجزئة اتجاه جميع الإجراءات سحب  و
الملغاة لصالح طرف في استعمال الإجراءات  لا يسمح للجهة القضائية منالأطراف إذ 
 .لم يحضر الجلسة ولم يناقشهاآخر  الدعوى ضد

وحماية ، 3من مبدأ قرينة البراءةأساسها  طلة تستمدالتحقيق الباإجراءات  شرعية سحب و
حقوق المواطن نظرا لخطورة الدعوى الجزائية التي تمس مباشرة بحرية الفرد وشرفه وحرية 
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ت بطريقة قانونية خالية من نبطالأدلة المعتمدة في ادانته قد استتكون يجب أن وعليه ، تنقله
 .العيوب التي تشوب شرعيتها

الملغاة من الإجراءات جزاء في حال عدم سحب أي  مشرع الجزائري لم يقررالملاحظ أن ال و
الملغاة بالملف تعتبر صحيحة لا الإجراءات التي تتم رغم وجود الإجراءات الملف وأن 

من  20/43/4334وهو ما أكدته المحكمة العليا في قرارها الصادر في ، عيبأي  يشوبها
بقضائها " إن عدم اخراج الوثائق الملغاة من  03000 ى في الطعن رقمالأولالغرفة الجنائية 

ثبت أن قضاة الموضوع لم يعتمدوا عليها في  ىملف القضية لا يترتب عليه النقض مت
 .1تكوين عقيدتهم"

الملغاة ضد الإجراءات من الإثبات استخلاص عناصر وأدلة أو  إلا أنه يمنع استنباط
على خبرة أو  حكمه على تفتيش غير قانونيفمثلا يمنع على القاضي أن يؤسس طراف، الأ

 .غير صحيحة

 الملغاةإلى الإجراءات  منع الرجوعرابعا/ 

من الرجوع  ميناالجزائية على منع القضاة والمحالإجراءات من قانون  404/2نصت المادة 
ات ضد الخصوم في المرافعات وإلا اتهامالتي أبطلت لاستنباط عناصر و الإجراءات لأوراق 

 .لعقوبات تأديبيةتعرضوا 

إلى الإجراءات  ون ؤ يلجالذين  مينايلاحظ أن القانون نص على خضوع القضاة والمح و
، إلا جزاءات تأديبيةالأطراف إلى ضد  تهامالاأدلة  الباطلة الملغاة لاستعمالها في استنباط

الملغاة الإجراءات المؤسسة على ما تضمنته الإجراءات جزاء يلحق أي  لم ينص علىأنه 
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وكان على المشرع أن يرتب البطلان عليها حتى يتم ، بها أثرمثل الحكم القضائي الذي ت
 .سليم ومشروعأساس  والاقتناع علىالإدانة بناء 

 تلحق العرائض التي تشيريمكن أن  التي الآثارالمشرع لم ينص على إلى ذلك أن  يضاف
لا يمكن القول ببطلان فإنه  ومع غياب النص، تكون مرفقة بهاأو  المستندات الملغاةإلى 

الذين قدموا  ميناتأديبية ضد المحاتخاذ إجراءات  إمكانيةهذه العرائض ولكن توجد فقط 
 .القضاءإلى  المستندات الملغاة

 قاضي الحكمأمام  :المبحث الثاني

و القرائن و تعمل على تقدير مدى كفايتها الأدلة من المعلوم أن جهات التحقيق تقوم بجمع 
على الأخيرة على جهات الحكم من أجل الفصل فيها طبقا للقانون و تعمل هذه  ةحالللإ

فحص و تمحص كل ما جاء في ملف القضية و هو ما يعرف بالتحقيق النهائي الذي 
و الشهود و الخبراء رغم أنه قد سبق سماعهم على مستوى الأطراف سماع  إعادةيقتضي 
 .التحقيق

ال واجب على المحكمة و ليس على سبيل الاختيار لأنه فالتحقيق النهائي على هذا المنو 
 طراف.يتعلق بالنظام العام الذي لا يجوز مخالفته حتى في حال قبول الأ

و تقوم على جملة من الإجراءات و تمر المحاكمة في جميع التشريعات بمجموعة من 
و قد نص و هذا من أجل تكريس عدالة حقيقية ، المبادئ الضرورية التي لا تصح دونها

المشرع الجزائري على غرار باقي المشرعين في العالم على مجموعة من المبادئ الواجب 
 .سير المحاكمة لتحقيق العدالة المرجوةأثناء مراعاتها 

و قد ، و تبعا لذلك فقد خص المشرع الجزائري قضايا الفساد بأحكام خاصة و بقانون خاص
من هذا  الأوللف الدعوى في الفصل سبق لنا التطرق لكيفيات اتصال المحكمة بم
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أدلة  مناقشةآليات  و سنتناول في هذا المبحث كيفية سير جلسة المحاكمة و، الموضوع
 الحكم من خلال المطالب التالية: وصولا لمضمون منطوق الإثبات 

 تشكيل المحكمة : الأولالمطلب 

النيابة العامة وكيل  و يقوم بوظيفة، ضبط أمينقاض فرد بمساعدة تتشكل محكمة الجنح من 
مساعديه و ينطبق ذلك على محكمة الجنح في قضايا الفساد و التي لم أو أحد  الجمهورية

 الذي سنتناوله في الفرعين التاليين :الأمر و هو 1يخصها المشرع بتشكيلة خاصة 

 .: قاضي الحكم الأولالفرع 

 الفرع الثاني : قاضي النيابة

 : قاضي الحكمالأولالفرع 

 40-37لتشكيلة الحالية لمحكمة الجنح تم تكريسها بموجب المرسوم التشريعي رقم إن ا
و قد كانت في السابق عبارة عن تشكيلة جماعية بموجب ، 4337-40-43المؤرخ في 
حيث كانت المحكمة تتشكل من ثلاثة ، 4331-44-20المؤرخ في  42-31القانون رقم 

و يساعد المحكمة كاتب ضبط و يقوم  قضاة و تسند مهمة مقرر لأحد قضاة التشكيلة
 .مساعديهأو أحد  بوظيفة النيابة العامة وكيل الجمهورية

-42-47المؤرخ في  47-32بموجب القانون رقم أيضا  و قد تم تكريس التشكيلة الجماعية
" تحكم المحكمة بثلاثة قضاة في مواد على أنه منه تنص  704حيث كانت المادة  4332

و يقوم بوظيفة النيابة ، فرد في مواد المخالفات و يساعده كاتب ضبط الجنح و تحكم بقاض
 .مساعديه "أو أحد  العامة وكيل الجمهورية
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 704رغم أنه في تاريخ سابق كان المشرع قد كرس التشكيلة الفردية و ذلك بموجب المادة 
الإجراءات و المتضمن قانون  4300-40-43المؤرخ في  411-00رقم الأمر من 
 .ئيةالجزا

من القاضي الذي يترأس جميع جلسات الأحكام أنه يتعين أن تصدر إلى  و تجدر الإشارة
يتعين على فإنه  نظر القضيةأثناء و في حالة حدوث مانع ، وإلا كانت باطلة، الدعوى 

من قانون  704المحاكمة كلها من جديد و ذلك حسب نص المادة  إعادةالقاضي المستخلف 
 .الجزائيةالإجراءات 

تمت معالجة موضوع الدعوى خلال عدة إذا  في حالة ماأساسا  و يجد هذا الحكم تطبيقه
كتخصيص جلسة للاستجواب و جلسة لسماع الشهود و المرافعات فيتغير الرئيس ، جلسات

 .كما قد يحدث له مانع من إتمام الجلساتأخرى، بين جلسة و 

و أن يسلك في ذلك سلوك و يتعين على قاضي الحكم أن يمارس مهامه دون تمييز  
بينما ، لكل خصم في الدعوى أن يطلب رد قاضي الحكم ، و قد أجاز المشرعالقاضي النزيه

كما ألزم القانون ، لم يسمح برد رجال القضاء أعضاء النيابة العامة لأنهم في مركز الخصم
ذي القاضي نفسه عند قيام إحدى حالات الرد لديه أن يخبر رئيس المجلس القضائي ال

 قاض من قضاه الحكم للأسباب التالية :أي  القانون طلب رد أجازو ، 1يتبعه

أو  الخصوم في الدعوى أحد  زوجه و بينأو  نسب بين القاضيأو  كانت ثمة قرابةإذا  -
الرد حتى في حال إجراءات  و يجوز مباشرة، أقاربه حتى درجة ابن العم الشقيقأو  زوجه

 .ت علاقة مصاهرة بأحد الخصوم حتى الدرجة الثانيةكانإذا  وفاة الزوجأو  الطلاق
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 ناظراأو  للأشخاص اللذين يكون وصياأو  لزوجهأو  كانت للقاضي مصلحة في النزاعإذا  -
الجمعيات التي يساهم في إدارتها أو  كانت للشركاتأو  مساعدا قضائيا لهمأو  قيما عليهمأو 

 .و الإشراف عليها مصلحة فيه

أو  الناظرأو  الدرجة المعنية سابقا للوصيإلى  صهراأو  زوجه قريباأو  كان القاضيإذا  -
 أعمالمباشرة أو إدارة أو  لمن يتولى تنظيمأو  الخصومأحد  المساعد القضائي علىأو  القيم

 .شركة تكون طرفا في الدعوى 

ما كان إذا  زوجه في حال تبعية بالنسبة لأحد الخصوم و بالأخصأو  وجد القاضيإذا  -
معاشرة أو  معتادا مؤاكلةأو  مستخدماأو  وارثا منتظرا لهأو  مدينا لأحد الخصومأو  ئنادا

 .منهم وارثه المنتظرأحد  كانأو  المدعي المدنيأو  المسئول عن الحقوق المدنيةأو  المتهم

أو  محاميا فيهاأو  كان محكماأو  كان القاضي قد نظر القضية المطروحة كقاضإذا  -
 .شاهد على وقائع في الدعوى أدلى بأقواله ك

أصهارهما على عمود النسب أو  أقاربهماأو  زوجهأو  وجدت دعوى بين القاضيإذا  -
 .أصهاره على العمود نفسهأو  أقاربهأو  زوجهأو  الخصومأحد  المباشر و بين

 .الخصوم قاضياأحد  المحكمة التي يكون فيهاأمام  لزوجه دعوى أو  كان للقاضيإذا  -

أصهارهما على عمود النسب المباشر نزاع أو  أقاربهماأو  لزوجهأو  للقاضي كانإذا  -
 .مماثل للنزاع المختصم فيه أمامه بين الخصوم

الخصوم من المظاهر الكافية الخطورة ما يشتبه أحد  زوجه و بينأو  كان بين القاضيإذا  -
 .معه في عدم تحيز في الحكم
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 .1الرد في قانون الإجراءات الجزائية كما حدد المشرع الجزائري إجراءات طلب 

 الفرع الثاني: قاضي النيابة 

لقضاة المكلفين العام المتكون من مجموع االادعاء إن مصطلح النيابة يعني من ناحية أولى 
و يعني من ناحية ثانية ، الدفاع عن مصالحه لدى كل هيئة قضائيةبتمثيل المجتمع و 

 .جلسةالأثناء القاضي المكلف بهذه المهام 

و تعتبر النيابة هي الجهة المخولة قانونا للبحث و التحري عن الجرائم بواسطة الضبطية 
من قانون  42و هو ما نصت عليه المادة ، وكيل الجمهورية إدارةالقضائية الموضوعة تحت 

يا في جميع الدعاوى العمومية سواء قام أصلو ممثل النيابة يعتبر طرفا ، الجزائيةالإجراءات 
خولها القانون هذه أخرى  أية جهةأو  تم تحريكها من طرف المدعي المدنيأو  ريكها هوبتح

جهة أمام  سواء، سير الدعوى العموميةأثناء تمثيل المجتمع إلى  هذا إضافة. الصلاحية
جهة الحكم و يطالب بتطبيق القانون و يمارس طرق الطعن و يسهر على تنفيذ أو  التحقيق

من قانون  23هائية و قابلة للتنفيذ و هو ما نصت عليه المادة عندما تصبح نالأحكام 
 .الجزائيةالإجراءات 

الناجمة عن كونه ممثلا للمجتمع تفترض أنه لا يجوز له الادعاء صلاحيات ممثل و 
لا يمكنه أن يسحب المتابعة بعد ، و التفاوض مع المتهم مادام القانون لا ينص على ذلك

يتنازل أو أن  طرق الطعناستعمال  يجوز له أن يتعهد بعدم لا، و تحريك الدعوى العمومية
 .عنها بعد رفعها

بالتالي يمكن هم قضاة كسائر القضاة في تكوينهم ومسارهم المهني، و  أعضاء النيابةو 
جهة النيابة غير أنه لا يجوز إلى  جهة الحكم كما يمكن تحويل قاضي الحكمإلى  تحويلهم

 .تين معا في الوقت نفسه لتناقض المهام بين الوظيفتينأن يمارس القاضي الواحد المهم
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يجوز أي أنه  و هو ما يعبر عنه بأن النيابة وحدة لا تتجزأ، و تمتاز النيابة بوحدة أعضائها
لكل عضو من أعضاء النيابة أن يعوض زميله و يقوم مقامه و لو خلال نظر القضية نفسها 

إعادة إجراءات يتعين على مستخلفه  و، و هو ما لا يمكن السماح به لقاضي الحكم
 .المحاكمة

أنه لا يمكن رد أعضاء النيابة العامة من طرف باقي الخصوم بخلاف إلى  و تجدر الإشارة
الإجراءات من قانون  111قضاة الحكم اللذين يجوز ردهم لأسباب محددة قانونا طبقا للمادة 

 .الجزائية

 محكمة الجنح إجراءات  : سيرالمطلب الثاني

و التي من خلالها ، من مراحل الدعوى العموميةالأخيرة تعتبر مرحلة المحاكمة المرحلة 
و يذكر الإدانة ينطق بإما أن  يفصل بالبراءة وإما أن  القاضيذلك أن  يحدد مصير المتهم

غير أنه يتعين في سبيل الحصول على حكم عادل أن تتهيأ أسباب ، العقوبة المسلطة عليه
و البراهين من أجل بعث الأدلة ة بعد مناقشة الخصوم و مواجهتهم بالمحاكمة العادل

و يتعين على جهات الحكم الجزائية عند نطر القضايا ، الاطمئنان في نفوس المتقاضين
معينة من أجل ضمان محاكمة عادلة و  إجراءاتالمعروضة عليها أن تتقيد بقواعد معينة و ب

 خلال الفرعين التاليين: الذي ستتم معالجته منالأمر نزيهة و هو 

 : المبادئ العامة لسير جلسة المحاكمة في جرائم الفساد الأولالفرع 

المجلس أو أمام  تتميز المحاكمة في جرائم الفساد سواء على مستوى المحكمة كدرجة أولى
في مجموعة من المبادئ أساسا  بجملة من القواعد العامة المشتركة و تتمثل استئنافكجهة 
 ما يلي :أساسا  ها و عدم الإخلال بها و تشملاحترامب التي يج
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الإجراءات من قانون  720علانية الجلسة : و يجد هذا المبدأ أساسه في نص المادة  -
من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي  44الجزائية و هو تكريس لما جاءت به المادة 

الذي تم أيضا الأمر  و هو 4307من دستور  44صادقت عليه الجزائر بموجب المادة 
 .منه 40تكريسه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية بموجب المادة 

يجوز أن تقرر المحكمة ، إلا أنه و يقصد بالعلانية فتح مجال حضور المحاكمة لكافة الناس
على أن اقتضت ذلك دواعي النظام و الآداب العامة إذا  استثناء أن تنعقد الجلسة سرية
الحكم يصدر في فإن  و حتى في حال كانت الجلسة سرية، يحضرها الخصوم و وكلاؤهم

 .المرافعات منوطان بالرئيس إدارةضبط الجلسة و إلى أن  جلسة علنية و نشير

و لا يقتصر ، أن تجرى المحاكمة الجزائية في قاعة مفتوحة للجمهورأيضا  و يقصد بها
يتعدى إنما  وامين، محأو  ضحاياأو  واء كانوا متهمينالحضور على المعنيين بالقضية س

كل مواطن يريد الحضور حتى و لو كان غير معني بأية قضية و هو المبدأ إلى  ذلك ليصل
 .الذي نصت عليه غالبية التشريعات في الوقت الراهن

 و تبعا لذلك نص المشرع الجزائري على أن الجلسات لا بد أن تكون علنية و هذا مبدأ عام
 .يتعين مراعاته في كل الحالات

الخصومة الحضور من أجل سماع أقوالهم و  أطرافشفوية المرافعات: يتعين على  -
القاضي لا يكتفي ، ذلك أن التي يقدمونها و إبداء دفوعهم في مواجهة الشهودالأدلة مناقشة 

محكمة أن تجري و يعين على ال، فالعبرة بما دار في جلسة المحاكمة، ةالابتدائيبالتحقيقات 
التحقيق النهائي في صورة شفوية و يدون القاضي ما صرح به الخصوم على ظهر حافظة 

 .الملف

حضور الخصوم: تمكن المحكمة جميع الخصوم من الحضور أمامها في جميع مراحل  -
 .المقدمة ضدهمالأدلة المحاكمة من أجل الدفاع عن أنفسهم و مناقشة 
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الجزائية نجد أنه يتطلب حضور المتهم شخصيا بالنسبة للدعوى  الإجراءاتو بالرجوع لقانون 
بالحضور يتيح لهم الأطراف و تبليع ، وكيلأو  ينوب عنه محاميجب أن و لا ، العمومية

شهود و هي حقوق أدلة أو  على الملف و إحضار أيةالاطلاع و ، فرصة الدفاع عن أنفسهم
 .امطلقة لا يجوز لرئيس الجلسة حرمان المتهم منه

الضبط القيام بتحرير محضر الجلسة تحت إشراف  أمينتدوين التحقيق : يتعين على  -
كانت الجلسة قد إذا  و تبيان ما، رئيس المحكمة و يشتمل المحضر على تاريخ الجلسة

الضبط و ممثل النيابة و أسماء  أمينعلنية و أسماء التشكيلة من قضاة و أو  انعقدت سرية
التي الإجراءات و تصريحات كل واحد منهم مع ضرورة تدوين كامل  و كذا دفاعهمالأطراف 

من قانون  344نظر الدعوى طبقا للمادة أثناء تمت و الطلبات و الالتماسات المقدمة 
 .الجزائيةالإجراءات 

مبدأ عدم مشاركة القاضي في النظر في الدعوى على مستوى درجتين : و يقتضي هذا  -
التحقيق في الدعوى أن يشارك في تشكيل  إجراءاتالذي قام ب المبدأ أنه لا يجوز للقاضي

كانت القضية محل المحاكمة قد سبق له إذا  الغرفة الجزائية بالمجلسأو  محكمة الجنح
 .ىالأولسبق لقاضي المحاكمة أن نظرها على مستوى الدرجة أو  التحقيق فيها

ة الحكم النظر في الدعوى يتعين على جهذلك أنه مبدأ عدم إنكار العدالة: و يقتضي  -
المعروضة أمامها دون تماطل و أن امتناعها عن الفصل فيها يعد خطأ مهنيا يرتب 

 .1المسؤولية التأديبية
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 الفصل في الدعوى إجراءات  الفرع الثاني:

الواجبة الإجراءات تمر المحاكمة في جرائم الفساد كغيرها من الجرائم الجنحية بمجموعة من 
، 1إلا على سبيل الإرشادالإجراءات ر أن المشرع الجزائري لم ينص على هذه غيحترام، الا

في جلسة المحاكمة يمكن للقاضي توجيه  طراففعلى سبيل المثال بالنسبة لمنح الكلمة للأ
 .الجزائيةالإجراءات طرف دون مراعاة الترتيب الوارد في قانون لأي  الأسئلة

 ية للمحاكمةالأولأولا/ المسائل 

و تتمثل هذه المسائل في ، ية التي ينبغي مناقشتهاالأولترض الدعوى بعض المسائل قد تع
ية التي الأولبعض الدفوع الشكلية و إثارة و تمكين الدفاع من الإجراءات اتباع مجموعة من 
 .ينبغي الإجابة عنها

 ية لسير المحاكمةالإجراءات الأول/ 10

 عليه العمل القضائي كما يلي: المحاكمة بحسب ما استقرإجراءات  يمكن ترتيب

 حسب ما جرى به عرف العمل القضائي: طرافإعلان افتتاح الجلسة و المناداة على الأ أ/
الضبط هي  أمينو ممثل النيابة و ، دق الجرس و دخول التشكيلة المتمثلة في القاضيفإن 

يعلن على  و، بعدها الرئيس الإذن للحضور بالجلوس أولى مراحل افتتاح الجلسة و يعطي
لتنطلق المحاكمة منذ هذه ، افتتاح الجلسة بقوله " باسم الشعب الجزائري تفتح الجلسة"

و محاميهم مع العلم أن الأطراف الضبط بالمناداة على رقم الملف و  أميناللحظة فيأمر 
و يقوم الرئيس ، ها بأنفسهمأطرافهناك بعض القضاة يفضلون المناداة على رقم القضية و 

 .ك باستجواب المتهم حول هويته تجنبا لتشابه الهوية مع أشخاص آخرينبعد ذل
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يتعين على القاضي إعلام المتهم عند إحالته ب/ إعلان المتهم بحقه في تحضير دفاعه: 
المثول الفوري بحقه في تأجيل القضية و تحضير دفاعه و في حال تمسكه إجراء  عن طريق

 .1قل عن ثلاثة أيام على الأقلبهذا الحق يتم تأجيل القضية لمدة لا ت

هذا و يمكن للمتهم أن يتنازل عن حقه في الدفاع و يبدي استعداده للمحاكمة فهنا يشرع 
و يتعين على القاضي أن يبين ، للتأجيلآخر  القاضي في استجوابه ما لم يكن هناك مبرر

دور المحامي في أهمية  أنه مكن المتهم من حقه في الدفاع و هذا بالنظر لخطورة المسألة و
 .2مرحلة المحاكمة

تعزيزها في مواجهة أو  و محاولة تفنيدهاالأدلة كثيرة و منها مناقشة  أعباءيقع عليه ذلك أنه 
 .3المتهم

غالبيتها تكون قد مرت على جهة التحقيق فإن  أنه بالنسبة لجرائم الفسادإلى  و تجدر الإشارة
غير أن ، مة بدفاعه الذي يكون قد تأسس سابقاالمحكأمام  المتهم عادة ما يمثلفإن  و بذلك

 .سبب يراه جديالأي  هذا لا يمنع القاضي من تأجيل القضية

، يمكن للمحكمة أن تأمر بتأجيل القضية لعدة أسبابج/ سلطة القاضي في تأجيل القضية: 
في حال ثبت عدم تكليفه ، للتبليغالأطراف أو لحضور باقي أو  كتأجيلها لحضور المتهم

 .4الموجه له تهامحضور باعتبار أنه يجب تبليغه لإبداء الدفوع ضد الابال

للحضور و إبداء ما يعرفونه عن القضية المعروضة و  طرافو هذا كله لمنح الفرصة للأ
التي تساق ضده حتى يتسنى له تقديم ما يراه لازما من الإيضاحات الأدلة مواجهة المتهم ب
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و نفي الدليل و هي الضمانات التي إثبات م المساواة في لدرء التهمة عن نفسه فالكل على قد
 .1يحرص القانون على توفيرها للمتهم

بعد أن يتأكد القاضي من هوية المتهم يبلغه المتهم علما بالوقائع المتابع بها: إحاطة د/ 
و يعتبر هذا حقا للمتهم و ، بالتهمة الموجهة له و النص القانوني الذي تمت متابعته به

 .الاعتراف بالوقائع المنسوبة له كما يمكنه إنكارها يمكنه

 المثول الفوري إجراء  المتهم على المحاكمة بموجبإحالة  أنه متى تمتإلى  و تجدر الإشارة
مكرر من  773يتعين على القاضي بعد إحاطته علما بالوقائع المنسوبة إليه طبقا للمادة فإنه 

سبب سواء لأي  في حال قرر القاضي تأجيل القضيةالجزائية و ما يليها و الإجراءات قانون 
يتعين على المحكمة الفصل الأطراف فإنه على طلب أو بناء  أجلت المحكمة من تلقاء نفسها

 النيابة و تقرر المحكمة تبعا لذلك إما:أخذ رأي في حرية المتهم بعد 

في أو  2ابه للمتهم/ الإبقاء على المتهم حرا في حال تثبت عدم خطورة الفعل المنسوب ارتك4
 .حال تقديمه لضمانات كافية للمثول أمامها

في حال ثبت للمحكمة خطورة الجرم المنسوب  الأمر بوضع المتهم رهن الحبس المؤقت/ 2
و يتم ، لحماية المتهم نفسهأو  في حال عدم تقديم ضمانات كافية للمثولأو  ارتكابه للمتهم

 .المؤسسة العقابيةإلى  اقتياده فورا

كما يمكن للمحكمة عند تأجيل القضية توقيع  وضع المتهم تحت الرقابة القضائيةبالأمر  /7
بالمحاكمة و صدور الإجراء و ينتهي هذا ، من التزامات الرقابة القضائيةأو أكثر  التزام
و بعد استيفاء التأجيلات تقوم المحكمة بالفصل في الملف المعروض عليها سواء ، الحكم

 .كان المتهم رهن الحبس المؤقت يستمر الحبس للعقوبة المتبقيةإذا  راءة والبالإدانة أو ب
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 / مناقشة الدفوع العارضة10

التي يمكن الإجرائية على غرار باقي القوانين نص القانون الجزائري على مسألة الدفوع 
لدفوع و يقصد بهذه ا، الواجبة الإتباع جراءات للإأو إغفالا ها في حال وجد خرقاإثارتللمتهم 

الخصومة دون إجراءات  الوسائل التي يستعين بها الخصم و يطعن بمقتضاها في صحة
 .1فيتفادى بها مؤقتا الحكم عليه بمطلوب خصمه، الحق الذي يزعمه خصمه صلالتعرض لأ

 موضوعية كما يلي: أخرى  دفوع شكلية و دفوع أولية وإلى  و يمكن تقسيم هذه الدفوع

عدم أحقية المحكمة لنظر الدعوى إلى  تلك الدفوع التي ترمي و هي/ الدفوع الشكلية: أ
المطروحة عليها و هذا لاختلال شرط معين يستلزم القانون توافره و هذا مثل شرط 

 .يقليمالإالاختصاص 

منه تستلزم توافر هذا الشرط و  723الجزائية نجد أن المادة الإجراءات و بالرجوع لقانون 
، أو المتهمإقامة  كما سبق ذكره في هذه المذكرة إما بمكاني قليمالإالاختصاص يتحدد 

بمكان ارتكاب الجريمة و في حالة عدم توافر هذه الضوابط يمكن أو  بمكان القبض عليه
 يا لعدم توافرإقليمالمحكمة اختصاص دفاعه قبل التطرق للموضوع أن يدفع بعدم أو  للمتهم
ع في أية مرحلة كانت عليها الدعوى لتعلقه هذا الدفإثارة مع أنه يمكن ، ضابط إسنادأي 

 عمالكذلك مسألة الشكوى فيما يخص المؤسسات الاقتصادية كشرط لأ، بالنظام العام
إضافة للدفع بعدم وجود شكوى الطرف المضرور في الحالات المتطلبة ، المتابعة الجزائية

 .2الدفع بعدم صحة التكليف بالحضور و غيرها من الدفوع، أو قانونا

و عمليا تثار هذه الدفوع ، و يترتب عن قبول الدفوع الشكلية عدم التطرق لموضوع الدعوى 
و يمكن تعزيز الدفع الشكلي ، دفاعهأو  بعد استجواب المتهم عن هويته و يقدم من المتهم
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و ، للمحكمةأخرى  النيابة العامة و نسخة للدفاع وإلى  بمذكرة مكتوبة تقدم نسخة منها
ما لم تكن ، ه الدفوع قبل الخوض في الموضوع تحت طائلة رفضها شكلايشترط تقديم هذ

تضمه للموضوع و يتم ظام العام و للمحكمة أن تفصل فيها في الحين أو أن متعلقة بالن
 .الحكم فيهما بحكم واحد

فإذا قبل ، يرفضهأو  فصل القاضي في الدفع الشكلي في الحين فإما أن يقبل الدفعإذا  و
تم رفضه فيتعين إذا  ب له تنتهي الدعوى و لا يتم التطرق للموضوع أبدا أماالدفع و استجا

 .عليه تسبيب الرفض و يستبعد الدفع و تتم مناقشة الموضوع

أثناء تلك المسائل العارضة التي تثار على أنها ية الأولتعرف الدفوع ية: الأول/ الدفوع ب
فيها كي يستطيع الفصل في  نظر الدعوى العمومية و يختص القاضي الجزائي بالفصل

كل المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى و هي تستند أيضا بأنها  و تعرف 1الدعوى 
و ، هو قاضي الدفع صلقاضي الأهي أن  و القضاء الجزائي و هلقاعدة استقرت في الفق

الجريمة إلا  شرط لا تتحققأو  مما يفيد عدم ثبوته، ية بأحد أركان الجريمةالأولتتصل الدفوع 
من قانون ، 774ية في المادة الأولو قد نص المشرع الجزائري على الدفوع ، 2بوجوده

حيث نصت على أنه" تختص المحكمة المطروحة أمامها الدعوى ، الجزائيةالإجراءات 
العمومية بالفصل في جميع الدفوع التي يبديها المتهم دفاعا عن نفسه ما لم ينص القانون 

دفاع في أي  ية حصرا من المتهم و ذلك قبلالأولو يتعين إبداء الدفوع ، "على خلاف ذلك
 .الموضوع فمتى قامت المحكمة باستجواب المتهم في الموضوع سقط حقه في إبداء الدفع

 انتفاءكما يتعين أن تنفي هذه الدفوع بطبيعتها وصف الجريمة عن الواقعة بأن يترتب عنها 
ختلاس، المتهم ملكيته للمال المختلس في جريمة الاإثبات ب أنشركنها المادي مثلا كما هو ال

أو  شيك دون رصيد بأن التوقيع ليس توقيعه إصداركالدفع الذي يقدمه المتهم في جريمة أو 
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الدفع بعدم وجود عقد الرهن كشرط لقيام جريمة ، أو الورقة المقدمة كشيك للمخالصة مزورة
 .وع أولية تختص المحكمة الجزائية بالفصل فيهاو هي جميعها دف، 1مرهونةأموال  تبديد

أي أنه  لما يدعيه المتهمأساسا  ية على أسانيد تصلحالأولهذا كما تشترط أن تستند الدفوع 
 .2يتعين على المتهم أن يقدم للمحكمة ما يثبت مزاعمه و تأسيس دفعه

 ةع الأوليو آثار الدف -ج

لاستجابة له فيصدر الحكم في هذه الحالة ملزما ي يمكن للمحكمة إما االأولالدفع إثارة بعد  
 .3أخرى البحث في هذه المسألة مرة  إعادةللمحكمة و لا يمكنها 

تحريك الدعوى العمومية على ذات الوقائع إلا في الحالة التي يتم فيها  إعادةكما أنه لا يمكن 
 .وجود دليل مخالفأو  تصحيح العيب

سواء في ذلك تم ، ي بالاستجابة لهالأولفصل في الدفع تم الإذا  و لا يجوز التطرق للموضوع
 .بعد ضمه للموضوعأو  ي في الحينالأولالفصل في الدفع 

 أثريكون لها أخرى  تم وقفها لحين الفصل في دعوى إذا  تستمر المحاكمةيمكن أن  هذا و
في  خذة المحاكمة مع الأاصلعلى هذا الدفع فإذا ما تم الفصل في المسألة الفرعية جاز مو 

ثبتت مزاعم المدعي ، أي أنه إذا الحكم في المسألة الفرعيةإليها  الاعتبار النتيجة التي توصل
المسألة إلى  ااستناديتعين على القاضي القضاء ببراءة المتهم فإنه  في الدعوى الفرعية

 .4الفرعية

الخوض في  ه بعدإثارتأما في حالة عدم الاستجابة للدفع فقد يتم رفضه شكلا في حال تمت 
 .الموضوع كما يمكن رفضه موضوعا لعدم جديته
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 / مناقشة موضوع الدعوى ثانيا

بعد تجاوز كل المسائل الشكلية و الدفوع العارضة يتعين على القاضي البحث في الجريمة 
و يتعين على المحكمة القيام باستجواب المتهم حول ، بكل ما تحتويه الوقائع من أوصاف

التي تناقش في جلسة المحاكمة الأدلة الحكم يبنى على تبار أن اعموضوع القضية على 
 .الجزائيةالإجراءات من قانون  242طبقا لمقتضيات المادة 

الجزائية و ما سار عليه العمل الإجراءات الترتيب الوارد في قانون إلى أن  و تجدر الإشارة
أخيرة لا يعد من النظام  القضائي من استجواب المتهم أولا ثم الضحية ثم الشهود في مرحلة

فالرئيس يملك سلطة ، بطلان الاستجوابإلى  لا يؤدي، أن البدء بالضحية أولاالعام، و 
فإن  و في جرائم الفساد على غرار باقي الجرائمالأطراف تقديرية في تلقي تصريحات 

 المحاكمة تكون كما يلي:إجراءات 

 / استجواب المتهم0

لمعنوي الذي ترفع الدعوى العمومية ضده و الذي تقرر اأو  المتهم هو الشخص الطبيعي
إليه بأن تنسب له أنه ارتكب شخصيا فعلا معينا يعاقب عليه  تهامجهة المتابعة توجيه الا

هذه الصفة تضع عليه ذلك أن  و يترتب على، أنه شريك في ارتكابهأو  القانون بنص محدد
و تمنحه حقوقا و ضمانات محددة وفقا الحبس المؤقت أو  معينة كالرقابة القضائية أعباء

يقع على جهة الإثبات الجزائية كانتفاعه بقرينة البراءة التي تجعل عبء الإجراءات لقانون 
على الملف الاطلاع و كحق ، يعنيهإجراء  استدعائه مع محاميه لكلأو  المتابعة و إحضاره
طرق استعمال  ي الدفاع وتم في غيابه و ضمان حقه فإجراء  ه بكلإخبار بواسطة محاميه و 

 .1الطعن

                                                           
 

1
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كان شخصا طبيعيا و قد حددها إذا  المتهم بالغا سن الرشد الجزائيأن يكون  و يشترط
من قانون  002سنة كاملة يوم ارتكاب الجريمة وفقا لنص المادة  43المشرع الجزائري بـ 

المعنوي فقد أما بالنسبة للشخص ، من قانون العقوبات 03الجزائية و المادة الإجراءات 
متابعته جزائيا و هو ما أكدته  إمكانيةكانت القاعدة العامة في القانون الجزائري هي عدم 

 14المشرع قرر السماح بمتابعته بموجب المادة إلا أن  المحكمة العليا في العديد من قراراتها
 .41-40مكرر من قانون العقوبات المعدل بموجب القانون رقم 

متابعة تحديد هوية المتهم بأن تتخذ كل التدابير للتأكد من الهوية التي و يتعين على جهة ال
يصرح بها المعني عن طريق شهادة الميلاد و بطاقات السوابق و مواجهته بالضحية و 

الهوية أساس  و التحقيق و المحاكمة علىالإجراءات تعذر التأكد من ذلك فتتم فإن  الشهود
ئيس من هوية المتهم من خلال أوراق الملف و استجواب و يتأكد الر ، التي يذكرها المتهم

جابة عن ، و يتعين عليه الإ1المعني و يتخذ المتهم ما يشاء من الوسائل للدفاع عن نفسه
تكون شخصية المتهم محل  ما أنه في جرائم الفساد عادةإلى  و نشير، 2الأسئلة المطروحة

مة من هذه النقطة فتوجه أسئلة للمتهم لذلك تتأكد المحك، اعتبار كونها مرتبطة بالوظيفة
و مدى شرعية منح تراخيص ، تتعلق بحدود صلاحياته في وظيفته و تاريخ انتسابه للوظيفة

الإجراءات  احترامكما تراقب المحكمة مدى ، الوظيفة استغلالمعينة مثلا في جرائم إساءة 
 .المنصوص عليها مثلا في جرائم الصفقات العمومية

مثلا و هي أمور يتعين  ختلاسخبرة فنية كجرائم الاإلى  عض جرائم الفسادهذا و تحتاج ب
محاكمة عادلة تقوم إلى  حسب خصوصية كل جريمة للوصولإليها  على المحكمة التطرق 

 .على قرينة البراءة و إعطاء كل ذي حق حقه
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طتهم و و يتعين على المحكمة تحقيق المساواة بين كل المتهمين مهما اختلفت مراكزهم و سل
و هي مبادئ يكرسها القانون الجزائري و يستمدها من المواثيق العالمية و ، 1مناصبهم

 .2على الحقوق و تحقيقا للشرعيةعتداء ية لحقوق الانسان و هذا لضمان عدم الاقليمالإ

 .3هذا و يتعين على المحكمة الفصل في الملف المعروض عليها في آجال معقولة

 ود/ سماع الضحايا و الشه0

المؤسسات العمومية ذات أو  البلديةأو  معنويا كالدولةأو  صا طبيعياخقد يكون الضحية ش
شخصا فرضت عليه أو  شخصا طبيعيا تم حرمانه من الصفقة العمومية، أو الطابع الإداري 

ضرائب غير قانونية فالمضرور هو كل شخص أصابه ضرر مباشر من جراء ارتكاب 
 .4من تضرر من الجريمة يعد ضحية فكل، جريمة من جرائم الفساد

الانتهاء من استجواب المتهم باستجواب الضحية عن ملابسات و  دو يقوم القاضي بع
غير أنه في جرائم الفساد فعادة ما لا يكون ، ظروف الجريمة و تحديد الضرر الذي أصابه

اء بفعل لأن الجريمة تقوم بتجاوز نصوص قانونية سو ، الجريمةإثبات دور في أي  للضحية
و هي مسائل تخضع لتقدير و ، بعدم فعل ما يستوجب القانون فعلهأو  ما هو مخالف للقانون 

و بالتالي فدور الضحية عادة يتمثل في الحضور لجلسة ، في الدعوى  اصلرقابة القاضي الف
التعويض و الذي إلى  و التأسس طرفا مدنيا و إبداء التماساته الرامية حصرا، 5المحاكمة

 .لعادة يمارسه نيابة عنه دفاعهبحكم ا
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و الضحية مثله مثل المتهم فيما يخص الحقوق فيمكنه إبداء ما يراه مناسبا لجبر الضرر 
لصلته بالقضية خوفا من تحيزه و أو  و يمكنه المطالبة برد القاضي للقرابة، الذي أصابه

 ن حقه في التعويضالتنازل ع، و يمكنه 1التي قدمها ضدهالأدلة يحق له مناقشة المتهم في 
 .على اعتبار أنه طرف في الدعوى  ستئنافكما يمكنه ممارسة حق الا

طرف يتم سماعه من طرف آخر  الشهود همفإن  ه العمل القضائيو بحسب ما جرى ب
من  073الجهات القضائية طبقا للمادة أمام  و يتم استدعاؤهم من أجل المثول، المحكمة
يق تكليفهم بالحضور بسعي من النيابة العامة وفقا الجزائية عن طر الإجراءات قانون 

و ، منه 43و 43المدنية و الإدارية حسب المواد الإجراءات للكيفيات المبينة في قانون 
الإجراءات و ما يليها من قانون  224جهة الحكم تحكمها مبدئيا المواد الإجراءات أمام 

 إجراءقيق النهائي بجلسة المحاكمة يعتبر التحأثناء سماع الشهود إلى أن  الجزائية مع الإشارة
ئية هو تمهيد على مستوى الضبطية القضاإجراءات  كل ما تم مناعتبار أن جوهريا على 

 .للمحكمة سلطة واسعة في تقدير شهادة الشهود لجلسة المحاكمة و

إلى قاعة  الجلسة بمرافقة الشهود أمينو عمليا قبل استجواب المتهم يأمر رئيس الجلسة 
حتى تكون ، حتى لا يسمعوا ما يدور في الجلسة المكان المخصص لهملشهود و هو ا

ثم يأمر الرئيس عند الانتهاء من ، ردده الضحيةأو  الشهادة منتجة و محايدة عما ذكره المتهم
و يتعين عليه التأكد ، جواب المتهم و سماع الضحية بإحضار الشاهد للإدلاء بشهادتهتاس

و الغرض من ذلك هو ، 2الدعوى  أحد أطراف عمل بينه و بينأو  قرابةأولا من وجود علاقة 
عمل أو  في حال ثبوت وجود علاقة قرابةذلك أنه توجيه اليمين القانونية من عدمها  إمكانية

المحكمة  أخذاليمين القانونية و تأداء  يعفى منفإنه  الضحيةأو  بين الشاهد و المتهم
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أو  ي حال تأكد القاضي من عدم وجود أية علاقة قرابةو فستئناف، بشهادته على سبيل الا
الجزائية الإجراءات من قانون  223يقوم بتوجيه اليمين للشاهد طبقا لأحكام المادة فإنه  عمل

شيء  بصيغة " أقسم بالله العظيم أن أتكلم بغير حقد و لا خوف و أن أقول كل الحق و لا
الجزائية الإجراءات من قانون  37المادة انت إن ك غير الحق" و ذلك بعد رفع يده اليمنى و

المادة فإن  قاضي التحقيق يؤدي اليمين و يده اليمنى مرفوعةأمام  تنص على أن الشاهد
داء اليمين و اكتفت المحكمة لم تنص على أية كيفية لأأمام  داء اليمينأمنه المتعلقة ب 223
 .الجزائيةالإجراءات نون من قا 37على نص اليمين المذكورة في المادة  حالةبالإ

أداء  أنه قد يحدث أن تسهى المحكمة عن توجيه اليمين للشاهد قبلإلى  و تجدر الإشارة
فالنص القانوني لا يستشف ، بعد الفراغ من أقوالهأثناء أو الشهادة ثم تتدارك ذلك و تحلفه 

القصر الذين و تسمع شهادة ، 1جراء جوهري ه اليمين يشكل خرقا لإمنه إن كان تأخير توجي
بالنسبة للأشخاص المحكوم عليهم  شأنلم يكملوا السادسة عشرة بغير حلف يمين و كذلك ال

من قانون  43بالحرمان من الحقوق الوطنية و هي عقوبة تكميلية منصوص عليها بالمادة 
أصول المتهم و فروعه و زوجه و إخوته و أيضا  كما تعفى من حلف اليمين، العقوبات

مع العلم أن النص يذكر أقارب المتهم و ليس أقارب ، هاره من نفس الدرجةأخواته و أص
 .2طرافغيره من الأأو  الضحية

يتوجب عليه إنما  و، بما يقوله الشاهد من تصريحاتالاكتفاء و يجب على القاضي عدم 
و ذلك حتى يمكنه أن يعتمد على ، 3و كذا التثبت جيدا من أقوال الشاهد، تمحيص الشهادة

 .ادة كأساس لتقرير مدى إذناب المتهم من عدمهالشه
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دور و لا تفيد القاضي أي  الشهادة في جرائم الفساد لا تكاد تلعبإلى أن  و تجدر الإشارة
المسؤول إلى  مثلا يخضع قيام هذه الجريمة ختلاسففي جريمة الا، في البحث عن الحقيقة

ول عنها طالما أنها اختفت في و بالتالي فهو المسؤ ، عن المنصب و زمن اختفاء الأموال
 دون  ختلاسالمتهمين لم يرتكبوا فعل الاأو  و شهادة الشهود التي مفادها أن المتهم، عهدته

 .لا تفيد في عدم قيام الجريمةأي إثبات آخر 

ففي حال قام رئيس البلدية ، و الشيء نفسه يقال بالنسبة لجرائم الصفقات العمومية مثلا
الإجراءات نه لم يحترم أو أ و ثبت أنه لم يقم بعملية الإشهار، ينبإبرام صفقة مع شخص مع

ن المتهم قد أعلن عن فإن شهادة الشهود المتعلقة بأ المقررة قانونا فيما يتعلق بإبرام الصفقات
على الشهادة في  عتماد في حين أنه يمكن الا، تصبح غير منتجة في دعوى الحال الصفقة

فالشهادة قد يكون لها تأثير كبير في ، الواضحالإهمال ة مثل جريمالأخرى بعض الجرائم 
أو  مثل هذه الحالات كأن يؤكد الشاهد أن المتهم كثيرا ما يترك مكتبه مفتوحا و يدخله العامة

تكون في جريمة يمكن أن  كما، الواجبة لحماية الممتلكات العامةأنه لم يقم بالاحتياطات 
و يتعين على القاضي ، ا المتهم يقبض المبالغ الماليةالرشوة بأن يشهد الشهود بأنهم شاهدو 

 .1تبعا لذلك أن يتابع الشهادة بدقة و يقدرها بالمعطيات الموجودة بالملف

انتهاء المحكمة من سماع كل الأطراف و استجوابهم و مواجهة المتهمين ببعضهم و  و بعد
كذا لدفاع الأطراف سواء  يقوم الرئيس بإعطاء الكلمة لممثل النيابة العامة و، بالضحايا

و بعد الانتهاء من توجيه ، المتهمين أو الضحايا لتوجيه الأسئلة للمتهمين أو الضحايا
و تمنح الكلمة أولا لدفاع ، الأسئلة يأمر الرئيس بغلق باب المناقشات و فتح باب المرافعات

ثم تمنح ، الضحية فيتأسس كطرف مدني و يرافع ملتمسا التعويض عن الضرر اللاحق به
التي  الكلمة للنيابة العامة فيرافع ممثلها مبرزا أركان الجريمة المنسوبة للمتهم و أدلة الإثبات

                                                           
ص ، 1851دار هومة للطباعة و النشر، الجزائر،، إثبات الجريمة على ضوء الاجتهاد القضائي )دراسة مقارنة(، نجيمي جمال  - 1

511. 
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ثم تمنح ، تثبت قيامه بالجرم المنسوب له ملتمسا تسليط عقوبة تشمل الحبس و الغرامة عادة
دم نسبتها إليه الكلمة لدفاع المتهم الذي يرافع بانتفاء أركان الجريمة المنسوبة للمتهم أو ع

و بعد الانتهاء من المرافعة ، محاولا دحضها و يلتمس البراءة عادة كما يناقش وسائل الإثبات
و بهذا يعلن الرئيس عن قفل باب ، تمنح الكلمة الأخيرة للمتهم و ينوب عنه دفاعه عادة

ريخ المرافعات و إما أن ينطق بالحكم بعد حين أو يضع القضية في النظر مع تحديد التا
 للنطق بالحكم.

 المحاكمة عن بعد الثالث:المطلب 

لقد سبق الحديث عن تقنية التحقيق عن بعد و ماهيتها و هذا لأهميتها إجمالا و كذا 
تخصيصا فيما يتعلق بالتحقيق و هي لا تختلف عن شيء في باب المحاكمة عن بعد إلا ما 

ى النحو الذي تتطرق له المشرع في تعلق منها بكيفية استعمالها لذا سنتطرق لهذا الجانب عل
أحكام القانون المتعلق بعصرنة العدالة و هو الأمر الذي سنتناوله من خلال الفرعين 

 التاليين:

 الفرع الأول: أهمية المحاكمة عن بعد

يمكن القول أن الهدف من تفعيل إجراء المحاكمة عن بعد هو الوصول إلى مرحلة التقاضي 
 ثار بالغة الأهمية تتلخص إجمالا فيما يلي:الإلكتروني و الذي له آ

الاستغناء عن المستندات الورقية و إحلال المحررات الإلكترونية كبديل عنها مما يحقق  -
سهولة في تبادل المستندات و الوثائق إلكترونيا عبر شركة الانترنيت و التي تساهم في 

 تسريع إجراءات التقاضي.
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و حفظها بشكل آلي و انخفاض مساحات تخزينها تصنيف الدعاوى بما يسهل تداولها   -
في المحاكم مما ينعكس بشكل إيجابي على عدم فقدان بعض الملفات أو حفظها بشكل 

 عشوائي مما يترتب على ذلك رفع الكفاءة الإدارية و القضائية للمحاكم.

كذا  ها ورفع مستوى الكفاءة والدقة الأمنية للحفاظ على المحررات الإلكترونية بكافة أنواع -
 جميع الأوراق المتعلقة بالدعوى لأهميتها في إثبات الحقوق.

اختزال الجهود المبذولة من طرف القضاة أثناء تسيير الجلسات و المتعلقة أساسا بتهدئة  -
الخصوم و شرح إجراءات المحاكمة لهم خصوصا في حال مباشرتهم للخصومة بأنفسهم 

 دون دفاع.

 ر وصول المستندات للمحكمة و تمكين الأطراف منها.تفادي المشاكل المتعلقة بتأخي -

 التقليل من حدة الصدامات التي تقع بين الخصوم أثناء سير الجلسات. -

توثيق الدعاوى و الدفوع و الطلبات دون تدخل أمين الضبط و دون اختزالها من طرف  -
 القضية.الجهة القضائية الفاصلة في النزاع بشكل كبير قد يؤثر على الفصل السليم في 

على مضمون العرائض و المذكرات من قبل الأطراف و قطع الطريق الاطلاع سهولة  -
على الاطلاع على افتعال الأعذار لكسب الوقت من الخصوم المماطلين فيما يتعلق ب

 المذكرات المرسلة و تبادلها عند فصل المحكمة في الدعوى.

تمكين الجهة القضائية و  بملف القضية عن بعد والاتصال تسهيل فحص القضية عند  -
على الملف دون أعباء مالية و لا الاطلاع ستئناف من النيابة و الأطراف و كذا جهة الا

 مخاطبات بريدية دون حاجة لتأجيل الدعوى بما يضر بمصالح الأطراف.



                   تحريك الدعوى العمومية بعدجرائية لمكافحة ظاهرة الفساد القواعد الإ                       :    الثانيالباب 

 
 

 
199 

 

تجنب عيوب الخط أو الكتابة اليدوية على المستندات الورقية و صعوبة قراءتها سيما  -
الضبط و تفادي مشاكل الوقوع في الدعاوى التفسيرية أو تصحيح  من جانب أمناء
 الأخطاء المادية.

بعث الطمأنينة في نفوس الخصوم لأن ما قرره الخصم أو شهد به تم تدوينه بالمحرر  -
 عليه.الاطلاع الإلكتروني بمحضر الجلسة و تم 

ع و الطلبات تسهيل فحص الملف على القضاة سيما فيما يتعلق بمهمة الرد على الدفو  -
على الملف و الاطلاع المقدمة من الخصوم و تخفيف العبء عليهم و تسهيل مهمة 

 الإلمام بجميع جوانب النزاع.

تسهيل مهمة الحصول على المعلومات بتصفح ملف الدعوى الإلكترونية و البحث عن  -
الاتصال على ما تم من إجراءات بخصوص الدعاوى أو بالاطلاع المعلومات و 

 .1روني المباشر مع الموظفينالإلكت

 الفرع الثاني: قواعد المحاكمة عن بعد

المتعلق بعصرنة العدالة على شروط و ضمانات لسير  47-41نصت أحكام القانون  لقد
و لقد ، المحاكمة العادلة باستعمال تقنية التخاطب عن بعد أو ما يسمى بالمحاكمة عن بعد

إلا أن ذلك لا يخلو ، ملة من الشكليات الإجرائيةأحاط المشرع الجزائري هذه الإجراءات بج
من كون هذا الإجراء يتضمن في طياته بعض الإشكالات الإجرائية المرتبطة بالمبادئ 

و يتعلق الأمر بمسألة الاختصاص و ، الأساسية في سير إجراءات المحاكمة العادلة
ية تدخل في باب المحاكمة الحضورية و الشفوية و الوجاهية و التدوين و هذا لكون هذه التقن

و لقد تم تأطيرها بجملة من الإجراءات تضمن سرية المحاكمة من الناحية ، الافتراضية

                                                           
 1

 .51ص  1851، ةمدونة بعنوان جديد القوانين الجزائري، 85-51كتروني و المحاكمة عن بعد في ظل قانون الإل التوقيع، ش ياسين -
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كما أن المشرع نص على أن اللجوء إلى هذه ، 1التقنية و منع تسريب أي شيء منها للعامة
نه قد يتدخل فالقاعدة أن المحاكمة تكون في أطوارها التقليدية إلا أ التقنية جوازية لا غير

طارئ ما يجعل من حضور الأطراف صعبا كأن يكون طرف ما موقوفا في مؤسسة عقابية 
أو أن يكون هناك ظرف ما يحول دون إمكانية نقل المحبوس خارج أسوار ، في مكان بعيد

كما اشترط المشرع اللجوء إلى هذه الوسيلة في الجرائم الجنحية فقط دون ، 2المؤسسة العقابية
 .3و بموافقة المتهم و النيابة على ذلك الجنائية

و هذا بسماعه ، و لو كان المتهم غير محبوس، كما أجاز المشرع اللجوء إلى هذه التقنية
و كذا أمين ، عن بعد في المحكمة التي يقطن بدائرة اختصاصها بحضور وكيل الجمهورية

ترونية مع ضمها الضبط لتلك الجهة القضائية مع وجوب تسجيل المحاكمة في دعامة إلك
بالملف بالإضافة إلى تدوين التصريحات في محضر من طرف أمين الضبط بعد أن يتحقق 

 وكيل الجمهورية من هويته.

الملاحظ أن المشرع في سرده للإجراءات الواجب اتباعها اشترط أن يتم تسجيل التصريحات و 
ر يوقع من طرف و تدوين التصريحات كاملة و حرفية على محض، على دعامة إلكترونية

و هو أمر فيه تزيد من جهة و من جهة أخرى لم ، القاضي المكلف بالملف و أمين الضبط
أو في حالة عدم تدوين ، يرتب عليه أي أثر في حالة المخالفة لاستعمال هذا الإجراء

 المحضر حرفيا أو في حالة عدم إمضائه من طرف أمين الضبط أو القاضي.

                                                           
1

العدالة، يمكن و تطلب ذلك حسن سير المتعلق بعصرنة العدالة ) إذا استدعى بعد المسافة أ 85-51من القانون  55تنص المادة  -

يها في قانون طراف عن طريق المحادثة المرئية عن بعد مع احترام الحقوق و القواعد المنصوص علاستجواب و سماع الأ

 حكام المنصوص عليها في هذا الفصل. فقا للأالإجراءات الجزائية وو

 . مانته ...تتضمن الوسيلة المستعملة سرية الإرسال و أ نيجب أ      
2

المحاكمة و منع ذه التقنية وسيلة مهمة جدا لسير إجراءات لى هو الذي جعل من اللجوء إ 59كوفيد  ما حدث مؤخرا من ظهور وباء - 

حاكم منعا لاتصال الموقوفين بالخارج و نقل الوباء داخل ملى هذه التقنية من طرف اللجوء إا تم الذتكدس الملفات القضائية إ

 المؤسسات العقابية.
3

 المتعلق بعصرنة العدالة.  85-51خيرة من قانون الفقرة الأ 51راجع في ذلك المادة  - 
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على إمكانية استخدام تقنية المحاكمة عن بعد  47-41دالة و لقد نص قانون عصرنة الع
للأشخاص الموقوفين و غير الموقوفين و كما سبق الحديث عن الأشخاص غير الموقوفين 

فإن المتهم الموقوف تكون إجراءات ، فإن حضور المتهم يكون في المحكمة الأقرب إليه
بينها و بين الاتصال هذا بربط المحاكمة عن بعد و هو متواجد في المؤسسة العقابية و 

 المحكمة.

على المادة التي تسبقها  47-41من القانون  40و لقد أحالت الفقرة الأخيرة من المادة  
و المتعلقة بتحقق وكيل ، ت التحضيرية إن صح التعبير قبل المحاكمةاكإجراء من الإجراء

و هو إجراء لا ، كالجمهورية من هوية الشخص الذي يتم سماعه و يحرر محضرا عن ذل
نراه ضروريا على الإطلاق إذ أن حضور المتهم غير الموقوف إلى المحكمة يستوجب فعلا 

المتعلقة بالمحاكمة فهيئة المحكمة قد تطلب في  جراءاتو هذا تسهيلا للإ، التحقق من هويته
ها على هوية المعني كبطاقة تعريفه للتأكد من الشخص الماثل أمامالاطلاع بعض الأحيان 

لذا ، قبل استجوابه عن هويته و هو أمر قد يصعب بعض الشيء أثناء المحاكمة عن بعد
فإن إسناد مهمة التأكد من الهوية من طرف وكيل الجمهورية بالمحكمة التي تجرى فيها 

إلا أننا لا نرى أي موجب للتأكد من هوية ، المحاكمة عن بعد مع المتهم إجراء نراه ضروريا
و أن ، على ذات النحو فهويته ثابتة في ملفه الموجود في المؤسسة العقابيةالمتهم الموقوف 

اكتفاء المحكمة من التحقق من أنه ذات الشخص عن طريق استجوابه عن هويته إجراء 
و من جهة أخرى فلقد أثبتت الممارسات الميدانية عدم اللجوء لهذا ، هذا من جهة، كاف

لا يتنقل في الغالب للمؤسسة العقابية للتحقق من هوية  الإجراء إطلاقا إذ أن وكيل الجمهورية
و هذا لكونه إجراء متزيد فيه و كون المشرع لم يرتب أي أثر ، المتهم قبل المحاكمة إطلاقا

 على مخالفته.
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و الملاحظ أيضا أن المشرع لم يتحدث عن ممارسة حقوق الدفاع متى تم اللجوء إلى هذه 
فالمشرع الجزائري ، ي بالمتهم الموقوف قبل المحاكمة عن بعدو كيفية اتصال المحام، التقنية

 جراءاتاكتفى باستعماله عبارة ) مع مراعاة الحقوق و القواعد المنصوص عليها في قانون الإ
و هو بذلك قد أحال إلى قانون الإجراءات الجزائية الذي لا يحوي نصوصا تحمل ، (1الجزائية

فالأصل أن يوفر المشرع ، ات المحاكمة عن بعدتتلاءم مع إجراء إجراءاتفي طياتها 
كالحق في ، الجزائري لدفاع المتهم من الإجراءات ما هو متوافق مع استعمال هذه التقنية

بالموقوف عن بعد بسرية قبل إجراءات المحاكمة مع احترام الخصوصية و السرية الاتصال 
ت الراهن على اعتبار أن الوسائل و هذه التقنية يمكن توفيرها في الوق، في المحادثة عن بعد

و من ثم فالنص على هذا الإجراء و تأطيره من الناحية القانونية يضمن حقوق ، موجودة فعلا
 الدفاع بما يتلاءم مع هذه التقنية المستحدثة.

 في جرائم الفسادالإثبات قواعد : الرابعالمطلب 

من وقعت عليه جريمة ما في تلك الوسائل التي يمنحها المشرع لكل الإثبات يقصد بطرق 
التنقيب عن الدليل و تقديمه و تقديره الإثبات أيضا كما يقصد بطرق ، وجودهاإثبات 

 .2الدعوى لاستخلاص السند القانوني للفصل في 

صحة واقعة تهم إثبات أما الدليل فيقصد به الوسيلة المبحوث عنها في التحقيقات بغرض 
و نجد أن الفقه يستعمل مصطلح ، 3و الشخصيةظرف من ظروفها المادية أو  الجريمة
الواقعة و لذلك إثبات و يتم استخدام مصطلح الدليل للتعبير عن ، للتدليل عن الدليلالإثبات 

في المادة الإثبات و على الرغم من كون حرية ، فالمصطلحين قريبين جدا لحد الجمع بينهما
على حد سواء التدليل بكل ما يمكن معه الجزائية يعني أنه بإمكان الخصم و النيابة العامة 

                                                           
1

  .ةالمتعلق بعصرنة العدال 85-51انون من الق 55راجع في ذلك متن المادة  - 
2

الجزء الثاني) أدلة الإثبات الجنائي(، الكتاب الأول )الاعتراف و المحررات(، ، محاضرات في الإثبات الجنائي، مروك نصر الدين -

 .89ص ،1855 ، دار  هومة،الطبعة السادسة
3

  .151، ص5911، بغداد، مطبعة العاني، الجزء الأول، أصول المحاكمات الجزائية، حمدي جاسم - 
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جرائم الفساد يكون وفقا لأحد الطرق التي سيتم فإن إثبات  عمليا، إلا أنه الجريمةإثبات 
الإثبات يمكن إنما  و، هذه الوسائل ليست على سبيل الحصرإلى أن  مع الإشارة، ذكرها

 . ثباتبكافة طرق الإ

 التقليديةالإثبات وسائل  الفرع الأول:

كان إذا  بشهادة الشهودأو  ها بالمحرراتإثباتفيمكن ، جرائم الفساد بكل الطرق إثبات كن يم
 .ها باعتراف المتهمإثباتذلك ممكنا كما يمكن 

 أولا/ الاعتراف

 الاعتراف هو قول صادر من المتهم يقر فيه بصحة ارتكابه الوقائع المكونة للجريمة بعضها
و مهما اختلفت المفاهيم و تباينت فلا ، 1و سيدهالة الأدو هو بذلك يعتبر أقوى ، كلهاأو 

و ، ارتكب فعلا مجرماصرح به المتهم أمام القضاء بأنه ي إقرارتخرج عن كون الاعتراف هو 
الاعتراف المقصود به في هذه الدراسة هو حضور المتهم لجلسة المحاكمة و تصريحه 

 .للقاضي بأنه ارتكب الجريمة محل المتابعة

 بالاعتراف كدليل من أخذالجزائية و إن كان قد الإجراءات قانون إلى أن  ارةو تجدر الإش
القول لم يعرفه و لم يحدد معناه غير أنه يمكن ي فإنه الجرائم ذات الوصف الجنحأدلة إثبات 

القضاء و اعترافه بالوقائع الجرمية المنسوبة إليه و المتابع أمام  المتهم إقرارالاعتراف هو أن 
و كان ، و كان الاعتراف فيما مضى سيد الأدلة، 2اعترافا إراديا مطابقا للوقائع أجلهامن 

المحكمة بأنه مذنب و أنه هو من ارتكب الجريمة محل أمام  اعترف المتهمإذا  يعني أنه
و لكن ثبت أدلة إثبات أخرى،  المتابعة كان ذلك حجة عليه و لا يوجد ما يبرر البحث عن

يكون أحيانا اعترافا مزيفا و غير صادق و أنه قد يخفي المجرم  للمشرعين أن الاعتراف قد
من أجل مقابل مالي أو  الماديأو  الإكراه النفسيأو  فقد يكون تحت تأثير الضغط، الحقيقي
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التي قد تدفع الشخص للاعتراف بأنه من ارتكب الفعل المجرم رغم أنه الأسباب و غيرها من 
يخضع  أصبحال القضاء للاعتراف بأنه دليل ممتاز و و نتيجة لذلك تغيرت نظرة رج، بريء

 .بقية الأدلة شأنه شأنللنقاش 

الاعتراف لا ، ذلك أن و لكي يعتد بالاعتراف كدليل لابد من حضور المتهم لجلسة المحاكمة
شفهيا غير أو  مكتوباإما أن يكون  و الذي أمام القضاء دون مراعاة لشكله كانإذا  يصح إلا

و هو آخر  المتهم هو المعترف شخصيا فلا يؤخذ باعتراف متهم علىكون أن ي أنه يشترط
كما لا يعتد بالاعتراف الصادر ، ما استقر عليه قضاء المحكمة العليا في العديد من القرارات

على ذلك فالاعتراف الذي يؤخذ به هو حضور المتهم بناء و ، من المحامي في حق موكله
الأموال  اختلاسائي و تصريحه بأنه هو من قام بعملية التحقيق القضأو  جلسة بالمحاكمة
، المقررة قانونا في الصفقات العموميةالإجراءات  احترامأنه من قام بعدم ، أو من مركز البريد

ه خدمة أدائمقابل آخر  هذا و يعد اعتراف المتهم الذي يقر بأنه تلقى مبالغا من شخص
القاضي  أخذالمعترف عاقلا و رشيدا فلا ين يكون أ كدليل لا بد قرارو حتى نعتد بالإ، معينة

و ، من صبي لم يبلغ سن الرشد المدنيأو  متهم غير سليم العقل أو إقرار باعتراف المتهم
أن يكون  مطابقا و منسجما مع الوقائع محل المتابعة وأن يكون  من شروط صحة الاعتراف

ختيار المتهم و إرادته الحرة دون قد وقع باأن يكون  من شروطه، كما أن صريحا لا لبس فيه
 .صحيحةإجراءات  تهديد و أن ينتج عنأو  إكراه 

و لم يبقى أخرى  تمت مواجهة المتهم بأدلةإذا  و نادرا ما يتم الاعتراف في جرائم الفساد إلا
المسؤولية الإدارة تحميل كل موظفي أو  فيكون أمامه إما الاعتراف، له مجال للإنكار

و هي الحجج التي يتمسك بها جل المتهمين ، ليتهم و بعدم علمه بذلكبمشاركتهم و مسؤو 
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كما قد يكون بفعل ، ها وجود لجانإجراءاتخاصة في جرائم الصفقات العمومية التي تتطلب 
 .1البواعث الشخصية للمتهم كالندم على إتيان الجرم خاصة لبعض الفئات الي لها وازع ديني

لا يلزم  كون حجة على المتهم المعترف وحده دون سواه ويفإنه  و بالنسبة لآثار الاعتراف
حجة على المعترف و لا يكفي  اعتبارهالضبطية القضائية لا يمكن غيره و إذا تم أمام 

المحاضر التي تحررها الضبطية القضائية اعتبار أن عليه وحده في إدانته على  عتماد الا
قاضي أمام  أما الاعتراف الذي يتم، لالفي هذه الحالات لا يؤخذ بها إلا على سبيل الاستد

به  أخذيجوز لقاضي الحكم أن يفإنه  بسماعه على محضرالأخير قيام هذا أثناء التحقيق 
لم يتراجع المتهم عنه في جلسة المحكمة لأن الاعتراف الصادر من إذا  في تسبيب حكمه

و لا ، يلزم قاضي الحكم لافإنه  قاضي التحقيق و إن كان يعتبر اعترافا قضائياأمام  المتهم
 .2به خذيجبره القانون على الأ

لا يلزم قاضي أيضا  وكيل الجمهورية فهوأمام  الاعتراف الواقع شأنو نفس الشيء يقال ب
 .طالما لا يوجد نص مخالفأدلة الإثبات  الحكم الذي له كامل السلطة في تقدير

يق النهائي بجلسة التحقأثناء كم قاضي الحأمام  و بالنسبة للاعتراف الذي يصدر عن المتهم
 يبقى تقديره لقاضي الحكم الذيإلا أنه  و إن كان يشكل حجة على المعترفالمحاكمة فإنه 

لا يقتنع و يتعين عليه في جميع الحالات إما أن  والإدانة يقتنع و يبني عليه حكمه بإما أن 
الجزائية الإجراءات ن من قانو  247و طبقا للمادة الأحوال فإنه تسبيب ذلك و في جميع 

 .3يترك لحرية تقدير القاضيالأدلة بقية  شأنه شأنيبقى الاعتراف 
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و القرار  19551في القضية رقم  5915-89-11و هو ما ذهبت إليه المحكمة العليا في عدة قرارات منها القرار الصادر بتاريخ  -

  .5998لسنة ، 85مجلة قضائية رقم ، 11151في القضية رقم  5995-81-51الصادر بتاريخ 
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 ثانيا/ المحررات

ارتكاب الجريمة و نسبتها إثبات في أهمية  واقعة ذات شأنهي أوراق تحمل بيانات في 
 أو مرسومأو  فالمحررات هي كل وثيقة مكتوبة سواء كانت عبارة عن محرر مكتوب، 1للمتهم

من الإدارة و هذا مثل الوثائق الصادرة عن ، و تكون لها علاقة بالجريمة، عبارة عن خريطة
 .2مع غيرهاالإدارة إدارية كأصول العقود و التصرفات التي تبرمها  أعمالمراسلات و 

و التي يعتمد ، و في جرائم الفساد تكون المحررات بدءا من محاضر الضبطية القضائية
غير أنها تكون كدليل يقيني في ، عام أصلعلى سبيل الاستدلال كعليها القاضي فقط 

بها  أخذو منها جرائم الفساد عندما يتم ضبط المتهم متلبسا بالجرم فهنا ي، بعض الجرائم
ولابد من توفر المحاضر حتى ، أثبت خلاف ذلك بدليل قاطعإذا  القاضي و تصبح ملزمة إلا

لشكلية كالتاريخ و اسم الضابط المحرر للمحضر بها على مجموعة من الشروط ا خذيتم الأ
و هذا إضافة ، و اسم و لقب المتهم و غيرها من الشروط، و مكان ارتكاب الجريمة

لمجموعة من الشروط الموضوعية المتمثلة في معاينة الضابط للواقعة بنفسه حول ما رآه و 
ضابط الشرطة فإن  ففي حال تم ضبط متهم متلبسا بجريمة من جرائم الفساد، ما سمعه

يحرر بأنه شاهد المتهم و هو يقوم بوضع يده ، أي أنه القضائية يحرر ما عاينه بالضبط
 .3على المال و أنه قد تم ضبطه في هذا الوضع

التقرير أو  لا يكون للمحضرعلى أنه الجزائية الإجراءات من قانون  240و قد نصت المادة 
، مباشرة مهام وظيفتهأثناء و كان قد حرره واضعه  كان صحيحا في الشكلإذا  ية إلاثبوتقوة 

 .هاختصاصعاينه بنفسه مما قد يكون داخلا في نطاق أو  سمعهأو  و أورد فيه ما قد رآه 

قد يجب أن يكون و من خلال هذا النص و لكي يكتسي المحضر قوة ثبوتية فإنه  و بالتالي
رير و ذلك ضمن الشكل التقاأو  تم تحريره ممن هو مخول صلاحية تحرير المحاضر
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ممارسة أثناء  أن يكون هذا المحضر قد حرره ضابط الشرطة القضائية و، القانوني الصحيح
د رآه أو سمعه أو عاينه رجل التقرير ما قأو  و أن يتضمن المحضر، وظيفته أعمال

 .هاختصاصالمؤهل بنفسه عن موضوع داخل في نطاق  الضبطية القضائية

التقرير الذي لا يكون صحيحا في شكله كأن لا يحمل اسم و أو  المحضرفإن  و بالتالي
يكون قد ضمنه القائم بتحريره أمورا خارجة عن أو  لا يكون موقعا منهأو  لقب و صفة محرره

سيكون محضرا خاليا من أية حجية و فإنه  خارج أوقات عمله الرسميأو  هاختصاصنطاق 
 .و لا يمكن الاحتجاج بهثبوتية، من أية قوة 

تتحدث عن القوة فإنها  الجزائيةالإجراءات و ما يليها من قانون  241و بالرجوع للمادة 
ا تنص على و التقارير الصحيحة في شكلها و في مضمونها و نجد أنه الثبوتية للمحاضر

 .ن لها قيمة استدلالية ما لم ينص القانون على خلاف ذلكأ

إنما يمكن أن  لتي تصلح دليلا للإدانة وأنه ليست المحاضر وحدها اإلى  وتجدر الإشارة 
و هو التقرير التقني المعد حول التقرير الذي يصدره الضابط المختص،  في شكليكون 

 .جريمة من جرائم الفساد التي تكون في طياتها طابعا تقنيا

ت المسلمة الوصولاأو  صول الصفقات العموميةيمكن أن تكون المحررات عبارة عن أ هذا و
الإدارة فاتورة بين اتفاقية أو عبارة عن يمكن أن تكون  كما، المرفق العاملإدارة أو من طرف ا
متعامل و بالتالي فالمحرر هنا هو كل سند مكتوب يساهم في الكشف عن آخر  و شخص

 .1الجريمة التي توبع عنها المتهم
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 ثالثا/ الشهادة

لم يقم بتعريفها و الإثبات إلا أنه وسائل نص على شهادة الشهود كوسيلة من المشرع رغم أن 
تساهم في بعض الحالات في يمكن أن  الشهادةفإن  كما سبق ذكره في المطلب السابق

خاصة في بعض الجرائم كأن يصرح الشاهد بأنه شاهد الجاني يقبض ، جرائم الفسادإثبات 
لوقائع التي و غيرها من االإدارة دون حق لفائدة أموال  أنه حضر واقعة تسليمأو  الرشوة

استدعاء الشهود لحضور فإن  و كما سبقت الإشارة إليه، تصلح لأن تثبت بشهادة الشهود
من  222جلسة المحاكمة يكون بواسطة النيابة بموجب تكليف بالحضور و قد نصت المادة 

المحكمة لسماع أمام  الجزائية على أن كل شخص وقع تكليفه بالحضورالإجراءات قانون 
وقع إذا  و، الشهادة وفقا للقانون أداء  وجب عليه الحضور و حلف اليمين و أقواله كشاهد

حضر ، أو اليمينأداء  حضر و امتنع عنأو  تكليفه تكليفا صحيحا و تخلف عن الحضور
على طلب بناء يجوز للجهة القضائية و فإنه  الشهادةأداء  و حلف اليمين ثم امتنع عن

من قانون  33العقوبات المنصوص عليها في المادة النيابة العامة معاقبة هذا الشاهد ب
 .الجزائيةالإجراءات 

و يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها عند تخلف الشاهد المعني عن الحضور دون عذر مقبول 
بواسطة القوة  لقاء نفسها بإحضارهمن تأو  على طلب النيابة العامةبناء أن تأمر سواء 

ما إذا  بتلاوة محاضر شهادتهالاكتفاء هادته و يجوز لها بشالإدلاء العمومية لسماع أقواله و 
  .تم سماعه في المراحل السابقة

يتم سماع الشاهد من قبل رئيس الجلسة بعد فراغه من استجواب المتهمين و الضحايا هذا و 
تهمين و الضحايا حيث يتحقق أولا من هوية الشاهد و من درجة قرابته و علاقته بكل من الم

و ، الجزائية كما سبق و أن أشرناالإجراءات من قانون  37ثم يوجه له اليمين طبقا للمادة 
و ما سمع فيما رأى  بشهادته حول ماالإدلاء بعد حلف اليمين يطلب الرئيس من الشاهد 
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 221المادة أحكام  يتعلق بالوقائع المسندة للمتهم و عن شخصيته و سيرته طبقا لما جاء في
 .الجزائيةالإجراءات من قانون 

ثم يقوم بسماع إثبات و يقوم الرئيس بسماع شهود النيابة العامة و الضحية كونهم شهود 
لم يكن المتهم قد سبق و استدعى شهوده للجلسة و إذا  و، م شهود نفياعتبارهشهود المتهم ب

د افتتاح جلسة فبإمكانه عن، بهم معه و يرغب في أن تتلقى المحكمة شهادتهمااصطح
مع مراعاة أن يؤدي الشهود ، المرافعات أن يطلب من رئيس الجلسة أن يسمع شهادة شهوده

و يعزل الشهود في مكان ، شهادتهم بالجلسة متفرقين بحيث لا يسمع بعضهم شهادة بعض
 .شهادتهمأداء  ما بعدإلى  خاص خارج قاعة الجلسات

بمستندات بعد الإذن من الرئيس طبقا للمادة ستعانة يمكن للشاهد أن يؤدي شهادته بالا و
و أن يوجه ، الجزائية و يحق للرئيس مناقشة الشاهد فيما أدلى بهالإجراءات من قانون  277

و للنيابة ، الدعوى من أجل الوصول للحقيقة أطرافله من الأسئلة ما يراه لازما و ما يقترحه 
 .شرةالعامة حرية توجيه ما تراه لازما من الأسئلة مبا

قاضي التحقيق مثلا أمام  و قد يحدث أن يتراجع الشاهد عن شهادته فقد يحدث أن يصرح
قاضي الحكم أمام  إدانة المتهم ليتراجعإلى  يؤدييمكن أن  سمع من الوقائع مارأى أو  بأنه

الشهادة و يضفي  شأنعن شهادته و ينكر جميع تصريحاته وهو ما يزعزع قناعة المحكمة ب
شبهة تقلل من قيمتها و مادامت هذه الشهادة مشكوك في صدقها فلا يمكن عليها شكا و 

و أن التراجع ، يتطلب أن يبني على اليقين، و لما كان الاقتناع بالإدانة، عليها عتماد الا
شهادة إلى  ااستنادعن الشهادة يزيل عنها صفة اليقين و بالتالي فلا يجوز إدانة المتهم 

 أخرى.ذلك تدعيمها بوسائل مشكوك في صدقها و يتعين ب
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الجزائية توجب على الشاهد أن يحلف اليمين الإجراءات من قانون  223كانت المادة إذا  و
عدم حلفها يجعل الحكم ، فإن داء الشهادةأمنه قبل قيامه ب 37المنصوص عليها في المادة 

 .إلغائه عند الطعن فيهإلى  معيبا و يؤدي ذلك

جلسة أثناء اليمين أداء  لشهود أعفاهم القانون من وجوبو بالمقابل فهناك فئات من ا
و من هؤلاء الشهود اللذين يمكن استدعاؤهم و تكليفهم ، الشهادةأداء  المرافعات و قبل

داء الشهادة و يعفون من حلف اليمين القانونية و هم : القاصر الذي لم بالحضور للجلسة لأ
محكوم عليه بالحرمان من ممارسة حقوقه يكمل السادسة عشرة من عمره و كذا الشاهد ال

كما يعفى من حلف ، ية لارتكابه جريمة من جرائم القانون العامأصلالوطنية تبعا لعقوبة 
أحد  يكون هوأو  زوجا لهأو  فرعا للمتهمأو  أصلااليمين القانونية الشاهد الذي هو نفسه 

 .من أصهاره على درجتين من عمود النسبأو  إخوته

المذكورين في الأشخاص الجزائية على أن الإجراءات من قانون  223ة و تنص الماد
لم تعارض في ذلك النيابة إذا  الفقرتين السابقتين يجوز أن يسمعوا كشهود بعد حلف اليمين

عارضت النيابة العامة تحليفهم اليمين و رأت المحكمة إذا  الدعوى أما أو أحد أطراف العامة
و ، يمكنها أن تسمع شهاداتهم دون تحليفهم اليمين القانونيةنه فإ أن هناك فائدة في سماعهم

حلف اليمين من شاهد غير فإن  الجزائيةالإجراءات من قانون  223مع ذلك و تطبيقا للمادة 
معفى منها لا يعد سببا لبطلان الشهادة و لا يشكل سببا أو  محرومأو  أهل لحلف اليمين
 .هؤلاء الشهودأحد  شهادةالمؤسس على الإدانة للطعن في الحكم ب
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 القرائن/رابعا

 قسمين: ثبات إلى تنقسم القرائن كدليل للإ

 / القرائن القانونية10

على أمر يقصد بالقرائن القانونية ما يستنبطه المشرع من واقعة معلومة يحددها للدلالة 
من  القرينة القانونية هي حكم يستنبطه المشرعآخر فإن  و بمعنى، 1مجهول ينص عليه
و لا يكون هذا الاستنباط إلا في مرحلة ، جل الحكم على واقعة مجهولةأواقعة معلومة من 

 .و ذلك يعني أنها مخولة قانونا لقاضي الموضوع، 2المحاكمة

و ، منصوص عليها قانونا و قبل ارتكاب الجريمةثبات أي أن القرائن القانونية هي دليل للإ
و لا يؤخذ باقتناع القاضي فاقتناع ، ق عند توفر شروطهيتميز هذا الدليل بأنه ملزم التطبي

بهذه الطريقة محدودا الإثبات و يعد ، 3المشرع أولى من اقتناع القاضي و الخصوم أيضا
 .4للغاية

فالقرينة القانونية إذن تستمد من نصوص قانونية صريحة لا يترك فيها المشرع حرية 
 و القرائن القانونية نوعان :، دائما نتيجة معينة بل يلزمه أن يستنتج منها، الاستنتاج للقاضي

العكس مثل افتراض العلم بالقانون لمجرد نشره إثبات إما قرينة قانونية مطلقة بحيث لا تقبل 
 .و قرينة انعدام التمييز في المجنون و الصغير غير المميز، في الجريدة الرسمية
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  .115ص ، 5915القاهرة، ، ة مصطفى البابي الحلبيعبد المنعم فرج الصدة، الإثبات في المواد المدنية، الطبعة الثانية، مطبع - 
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محمود عبد العزيز محمود خليفة، الدور القضائي للقرائن القضائية و القرائن القانونية في الإثبات الجنائي، دار الكتاب الحديثة،  - 
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م صاحب البضاعة بانتهاء صلاحية عكسها مثل قرينة علإثبات و إما قرينة بسيطة يمكن 
 .1البضائع الموجودة عنده في المحل

 / القرائن القضائية20

أما القرائن القضائية فهي التي تترك لتقدير القاضي يستخلصها من ظروف القضية و 
من الوقائع الثابتة أمامه بطريق الاستنتاج و ترتيب النتائج على المقدمات و ، أي ملابساتها

 .2ت واردة على سبيل الحصرهي بذلك ليس

بحيث يكون الاستنباط ، هذا و يقصد بها استنباط القاضي لواقعة مجهولة من وقائع معلومة
القاضي إليها  فهي النتيجة المنطقية التي يصل، 3ضروريا بحكم اللزوم العقلي و المنطقي

من مستشفى أو ة غياب أدوية الفساد مثلا في حال تاجه و تكون هذه القرائن في جرائمباستن
ما فيستنتج القاضي أن من كان في خدمة الحراسة خلال تلك الفترة هو الذي  إدارةمن أجهزة 
هذا النوع من القرائن ينتج فإن  و بالتالي، تسليمها للغير ما لم يثبت العكسأو  هاأخذقام ب
ها على وقائع في موضوع الدعوى و ملابسات الدعوى و ظروفبناء فكر القاضي  إعمالمن 

 .4المختلفة و لذلك وصفت بالقرائن الموضوعية

، و يمكن و بذلك فهذا النوع من القرائن يترك لتقدير القاضي حسب قناعته و اجتهاده
 تدين المتهميمكن أن  ستخدام فكره و استنباط ما يمكن استنباطه من القرائن التيللقاضي ا

بحيث يبنى ذلك ، على الجزم و اليقينبناء هذا الاستنباط أن يكون  تنفي عنه الوقائع علىأو 
مجرد  أصبحتو إلا ، العكس في ذلك الوقتإثبات الاستنباط على وقائع يقينية لا تقبل 
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، الطبعة الخامسة، المطبعة و الوراقة الوطنية، مراكش، دراسة في قانون المسطرة الجنائية وفق آخر التعديلات، لطيفة الداودي -

  .551ص ، 1851
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حرية القاضي الجنائي في الاقتناع اليقيني و أثره في تسبيب الأحكام الجنائية، دون طبعة، دار النهضة العربية، ، محمد عيد الغريب - 

  .518، ص 5991القاهرة، 

.515ماهية القرائن القضائية في الإثبات الجنائي، ص ، محمود عبد العزيز محمود خليفة -
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استنتاجات غير مؤسسة فقبل بناء القرينة وجب التأكد و التيقن من جدية ما تم التأسيس 
 .1عليه

 ثبات خامسا/ المعاينة و إعادة تمثيل الجريمة كوسيلة من وسائل الإ

يجوز للجهة القضائية الناظرة في فإنه  الجزائيةالإجراءات من قانون  271طبقا للمادة 
على طلب أو بناء  الحقيقة سواء من تلقاء نفسها ظهارالدعوى أن تأمر بالانتقال للمعاينة لإ

و دفاعهم الأطراف و يستدعي ، المدعي المدنيأو  على طلب المتهمأو بناء  النيابة العامة
يتعين على فإنه  و بالتاليالإجراء و يتعين أن يحرر محضرا بهذا ، ور عملية الانتقاللحض

الحقيقة يتطلب منها أن تنتقل لعين المكان الذي وقعت فيه  إذا رأت أن إظهار المحكمة
الجريمة بقصد مشاهدة مكان الجريمة و مشاهدة ما تبقى من آثارها و بقصد معرفة ظروف 

بالانتقال لمعاينة مكان وقوع أمرا  تمثيل وقائع الجريمة أن تصدر إعادةبقصد أو  وقوعها
 .الدعوى  أحد أطراف على طلب، أو بناء الجريمة من تلقاء نفسها

أن تأمر بالانتقال للمعاينة أو  يجوز للمحكمةعلى أنه و عليه فمادام القانون ينص صراحة 
إذا  ة بأن تأمر بالانتقال و لكنغير ملزم فة فهيبمفهوم المخالفإنه  تمثيل الجريمة إعادة

أن تبرر و تسبب عليها فإن  الدعوى و رفضته المحكمة أو أحد أطراف طلبته النيابة العامة
سباب مستساغة و إلا كان حكمها في الموضوع حكما معيبا بعدم كفاية رفضها بمبررات و أ

نتقال أن تخطر الاإصدار أمر و يتعين على المحكمة عند ، التسبيب و بمخالفة القانون 
بتاريخ و ساعة الانتقال حتى يتمكنوا من الحضور إن أرادوا في الوقت  مو دفاعهالأطراف 
الضبط  أمينينتقل الرئيس رفقة ، الانتقالأمر  و في اليوم و الساعة المحددين في، المناسب

بتحرير محضر رسمي تحت إشراف القاضي على أن الأخير لعين المكان و يقوم هذا 
موضوع الانتقال و كذا كل ما توصل إلى الإجراءات  نتقال وإلى أمر الا الإشارةيتضمن 

 التيالأشياء إليه القاضي من نتائج و كل ما وقع العثور عليه بمكان وقوع الجريمة من 
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إثبات تدل على صحة وقوعها و أو  تكون قد استعملت في تنفيذ الوقائع الجرميةيمكن أن 
على أن يتم توقيع هذا المحضر من طرف الرئيس و أجلها، بع من المتهم المتاإلى  إسنادها

 و يصبح حجة في مضمونه و لا يطعن فيه إلا ، صفة الرسمية عليه ضفاءالضبط لإ أمين

إلى  إيجابا فتؤدي إماأو  أن يساهم في اقتناع القاضي سلباالإجراء هذا  شأنو من ، بالتزوير
 .1تخفيف العقابأو إلى  راءةالبإلى  و العقاب و إماالإدانة الحكم ب

 سادسا/ الخبرة

يجوز لكل جهة قضائية تتولى على أنه الجزائية الإجراءات من قانون  407تنص المادة  
و ، تجلس للحكم أن تأمر بندب خبير كلما عرضت عليها مسألة ذات طابع فنيأو  التحقيق

و طراف أو من تلقاء نفسها أحد الأ على طلبأو بناء  على طلب النيابة العامةبناء ذلك إما 
ختلاس مثلا فإن توضيح ضروريا في بعض جرائم الفساد كالاالإجراء هذا إلى  يكون اللجوء

ن خبير مختص يحقق في عناصر لا يكون ممكنا إلا بعد تعيي جميع عناصر الجريمة
لها أن تأمر بتعيين خبير بموجب  بموجب تقرير يقدمه للمحكمة، و و يعرض رأيه الجريمة

قبل الفصل في الموضوع يتضمن هوية و عنوان و مهمة  م تمهيدي أو تحضيري تصدرهكح
يتم تعيينه من جدول  على أنالخبير و تحديد أجل لتقديم تقريره و إيداعه لدى أمانة الضبط 

 .ذلكالأمر تطلب إذا  من خارج المجلسأو  الخبراء على مستوى كل مجلس

ذلك يتم عادة فإن  ساد التي تستدعي عادة تعيين خبيرأنه في جرائم الفإلى  و تجدر الإشارة
الملف على المحكمة جاهزا و مرفقا بتقرير الخبرة إحالة  و يتم، على مستوى جهات التحقيق

 .التي يبني عليها قاضي التحقيق قناعته

و ، أن المسألة ذات طابع فني لاحيات القاضي متى تبين لهتعيين الخبير هو من ص إن
الجزائية نجد أنها تنص على أن يحلف الإجراءات من قانون  401المادة بالرجوع لنص 
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الخبير المعين قبل مباشرة مهام خبرته اليمين المنصوص عليها في هذه المادة و مضمونها " 
داء مهمتي كخبير على أحسن وجه و بكل إخلاص و أن أبدي أأقسم بالله العظيم أن أقوم ب
 رأيي بكل نزاهة و استقلال"

لتالي فإذا كان الخبير المعين مسجلا في قائمة الخبراء التي كان قد أعدها المجلس و با
كان غير إذا  أما، يكون قد سبق و حلف هذا اليمين عند تسجيله، فإنه القضائي قبل ذلك

و في ، القاضي الذي قام بتعيينهأمام  عليه أن يؤدي اليمين قبل مباشرة مهامهفإن  مسجل
فظ نسخة منه بالملف داء اليمين ثم يوقعه و تحأاضي بتحرير محضر بيأمر الق ةهذا الحال

 .عند الحاجةللرجوع إليه 

أن تحدد مهمة الخبير في  الإجراءات الجزائيةمن قانون  400و يتعين دوما طبقا للمادة 
مع تحديد المهام المسندة له بدقة و تحديد أجل معين ، صلب الحكم الذي تضمن تعيينه

إذا رأى  و، أمانة ضبط المحكمة مقابل وصل استلامإلى  تقديم تقرير خبرته لإنجاز مهمته و
لم يقم ، أو إذا أجل مسمىإلى  الخبير أن المهلة الممنوحة له غير كافية و طلب تمديدها

 يجوز لنفس المحكمة سواء من تلقاء نفسهافإنه  الخبير بإنجاز مهمته خلال المهلة المحددة
غيره كما يجوز ب ة أو من له مصلحة من الأطراف أن يستبدلالعام على طلب النيابةأو بناء 

جلسة المرافعات لبيان توضيح ما تضمنه إلى  للمحكمة عند الحاجة أن تأمر بحضور الخبير
 .تقريره من معلومات فنية

يصبح وثيقة من وثائق الدعوى فإنه  تقرير الخبرة لدى أمانة ضبط المحكمةإيداع  و بعد
 .حكمه إصدارلها القاضي في يجوز أن يستند 
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  الفرع الثاني: وسائل الإثبات الحديثة

لقد تطورت أنماط الجريمة تطورا ملحوظا و تطورت معها تبعا لذلك أساليب الكشف عن 
أيضا  هذه الأساليب الحديثةاستعمال  و يمكن معها، و بما في ذلك جرائم الفساد، الجرائم

 لي:نفي جرائم الفساد كما يثبات أو لإ

 أولا /الدليل الرقمي

أو  يكون في شكل نبضات مغناطيسيةأجهزة الكمبيوتر، و المأخوذ من الدليل  يقصد به
و هي ، يمكن تجميعها و تحليلها باستخدام برنامج و تطبيقات و تكنولوجيا خاصة، كهربائية

الصور و أو  مثل النصوص المكتوبة، متنوعة أشكالمكون رقمي لتقديم معلومات في 
و ، و الرسوم و ذلك من أجل الربط بين الجريمة و المجرم و الضحية شكالصوات و الأالأ

هذا فإن  بالتالي و 1اذ و تطبيق القانون وني يمكن الأخذ به أمام أجهزة إنفذلك بشكل قان
 أدواتو  و معداتأجهزة و كذا ، الدليل مشتق من النظم البرمجية المعلوماتية الحاسوبية

قانونية و فنية لتقديمها للقضاء و إجراءات  شبكات الاتصالات من خلالأو  الحاسب الآلي
صور و أو  رسومات، أو تفسيرها في شكل نصوص مكتوبةأو  ذلك بعد القيام بتحليلها علميا

 .2فيهاأو الإدانة  وقوع الجريمة و لتقرير البراءةثبات و أصوات لإ أشكال

في جرائم الفساد كل ثبات كوسيلة منتجة للإبها  خذالرقمية التي يمكن الأالأدلة و تشمل 
اسلات التي تتم بواسطة البريد المعطيات و البيانات الموجودة على شبكة الحاسوب كالمر 

الهاتف النقال و كذا التسجيلات التي أجهزة الرسائل النصية الموجودة على ، أو لكترونيالإ
وعده بأي مقابل أو  نحه مكافأةيتم فيها ضبط المتهم و هو بصدد إبرام اتفاق مع غيره لم

 .الرسائل الصوتيةأيضا  و، نظير قيامه بعمل معين
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عبد الناصر محمد محمود فرغلي و محمد عبده سيف سعيد المسماري، الإثبات الجنائي بالأدلة الرقمية من الناحيتين القانونية و الفنية،  - 

، الأمنيةجامعة نايف العربية للعلوم ، المؤتمر العربي الأول لعلوم الأدلة الجنائية و الطب الشرعي، دراسة تطبيقية مقارنة

 . 55،ص1881الرياض،
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 به جملة من الشروط يمكن إجمالها فيما يلي: خذو يشترط في الدليل الرقمي حتى يتم الأ

و ذلك وفقا لأحكام ، يجب الحصول عليه بطريقة مشروعةأي أنه  مشروعا:أن يكون  -
فلا يعتد بالدليل الذي تم الحصول عليه أي إجراء،  ة قبلالقانون و إذن السلطة المختص

 .خارج إذن السلطة المختصة

و القطع و اليقين، بعيدا عن  الدليل مبنيا على الجزمأي أن يكون  الدليل يقينيا:أن يكون  -
به وحده و يتعين على  خذالأأو  إليه ستنادلم يكن كذلك فلا يمكن الا، فإن 1ن و التخمينالظ

 .من أجل تكوين قناعتهستناد إلى أدلة أخرى الاالقاضي 

وجوب مناقشة الدليل في جلسة المحاكمة يتعين إذن أن يخضع الدليل الالكتروني على  -
فلا يجب التسليم به و منحه القوة الثبوتية ، للمناقشة في جلسة المحاكمةالأدلة غرار باقي 

 خذليتمكن القاضي من الأ، ه الدفاعبل يتعين أن يطلع عليه الخصوم و يناقش، لمجرد وجوده
تسبيب أيضا  و في حال استبعاده يتعين عليهالإدانة عليه في تسبيب حكمه ب ستنادبه و الا

 .ذلك

، كدليلإعماله  هناك جانب من الفقه يرى أن الدليل الرقمي لا يمكنإلى أن  و تجدر الإشارة
كان التعدي على لأي  لا يجوز، و لأن الحصول عليه يكون بانتهاك خصوصية الغير

به متى تم  خذالعمل و الأ أجازالمشرع الجزائري على غرار باقي المشرعين ، إلا أن 2غيره
سيما في ، الحصول عليه وفقا للضوابط المحددة و بعد الحصول على إذن السلطة المختصة

 .بعض الجرائم التي يصعب الحصول فيها على دليل
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 صمة الوراثيةمضاهاة الخطوط و البثانيا/ إجراء 

هذا إلى  و يتم اللجوء، خبرة حول الخطإجراء  بعض جرائم الفساد عن طريقإثبات يمكن 
عادة عندما ينكر المتهم التوقيع الذي تحمله الوثيقة المحررة من قبله كالمخالصات الإجراء 

في  المحددةالإجراءات  احترامالسندات و كذا توقيع عقد الصفقة التي لم يتم فيها أو  مثلا
للتأكد من تصريحات المتهم و التثبت الإجراء فيتم اللجوء لهذا ، قانون الصفقات العمومية

الوثيقة محل إرسال  كان التوقيع يخص المتهم فعلا أم لا و يكون ذلك عن طريقإذا  مما
المخبر الجهوي الذي تتبعه إلى  التحقيق مرفقة بملف يحتوي على توقيعات عديدة للمتهم

حيث يتم على مستواه فحص التوقيعات و التأكد من مطابقة الإمضاء ، ئيةالجهة القضا
و تكون هذه الطريقة منتجة في ، الموجود على الوثيقة محل الجريمة مع توقيعات المتهم

فهو يقوم بالإمضاء ، جرائم الفساد التي يكون فيها الدليل معد مسبقا دون احتياط من المتهم
فإذا ما أثبتت الطرق العلمية أن التوقيع يخص ، لتزامراء من الاالإبأو  الصفقةأو  على العقد

البصمة  شأنو الشيء نفسه يقال ب، حول هذه الواقعةأخرى  المتهم فلا مجال للإنكار مرة
التي تحمل بصمة معينة و الأعمال و كل ، الوراثية و التي تكون في العقود و التصرفات
أنكرها أمرت المحكمة بعرض البصمة فإن  مةتوحي التحقيقات أن المتهم هو صاحب البص

 .1الحقيقةإلى  الموجودة على الوثيقة على المخبر و مقارنتها ببصمة المتهم للوصول

 سلطة القاضي في تقدير الدليلالفرع الثالث: 

جرائم الفساد بكافة الوسائل سالفة الذكر مع مراعاة إثبات يمكن فإنه  كما سبق القول
على سبيل المثال يتعين على القاضي اللجوء فيها  ختلاسائم الاخصوصية كل جريمة فجر 

 جراءاللجوء لإأيضا  و يمكنختلاس، المختلسة و طريقة الاالأموال لخبرة لمعرفة قيمة 
، كما يمكن الاستعانة بتقارير الفرقة الاقتصادية و المالية لمعرفة التسرب لمعرفة الجناة
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 كما قد تكون شهادة الشهود، تمت بين المتهم و الغير المختلفة التي لكترونيةتصالات الإالا
 .المضاهاة هو الدليل القطعي في بعض الجرائمأو إجراء 

يتأكد الحقيقة أن و البحث عن الأدلة و يتعين على القاضي عند ممارسة سلطته في تقدير 
 و في حال ثبتت عدم شرعيتهاثبات ، الإأدلة  ى بفحص شرعيةالأولمن مسألتين تتعلق 

على اعتبار أنه لا يمكن ، تقديرهاستناد إليها أو يتعين عليه استبعادها حالا دون القيام بالا
 للقاعدة القانونية المعروفة " ما بني على باطل فهو إعمالاالقيام بتقدير دليل غير مشروع 

و يقصد ، 1الأدلةأما المسألة الثانية فتتعلق بممارسة القاضي لعملية تقدير هذه ، باطل"
التي ينص  شكالو الأالإجراءات متحصلة حسب الأدلة أن تكون هذه أدلة الإثبات  بشرعية

فمحاضر الضبطية القضائية ، و أن تكون حسب النموذج الذي يقرره القانون ، عليها القانون 
كذا جملة من الشروط على مجموعة من الشروط الشكلية و مثلا لابد أن تحتوي 

توافر الشروط  نسبة للتسرب و اعتراض المراسلات فلا بد منبالالأمر و كذلك ، الموضوعية
و يتعين استبعادها من ملف الإثبات لا عدت باطلة و غير ذات فائدة في المحددة قانونا و إ

 .الدعوى نهائيا

 محاضرب الأدلة المطروحة أمامه بدءاط القاضي رقابته في جرائم الفساد على كل و يبس
كما ، مدى توافر الشروط الشكلية و الموضوعية عند تحريرها يراقب الضبطية القضائية حيث

و تمتد رقابته لتشمل التحقيق ، يبسط رقابته على مدى صحة المتابعات الجزائية من أساسها
 .المحصلة و المتوصل إليهاالأدلة القضائي و ما أسفر عنه من نتائج و تدقيق و تمحيص 

، مثبتة للإدانةعلى أنها للأدلة المقدمة و يتعين على القاضي تبعا لذلك أن لا ينظر 
و تاريخ تولي المتهم للوظيفة و نوع ، فالمحررات مثلا وجب مراقبة كل التواريخ التي تحملها

منح أحكام  عن خرق  متابعته فإذا كان مثلا حارس أمن فلا يمكن، العمل الموكل إليه
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أي أنها الإدارة، ها عن كما يراقب القاضي مدى صحة الوثيقة و صدور ، الصفقة العمومية
 .1ليست دليلا مصطنعا من الخصم

فالشهادة كدليل ، يتعين على القاضي مراقبة مضمون الدليل في حد ذاتهفإنه  ذلكإلى  إضافة
يتعين عليه ، ذلك أنه بها مباشرة بل تخضع لتقديره خذعلى سبيل المثال لا يمكن الأإثبات 

، ها ببعضها البعض فلا يمكن التسليم بها مباشرةتمحيص الأقوال بدقة و مناقشتها و مقارنت
يتعين على القاضي فإنه  و بالتالي، و يتعين عليه مقارنتها بمعطيات الملف و ما هو موثق

و يكون هذا التمحيص و الكشف عن ، أن يطمئن للشهادة عند تمحيصها و التأكد منها
و بذلك يكون ، ه و حنكتهكذا ذكاءتقدير العقلاني للقاضي و الشهادة و الاطمئنان لها وفقا لل

 .2الذهنية و النفسية، و بذلك يكون قناعته الداخلية، ذكاؤه و حنكته

ختلاس مثلا، غير و قد يتعين على القاضي اللجوء للخبرة في بعض جرائم الفساد كجريمة الا
التي  ب على الأسئلةكانت لا تجيإذا  بها كما يمكنه أن يستبعدها سيما أخذأن ي أنه يمكن له

و الخبرة كما هو معلوم يلجأ لها القاضي في المسائل الفنية التي لا يستطيع البت يطرحها، 
بعض  براء و الفنيين، لكن قد يحدث فيمن الخالاختصاص لأصحاب  ستنادفيها دون الا

مثلا بصفة تأكيد فلا يمكنه ال، الحالات أن لا يستطيع الخبير القيام بالمهام المسندة إليه
 .أن الخط خاص بالمتهم لتعمده تغييره بشكل مستمرقاطعة 

جديدة تسمى الوسائل أدلة إثبات  علىإلى وجوب الاعتماد  و قد أدى تطور الجرائم و تنوعها
و حل و تعزز من مقدرتها في البحث عن الجناة 3العلمية و التي تساعد الوسائل التقليدية
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لدليل العلمي يتماشى مع نظام حرية ثم إن ا، 1بالجريمة الكثير من الألغاز التي تحيط
 .2مبدأ الاقتناع الحر الذي يعمل به القاضي الجزائيثبات ، أي الإ

كما قد ، و لو كانت غير مرئية كالبصمات الآثارو من المعلوم أن كل جريمة تترك بعض 
على الوسائل ، بناء و الدلائل التي قد توصل للحقيقة الآثاريوجد بمسرح الجريمة بعض 

أو  ها سواء بصمة العينأشكاللذا يمكن الاستعانة برفع البصمات بكل ، مية الحديثةالعل
تقنية الحمض النووي و التي يمكن من خلالها الحصول على استعمال  كما يمكن، الأصبع

 .المعلومات الوراثية للمتهم

لمقارنتها مع صوت ، طلب عينات من الصوت من المشتبه فيهأيضا  كما يمكن للشرطة
و ، عن طريق الهاتفأو  المتهم الذي يتعامل مع الضحية سواء في مكان مفتوح شخص

عينات من الكتابة لمعرفة خط المشتبه فيه و تطابقه مع الرسالة  أخذنفس الشيء ينطبق مع 
 .3الوثيقة محل التزويرأو  الخطية

ة العلمية و الشرط، تعتبر من المستقرات في البحث الجنائيأخرى  كل هذه الوسائل و وسائل
، كما تلقى اعتراضات لكنها في الواقع تطرح مشاكل عملية، تتعامل بها في حدود إمكانياتها

لذا يشترط ، في حد ذاتها و لكن في وسيلة الوصول إليهاالأدلة ليس على  من بعض الفقهاء
ضا ترجح قيام المشتبه فيه بالفعل و ثانيا ر أو أدلة أخرى  الفقه أولا أن تتوافر استدلالات

 .4الإجراءاتالشخص و قبوله بهذه 
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 فنادرا ما يقع تشابه في البصمة بين، لكن عموما تتميز الوسائل العلمية الحديثة بدقة نتائجها
قد سخر عن طريق تقنية تخزين البصمات، فو ، من شخص إن لم نقل أنها مستحيلةأكثر 

مصلحة مركزية للبصمات لصالح الجهات القضائية و أنشأ  مكانيةالمشرع الجزائري هذه الإ
 1و حفظ القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية المتحصل عليها إدارةالوراثية بوزارة العدل تتكفل ب

تخضع للتحليل و لتقدير إنما  فهي ليست مطلقة و، الرقميةالأدلة  شأنو نفس الشيء يقال ب
إذا  فمثلا، روحةالمطالأدلة و حسب جدية و وضوح ، القاضي حسب المعطيات المتوفرة لديه

إثبات أن المتهم هو أن المراسلات تحتوي على اتفاق لتسليم رشوة و لكن لم يتم إثبات تم 
، هإطلاقيؤخذ بهذا الدليل على يمكن أن  و أنكر المتهم ذلك فلا، لكترونيالمالك للحساب الإ

براءة  فسلطة القاضي في هذه المرحلة هي الترجيح بينأدلة أخرى،  لابد من وجودإنما  و
، فإن لم تكن الأدلة كافية أو المطروحة ضدهالأدلة و  عباءو بين الأ، المتهم كمبدأ عام

 .2الغموض فلا بد من الإبقاء على براءة المتهماعتراها 

و في حال ثبت عكس ذلك فلابد من استقرار اعتقاد القاضي و يقينه على إدانة المتهم و هو 
، و يتعين و ما وصل إليه من اقتناع شخصي، عليهالمطروحة الأدلة يعتمد في ذلك على 

و كذا تبيان عقيدته التي ، التي توصل إليهاالأدلة ن يقوم القاضي حتى يكون عادلا بتبيان أ
و هذا من أجل تحقيق التوازن بين الحرية في الاقتناع و بين ، دلةء تمحيصه للأتكونت جرا

 .3الدليل على صحة هذا الاقناع

ليس ، إلا أنه قتناع الشخصيري و إن كان يعبر على قناعة القاضي بالاإن المشرع الجزائ
بناء و لكن معناه ان القاضي يبني قناعته بحرية و ، معناه ان القاضي يبني حكمه كما يريد

فلا يمكن للقاضي أن يشكل قناعته و يعتمد في تسبيب حكمه على أدلة  على ما قدم له من
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هذا و لا ، دليل موضوعي و كافيأي  دون  اتهامد على مجر أو  مجرد تصريحات الضحية
فإذا اعتمد على أساليب ينكرها ، يمكن بناء الحكم على مجرد تصورات شخصية للقاضي

 .1يجعل من حكمه عرضة للنقضفإنه  شخصلأي  المنطق السليم

ه للمناقشة و عدم تناقضه مع بقية إخضاععلى الدليل  ستنادو يتعين بصفة عامة لصحة الا
التأكد و اليقين من جدية الدليل و إلى  فإذا ما توصل القاضي في نهاية المطاف، لةالأد

لوجود الأدلة أو و إلا قضى بالبراءة لعدم وجود ، ثبوت التهمة في حق المتهم قضى بالإدانة
  .2فالشك يفسر دائما لصالح المتهم و ليس ضده، الشك

أو  بها خذالمطروحة عليه و الألأدلة اللقاضي كامل السلطة في تقدير القول أن و خلاصة 
و ، 3إلا في بعض الحالات الخاصة كالجرائم المتلبس بهاان الدليل، مهما ك، استبعادها

على اعتبار أنه ليس قرينة مطلقة على ، يتعين عليه مناقشة كل دليل و عدم التسليم به
أو  عدم صلاحيتهت إثبابأو  قرينة تثبت العكس بالتدليل على عكسهإنما  إذناب المتهم و

عدم كفايته و لذلك نص المشرع الجزائري على مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي و ليس له 
من  242و هو ما جسده المشرع الجزائري في نص المادة ، 4رقيب في ذلك سوى ضميره

الجرائم بأي طريق من طرق إثبات الجزائية و التي جاء فيها " يجوز الإجراءات قانون 
و للقاضي أن يصدر حكمه ، التي ينص فيها القانون على غير ذلكالأحوال عدا  ماالإثبات 

 .تبعا لاقتناعه الخاص

المقدمة له في معرض المرافعات و التي الأدلة ولا يسوغ للقاضي أن يبني قراره إلا على 
و هو ما ذهبت إليه المحكمة العليا في العديد من قراراتها ، حصلت المناقشة فيها حضوريا"

                                                           
1

  .151، ص1855دار الثقافة، الأردن، ، إلهام صالح بن خليفة، دور البصمات و الآثار المادية الأخرى في الإثبات الجنائي - 
2

ية الدليل الالكتروني في مجال الإثبات الجنائي في القانون الجزائري و المقارن، دار الجامعة الجديدة، عائشة بن قارة مصطفى، حج - 

  .155ص  ،1858 مصر،
3

  .559ص، الأطروحة السابقة، نصر الشريف العربي - 
4

الجزائر، ، المطبوعات الجامعية الجزء الأول، ديوان، نظام الإثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائري، محمد مروان - 

  .511، ص 5999
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يث أكدت أنه يمكن لقاضي الموضوع تأسيس اقتناعه على أية حجة حصلت مناقشتها ح
المقدمة الأدلة و أنه لا يمكن لقضاة الموضوع أن يؤسسوا قرارهم إلا على ، حضوريا أمامه

  .مناقشتها حضورياالمرافعات و التي تتم أثناء لهم 

 الدوليي القضائ التعاون  القواعد الإجرائية في مجال :الفصل الثاني

شهدت السنوات الأخيرة تصاعد الحديث عن ظاهرة الفساد مع تزايد الإدراك لعمق تأثيره 
السلبي على جهود التنمية البشرية، فالفساد و ما يستتبعه من تهريب لممتلكات و ثروات 
الشعوب و إعاقة للاستثمار، يعتبر من أخطر الممارسات التي تهدد اقتصاديات الدول، لذلك 

مجتمع الدولي لإيجاد آليات لمكافحة ظاهرة الفساد، من خلال العمل على استرداد سعى ال
عائدات العادات المتحصلة من هذه الجرائم، ذلك أن استرداد المكاسب غير المشروعة يمكنه 
أن يحدث تأثيرا كبيرا في البلدان التي تسعى بجدية لمكافحة الفساد، ذلك أن العمل على 

يوجه رسالة هامة مفادها أن المجتمع الدولي لن يتسامح مع هذا  استرداد هذه المكاسب
السلوك غير المشروع، و سنتناول في هذا الفصل القواعد الإجرائية في مجال التعاون 

 القضائي الدولي في جرائم الفساد من خلال المبحثين التاليين: 

 ية عن بعدإجراءات التحقيق الدولالإنابة القضائية الدولية و : الأولالمبحث 

تعتبر عملية استرداد الممتلكات عملية معقدة و يتطلب الكشف عنها جهودا معتبرة من الدول 
التي تسعى جاهدة إلى تركيز سلطات إنفاذ القانون على ملاحقة أشخاص الجناة لتوقيع 
العقوبات المقررة، و تمر هذه العملية بعدة مراحل تشمل أساسا مرحلة جمع الاستدلالات ثم 

لة التحقيقات التي يتم من خلالها البحث و التحري لمعرفة العائدات غير المشروعة و مرح
تحديد مكانها و الأدلة التي تثبت ملكيتها للمتهمين و تشمل هذه المرحلة العديد من أعمال 
التحقيق التي تستوجب تفعيل اتفاقيات المساعدة القانونية المتبادلة للحصول على المعلومات 

الأجنبية و نتائج هذه المرحلة ينتج عنها الأدلة التي يمكن استخدامها لاستصدار من الدول 
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أحكام قضائية لمصادرة العائدات غير المشروعة، و هو الأمر الذي سنوضحه تفصيلا من 
 خلال المطالب التالية: 

 دولية الالقضائية  نابة: الإ الأولالمطلب 

بين الناس فيما بينهم الاتصال اة سهلت طالت كل مجالات الحيالتي  لعل التكنولوجيا 
تفاقيات حدة فعلا بمفهوم العولمة ولأن الاالعالم كله قرية وا أصبحالمسافة عليهم حتى  توهون

الأمني بين  والاتصال القضائي وتسهيل  يالنهاية هو التعاون الدولفي  الدولية كان مقصدها
تها عرقفي  تساعة الفساد لقيت من الاولكون جريم، تفاقيات الدوليةالدول المنظمة ضمن الا

، ولتسهيل العمل القضائي وحماية حريات يجعلها جريمة عابرة للحدود أصبحنتشارها ما او 
استعمال  بما يتماشى مع قانونيةريعات إلى تطوير انظمتها الفقد لجأت التشالأفراد 

 يإطار التعاون القضائ يف و كما أنه التكنولوجيات الحديثة مع الحماية الكاملة لحقوق الدفاع
التي  القضائية الدولية على غرار تلكاعتماد الإنابات تفاقيات فقد تم الدولي فإنه من خلال الا

 .الجزائيةالإجراءات نص عليها قانون 

 القضائية الدولية  نابةالإ  : تعريفالأولالفرع 

رتبط على وجه ت يالت القضائية و نابةالقضائية بشكل عام الإالآليات وأبرز أهم  من
بمكان  يعمل القضائارسة القضائية فتطويق المشرع للمللم يصوص بالطابع الجغرافخال

 تها تمتدن كانت القضية أو وقائعها وأدلإو لا سيما  طلاقدم العدالة على الإمحدد قد لا يخ
ه الملف وشأن القاضي المحال لقاضي الاختصاص متداد الا يصل إلى  يإلى نطاق جغراف

قيق إلى البحث فيما يمتد التح قاضيفقد يلجأ الدولي إطاره في  هو نفسه يغرافجه الفي نطاق
فقد نص المشرع على  يأو الداخل يى المستوى الوطنفعل يالوطن يخارج نطاقه الجغراف

قضاة تحقيق يعمل إلى  القضائيةإلى الإنابات  وءجالل قيق على إمكانيةالتح قاضي اعتماد 
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بات سهلا الأمر الذي هو  و، 1في واقعة فيه يريد التحقيقالذي المكان اختصاص بدائرة 
ض الوطن إلى خارج أر  لكن مع توسع نطاق الجريمة، يفي الميدان العمل ومعتمدا وبديهيا

أرض لا يكون للقانون في  ماتخاذ إجراءات لا أو دولية للتحقيقاستعمال آليات  وجب
  .سلطان عليها يالداخل

أجنبية في يصدر من سلطة قضائية جنائية الذي ئية الدولية التفويض القضا نابةيقصد بالإو 
 تكابها ونسبتهاار أدلة  واقعة إجرامية معينة ومحولة الكشف عنفي  القيام نيابة عنها بالتحقيق

بموجبه  ينابة القضائية الدولية عمل قضائبتعبير أوضح أن الإويمكن القول ، 2فاعلهاإلى 
 منفي إجراء  للقيام مقامهاأخرى  دولةفي  تناظرهالى أخرى إ تلجأ سلطة قضائية وطنية

 تختلف عن لا يالدول ة، فالإنابة القضائية بمفهومهاالتحقيق تجرى داخل تلك الدولإجراءات 
أيضا بين الندب  ووجه الخلاف، المنيب فقط قاضيمتداد سلطان الافي  لاإ يمفهومها الداخل

طبقا وافقة من القاضي المناب فلا يستوجب المير الأخهذا فإن  يوالوطن يالدول يالقضائ
، إلا أنه 3زائية لم يتحدث مطلقا عن الموافقالجالإجراءات من قانون  473لأحكام المادة 

أي الجهة الطالبة  الرضا متبادل بين الطرفينالدولي أن يكون يفترض على المستوى 
بين دولتين وتحديدا بين سلطتين القضائية الدولية تفترض وجود علاقة  نابةفالإ، 4والمنفذة

 أو اتفاقية ويتم ذلك على نحو تفترضه نصوص معاهدةفي الاختصاص  قضائيتين متماثلتين
 .5مجموعة دولأو  بين دولتين

و  327المواد في  المنصوص عليهافي أحكامه  الجزائيةالإجراءات ن قانون أوجدير بالذكر 
الإثبات والمستندات وأدلة إرسال الأوراق  يفيةالجزائية نص على كالإجراءات من قانون  320

                                                           
1

  المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل و المتمم. 11/511الأمر رقم  وما يليها من 538أحكام المواد   ذلك يراجع ف - 
2

 .88ص ، 7882 ،لعربيةدار النهضة ا ،دراسة مقارنة، فى تنفيذ الأحكام الجنائية الأجنبية يالتعاون الدول ،جمال سيف فارس - 
3

ن يكلف التحقيق أ ي" يجوز لقاضالمتضمن قانون الاجراءات الجزائية على أنه  77/511من قانون الأمر رقم  538تنص المادة  - 

تلك الدائرة أو  يختصة بالعمل فضابط من ضباط الشرطة القضائية الم يقاض من قضاة محكمته أو أ يبطريق الإنابة القضائية أ

   .يتبعها كل منهم يمن قضاة التحقيق بالقيام بما يراه لازما من إجراءات التحقيق فى الأماكن الخاضعة للجهة القضائية الت يقاض يأ
4

 .81ص  ،المرجع السابق ،جمال سيف فارس - 
5

 ،معة باجى مختارجا،علوم  اهتوركأطروحة مقدمة لنيل شهادة د،الإجراءات الخاصة بمكافحة الجريمة الإرهابية  ،لطفى بوجمعة - 

 .778ص  ،7857سنة ،عنابة 
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ويجاب هذا  ييقدم الطلب عنها بالطريق الدبلوماسإذ ، يد السلطات الجزائيةفي  الموجودة
عتبارات ا وذلك ما لم تحل ر الآجال، في أقص والمستنداتالأوراق الطلب على أن يلتزم برد 

القضائية  نابةالإذلك أن  ئية الدوليةالقضا نابةيختلف عن الإإجراء  وهو، جابتهإخاصة دون 
ه وأن تسليم الوثائق اختصاصبدائرة  يل قضائهو قيام قاض مندوب بعم صلالأفي  الدولية

ذلك أن  قضائيةطلاق إنابة لا يعد على الإ 327المادة في أحكام  على النحو المذكور
 .1التحقيق في أعمال ستلام وثائق وتبليغ شاهد لا يدخلا

 القضائية الدولية  ناباتالقانوني لل الأساس  :الفرع الثاني

 :وطني و هما مصدرين دولي وأو  نأساسي القضائية على نابةيتم تأسيس الإ

 تفاقيات الدولية/ الا أولا

، تحدد التزاماتهاأو أكثر  اتفاق مكتوب بين دولتينعلى أنها يمكن تعريف الاتفاقيات الدولية 
 تفاقيةفالا، القضائية نابةالقانوني للإالأساس تفاق هو و هذا الا، و حقوقها في مجال محدد

حكامها و تنفيذ ألتزام بن طرف الدولة وجب عليها الاالدولية متى تم التصديق عليها م
نها بعد أبتنفيذ الاتفاقيات على اعتبار  معنيها و على اعتبار أن القضاء هو الآخر محتوا 

إنابة  صدارلتنفيذ و هي ما يستند له كأساس لإاالمصادقة عليها و نشرها تعتبر قانونا واجب 
 .قضائية

 / القوانين الوطنية ثانيا

من الباب الثاني  324في المادة نجده نص  الإجراءات الجزائيةقانون إلى أحكام  الرجوعب
قد نص على أي أنه  –الأحكام و الأوراق القضائية وفي تبليغ الإنابات في  -ـ المعنون ب

 .لدولية كصورة من صور المساعدة القانونية المتبادلةالقضائية ا نابةالإ
                                                           

1
لنيل مقدمة مذكرة  ي،الجزائر ييسها فى التشريع الجنائلمكافحة تبييض الأموال وتكرالآليات الدولية ، نجاة يصالح: ذلك يراجع ف - 

  .555ص ، 7855/ 7858سنة ، ورقلة، مرباح يجامعة قاصد ،شهادة الماجستير
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ى: عند عدم الأول القضائية في حالتين نابةالتشريع الداخلي في تنفيذ الإإلى  هذا ويتم اللجوء
 تفاقيةالاإحالة  فتكون عند :الإجراء، أما الثانيةدولية مبرمة بين الدول المعنية ب اتفاقيةوجود 

تضمن قانون و لقد ، يالتشريع الداخلنابة إلى تنفيذ الإ إجراءاتو الدولية مسألة تحديد ضوابط 
في ، مكافحته لوقاية من الفساد وامتعلق بلا 2440سنة اير ر بف 24 فيمؤرخ  44-40رقم 

التعاون في إطار استرداد الموجودات  و يعنوان التعاون الدولتحت مس اخلالباب ا
بالمثل و في معاملة لعاة مبدأ اا ' مع مر :'ما يليمنه على  13المادة حيث نصت ، القضائي

لاقات تقام ع، انينذات الصلة والقو المعاهدات و الاتفاقيات و الترتيبات  حدود ما تسمح به
القضائية لمتابعات ات وايالتحر في مجال خاصة ، تعاون قضائي على أوسع نطاق ممكن

نه يمكن لأي دولة الحق في ، و من ثم فإ''هذا القانون في منصوص عليها لجرائم الابمتعلقة لا
المطالبة بإجراءات التعاون القضائي بما فيها الإنابات القضائية متى كان ذلك ممكنا استنادا 
لاتفاقيات و معاهدات دولية، أما في حالة غياب اتفاقيات تجمع بين الدولة مصدرة الإنابة و 

تي تستمد أساسها من مبدأ الثقة، و المتلقية لها فإنه يتم الاستناد إلى مبدأ المعاملة بالمثل، ال
حسن النية الذي يفترض أن تتسم به علاقات التعاون بين البلدان في شكل تصريح بالمعاملة 
بالمثل يصدر إما عن التمثيلية الدبلوماسية أو عن النيابة العمومية المتعهدة بالتتبع أو من 

 .لديها التعاون القضائي وزارة العدل للدولة الطالبة و ذلك لفائدة الدولة المطلوب

 القضائية الدولية نابات إجراءات إرسال الإ  المطلب الثاني:

 تنظم آليات ضوابط وإلى  التحقيقإجراءات  ها منر يكغالقضائية الدولية  نابةتحتاج الإ
الاتفاقيات إلى  من الدول تلجأ ريفكث، المترتبة عنها الآثار تنفيذها و ها وير سإجراءات 

 أصبحتو من ثم آثار،  ب عليها منرتتما ي والقضائية  نابةالإإجراءات  جةلمعالالدولية 
هناك بعض ، إلا أن القضائية الدولية نابةللإالأساسي مصدر لالدولية هي اهذه الاتفاقيات 

القضائية الدولية في تشريعاتها  ناباتللإ تنظيميةأحكام  حرصت على وضع تيالدول ال
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التي نصت في الباب الثاني في الكتاب السابع من قانون ، الجزائر من ضمنها الوطنية و
، و تتم تنفيذ الإنابات القضائية 1نابة القضائية الدوليةالإأحكام  الجزائية علىالإجراءات 

 الدولية كما يلي:

 القضائية الدولية عن طريق وزير العدل نابةتبليغ طلب الإ  الفرع الأول:

حيث تفضل كثير من ، التنفيذإليها  المطلوب طالبة وال، يتم سلك هذا الطريق بين دولتين و
هو ما  و، هشأنالمطبقة ب الإجراءاتسرعة  ذلك نظرا لسهولته و و، سلوبالدول هذا الأ
القضائية  نابةالإ "ترسل طلباتو التي جاء فيها  41اتفاقية الرياض في المادة نصت عليه 

المتعاقدة مباشرة عن طريق وزير طراف الأمن أي  في القضايا الجزائية المطلوب تنفيذها لدى
 .2رهابتفاقية العربية لمكافحة الإالذي اعتمدته الا، و هو نفس الإجراء العدل لدى كل منها"

  القضائية الدولية بالطريق الدبلوماسي نابةتبليغ الإ  الفرع الثاني:

وزارة إلى  لطلب من الجهة القضائية للدولة الطالبة عبر وزير العدإرسال  يتم من خلاله
وزارة خارجية الدولة إلى  أين يتم تبليغ الطلب عن طريق الممثل الدبلوماسي، الخارجية

وزارة العدل لتحدد الجهة القضائية المختصة لتتولى تنفيذ إلى  لترسلها بدورها، المطلوب إليها
طلب  زدواجية في عملية مراقبةميز الطريق الدبلوماسي بتحقيق الاوعليه يت، نابةطلب الإ

 .3من خلال كل من وزارتي العدل ووزارة الخارجية نابةالإ

 القضائية الدولية  نابة/ شروط تنفيذ الإ أولا
                                                           

1
 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل و المتمم .  11/511من الأمر رقم  111و  115ن يراجع في ذلك أحكام المادت -

2
يوجه طلب الإنابة القضائية من وزارة العدل في الدولة الطالبة  أنه "رهاب على من الاتفاقية العربية لمكافحة الإ 58تنص المادة   -

 . بنفس الطريقإلى وزارة العدل في الدولة المطلوب إليها، ويعاد 
يوجه طلب الإنابة القضائية مباشرة من السلطات القضائية في الدولة الطالبة إلى السلطات القضائية في  في حالة الاستعجال  -

الدولة المطلوب إليها وترسل صورة من هذه الإنابة القضائية في نفس الوقت إلى وزارة العدل من الدولة المطلوب إليها، وتعاد 

 .بالأوراق المتعلقة بتنفيذها بالطريق المنصوص عليه في البند السابق قضائية مصحوبةالإنابة ال
يمكن أن يوجه طلب الإنابة القضائية مباشرة من الجهات القضائية إلى الجهة المختصة في الدولة المطلوب إليها، ويجوز أن  -

 .تحال الردود مباشرة عن طريق هذه الجهة
3

بدون طبعة، دار الفكر الجامعي، ، دراسة مقارنة -لإجراءات الجزائيةعباس، الإنابة القضائية في مجال اأمين عبد الرحمن محمود  -

 يليها.  و ما 515ص مصر، بدون سنة،



                   تحريك الدعوى العمومية بعدجرائية لمكافحة ظاهرة الفساد القواعد الإ                       :    الثانيالباب 

 
 

 
558 

 

نجد أن المشرع الجزائري قد ، الجزائيةالإجراءات من قانون  324المادة إلى أحكام  بالرجوع
و و نص على جملة من الشروط الموضوعية ، القضائية الخارجية نابةنظم موضوع الإ

 :القضائية الدولية و تتمثل في  نابةيجب توافرها في الإ 347المادة حالة إلى بالإالإجرائية 

 .أن تكون الجريمة محل المتابعة ليست جريمة سياسية -

 .أن يقدم الطلب عبر الطرق الدبلوماسية المعتمدة و التي سبق ذكرها سابقا -

إلى  ضائية بعد فحص المستندات و الملفالق نابةأن يقوم وزير الخارجية بتحويل طلب الإ -
 .وزير العدل

 .يقوم وزير العدل بدوره بالتحقق من سلامة الطلب -

إلى  أنها ضرورية للتبليغ مترجمةالأجنبية التي ترى الدولة الأوراق ترجمة المستندات و  -
  اللغة العربية.

 القضائية الدولية نابةتنفيذ الإ آثار  /ثانيا

رفض الطلب و من ثم يجب مناقشة أو  القضائية إما قبول نابةلب الإط يترتب على تقديم
 ين:ثر هذين الأ

 إخطارالقضائية ب نابةالدولة المتلقية للإ في هذه الحالة تقوم/ في حالة قبول الطلب : 10
و ترسل الردود بذات الكيفية التي ، نتهاء منهانابة القضائية فور الاالدولة الطالبة بنتيجة الإ

مع التزام الدولة مصدرة الإنابة بعدم استغلال نتائج الإنابة  القضائية الدولية نابةا الإوردت به
، و بخصوص 1القضائية في جريمة أخرى غير تلك التي وردت بشأنها الإنابة القضائية

                                                           
  .181ص  ،المرجع السابق ،عبد الرحمن محمود عباسمين أ - 1
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نفقات تنفيذ الإنابة القضائية فإنها تقع على نفقة الدولة طالبة الإنابة القضائية فيما عدا 
 .1ثناءات كتلك المتعلقة بسماع الشهود و أتعاب الخبراءبعض الاست

القضائية الدولية رفض طلب  نابةيجوز للدولة متلقية الإ/ في حالة رفض الطلب : 10
، أو ات الهيئة القضائية المطلوب منها التنفيذاختصاصفي حال كانت لا تدخل في  نابةالإ

في حال كانت ، أو لوب منها التنفيذة المطي إلى المساس بسيادة الدولكان التنفيذ قد يؤدإذا 
نجدها نصت  "باليرمو" إلى اتفاقية بالرجوع كما أنه، 2سياسية متعلقة بجريمة ذات صبغة

، منها 43/3و هذا طبقا للمادة ، شرط ازدواجية التجريم انتفاءالرفض بسبب  إمكانيةعلى 
ندا الشمالية إيرلو بريطانيا و التعاون القضائي بين الجزائر  اتفاقيةمن  0كما نصت المادة 

الجريمة موضوع طلب التعاون إلى أن  ااستنادتأجيله أو  رفض طلب التعاون  إمكانيةعلى 
 .تشكل خرقا لالتزامات عسكرية محضة

الدولة  إخطارالقضائية  نابةعلى العموم متى تم رفض الطلب كان على الدولة مستلمة الإ
  .الطالبة بذلك

                                                           
1

ص   مجلة الدراسات الحقوقية ، لي في مجال مكافحة الجرائممقال بعنوان الإنابة القضائية الدولية كآلية للتعاون الدو، بن يحي نعيمة - 

11. 

أية رسوم أو  لا يرتب تنفيذ الإنابة القضائية، الحقّ في اقتضاءتفاقية الرياض للتعاون القضائي " من ا 15ضا المادة راجع أي -   

طالب بأدائها، ويرسل بها بيان مع ملف أتعاب الخبراء، إن كان لها مقتضى، ونفقات الشهود التي يلتزم المصروفات فيما عدا 

 الإنابة.

 و للطرف المتعاقد المطلوب إليه تنفيذ الإنابة القضائية أن يتقاضى لحسابه و وفقاً لقوانينه الرسوم المقرّرة على الأوراق التي تقدمّ     

 أثناء تنفيذ الإنابة".

تلتزم الجهة المطلوب إليها بتنفيذ طلبات الإنابة القضائية التي ترد  " على أنه من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي 51تنص المادة  -2
 تفاقية، ولا يجوز لها رفض تنفيذها إلّا في الحالات الآتية:إليها وفقاً لأحكام هذه الا

 أ. إذا كان هذا التنفيذ لا يدخل في اختصاص الهيئة القضائية لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ.
 ان من شأن التنفيذ المساس بسيادة الطرف المتعاقد المطلوب إليه ذلك، أو بالنظام العام فيه.إذا ك. 

 ج. إذا كان الطلب متعلّقاً بجريمة يعتبرها الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ جريمة ذات صبغة سياسية.
ب إليها تنفيذ الطلب بإخطار الجهة الطالبة بذلك فوراً مع وفي حالة رفض تنفيذ طلب الإنابة أو تعذّر تنفيذه، تقوم الجهة المطلو     

 إعادة الأوراق وبيان الأسباب التي دعت إلى رفض أو تعذّر تنفيذ الطلب.
 



                   تحريك الدعوى العمومية بعدجرائية لمكافحة ظاهرة الفساد القواعد الإ                       :    الثانيالباب 

 
 

 
551 

 

و الإجرامية اون الدولي في مجال تسليم المجرمين و استرداد العائدات التع: المبحث الثاني
 الأحكام الأجنبية تنفيذ 

أخرى  دولةإلى  و يلجأ، عدة جرائم في عدة دول، أو قد يرتكب الجاني جريمة في دولة معينة
مما يجعل من نشاطه الإجرامي يمتد لأكثر من ، من تنفيذ العقوبة، أو هربا من المحاكمة

الدولة التي ارتكب إليها إلى  ضرورة تسليمه من الدولة التي لجأإلى  الذي يؤديالأمر  دولة
الحيلولة دون إفلات إلى  و يهدف التسليم، جريمته على أرضها بناء على طلب هذه الأخيرة

إليها  و حتى لا تصبح كل دولة عرضة لأن تكون ملجأ للجناة الهاربين، الجاني من العقاب
فكرة التعاون الدولي لمكافحة الإجرام و إلى  و يستند نظام تسليم المجرمينأخرى، من دول 

 الذي سنوضحه من خلال المطالب التالية:الأمر تحقيق العدالة و هو 

 التعاون الدولي في مجال تسليم المجرمين الأول:المطلب 

الدولي  يعتبر نظام تسليم المجرمين من أهم الأنظمة الفعالة في إطار التعاون القضائي
لمكافحة الجريمة، الذي يكفل ملاحقة المجرمين، و القبض عليهم أين ما ذهبوا، و بالتالي 
عدم إفلاتهم من العقاب عند هروبهم من إقليم الدولة التي ارتكبوا جرائمهم على إقليمها، و 

 هو الأمر الذي سنتناوله تفصيلا من خلال الفروع التالية:
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 لمجرمين : مفهوم تسليم االأولالفرع 

قبل التطرق إلى الأحكام المتعلقة بنظام تسليم المجرمين و خاصة شروطه و إجراءاته وجب 
 التطرق إلى تعريفه و إجراءاته كما يلي:

 / تعريف تسليم المجرمينولا أ

الفرنسية التي  Extraditionصطلاح تسليم المجرمين يعد الترجمة العربية لكلمة ان إ
 Extradition لكلمة و في فرنسا 4334فبراير  43سوم ي مر استعملت لأول مرّة ف

استعملت لأول مرّة في بريطانيا في قانون التسليم سنة  الإنجليزية التي اشتقت من الفرنسية و
4334. 

أسباب أهمها إلى  ذلك يعود و، لم يتفق أغلب الفقهاء على تعريف واحد لتسليم المجرمين
 كذلك تفرع هذا النظام و و، سليم الرعايا من عدمهمدى ت و، الاختلاف حول طبيعة التسليم

لكون ، تعدد تعاريف هذا النظامإلى  ىأد ، مماالدولي امتداده على الصعيدين الداخلي و
الإجراءات من إجراء  فهو في النهاية يعتبر، بمكانالأهمية وضع تعريف التسليم يعد من 

وضع  من تعريفه وأساسا  ينطلقجراء الإفتأطير هذا الإجرائية، التي تستند لمبدأ الشرعية 
 .1الدوليةأو  ية الوطنيةحاحدود له سواء من الن

على تعريف تسليم لم ينص الأخرى كعادة المشرع الجزائري على غرار باقي التشريعات 
الجزائية في الكتاب السابع الإجراءات في قانون أحكامه  بالنص على المجرمين، و اكتفى

ـ منه المعنون ب الأولالباب  قات بين السلطات القضائية الأجنبية "لعلافي ا"  ـالمعنون ب
جميع الاتفاقيات الدولية الثنائية و الجماعية اتخذت ذات الجانب "، كما أن تسليم المجرمين"

لة تعريف تسليم المجرمين في الإجراء، لذا كان لزاما البحث في مسأفي عدم تعريف هذا 
                                                           

1
مجلة جامعة  اتي،ماررهاب و موقف المشرع الإجامعة الدول العربية لمكافحة الإ يات، تسليم المجرمين كأحد آلزياد محمد جفال - 

  . 181 ،ص، 1859 ،القانونيةالشارقة للعلوم 
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إليها  الذي تقبل بمقتضاه دولة ذات سيادة و هي المطلوبراء الإج)على أنه الفقه و القضاء 
تأسيسا على مبدأ أو  معاهدة دوليةاستنادا إلى -ها إقليمتسليم فرد موجود فوق ، التسليم

تنفيذ أو  و هي الدولة طالبة التسليم لتمكينها من محاكمةأخرى  دولةإلى  -المعاملة بالمثل
 .1عقوبة محكوم بها عليه(

القانوني المؤسس على الإجراء تسليم المجرمين بأنه )الأمريكية المحكمة العليا  و قد عرفت
 شخصا متهماأخرى  حيث تسلم دولة ما من دولة، قانون وطنيأو  معاملة بالمثلأو  معاهدة

مخالفة للقانون أو  مرتكبا لمخالفة جنائية ضد القوانين الخاصة لدولة طالبة التسليمأو 
 .2يعاقب على ذلك في الدولة الطالبة( حيث، الجنائي الدولي

أن طرفــي عمليــة التسليم هما يعني من خلال هذه التعاريف  ينتسليم المجرم فإنبذلك 
أو ، ثنائيـةأو  يـةأو إقليم، دوليـة اتفاقيةالتسـليم بينهمـا إمـا  دولتــان ذات ســيادة تحكــم مســألة

الدولة الأخرى طالبـة التسليم و ـمى أحدهمـا الدولة س، ي3لمبـدأ المعاملـة بالمثإلى  ااستناد
 :هماالأشخاص وأن عمليـة التسـليم تشـمل فئتيـن مـن ، التسـليمإليها  المطلوب

 / المتهم 10

فرً  هاربا خارج  يضـبطأو  قبل أن يكتشف و، قد ارتكب جريمةالذي الشخص  يقصد به
إليها  فري إلى الدولة الت طلب تسـليمالأخيرة ذه فتقدم هــ، الدولة التي ارتكب فيها جريمته إقليم

ما جناية كأن يرتكـب شـخص ، أمام قضائها الوطني من أجل محاكمته بها وفقا لقانونها و
فتتم المطالبة به أخرى،  دولةإلى  هاربـايفر قبـل أن يلقـى القبـض عليـه  و، قتل في الجزائر

 .حو الذي سيأتي بيانه لاحقاقصد متابعته بالتهمة المنسوبة اليه على الن
                                                           

1
  .15،ص 5ط ،1881القاهرة، دار النهضة العربية،  م المجرمين بين الواقع والقانون،بو زيد، تسليأهشام عبد العزيز مبارك  -

2
 .155و  151ص ، المرجع نفسه ،زياد محمد جفال - 
3

الأجانب في إقليم الدولة، ومقتضاها أن تعامل بها  التي يتمتع أهم وسيلة للزيادة من الحقوقنه )يمكن تعريف مبدأ المعاملة بالمثل بأ  -

 ي.رعاياها في إقليم الدولة التي ينتمي إليها هذا الأجنببها  الدولة الأجنبي نفس المعاملة التي يعامل

 ،دراسة مقارنة،جنبية ام الأعاملة بالمثل في تنفيذ الأحكمبدأ الم : مرجال عائشة،ستاذة ع في ذلك مقال الأو لمزيد من التفصيل راج     

 .5851ص، 1851جوان  ،81ج ، 81العدد  ،مجلة الحقوق و العلوم السياسية
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 المحكوم عليه /10

 قبل أن يبدأ تنفيذ العقوبة و، صدر ضده حكم بالإدانـة ارتكب جريمة وهو الشخص الذي 
الدولة التي أصدرت هــذا الحكم فترســـل في طلبه لتنفيذ العقوبة الصادرة  إقليمهاربا خارج  فر

ابتدائيا  احكمأن يكون  بل يكفي، حكما باتاالإدانة أن يكون و لا يعني بصدور حكم ، ضــده
 .فقط

 / الطبيعة القانونية لتسليم المجرمينثانيا

يسمح تحديد الطبيعة القانونية لنظام تسليم المجرمين من معرفة الجهة المختصة في الفصل 
الإجراءات الشروط و  احترامها للرقابة في مدى التزامها بإخضاعو بذلك ، في طلب التسليم

 .التسليمإليها  المطلوبأو  سواء كانت الدولة طالبة التسليم، ها في التسليماتخاذب الواج
التشـريعي الاختصاص تدخــل فـي نطـاق ، تســليم المجرميــن جراءلإالطبيعــة القانونيــة فتحديد  

ذاك فــي أو ، القانونيــةفالمشـرع هـو وحـده الـذي يدخـل هـذا النـوع مـن الممارســات ، الوطنـي
 توزيعـاأن يكون  لا يعدوالأمر و ، القضائيـةالأعمال فــي صنـف أو  ديةايالسصنـف الأعمال 

و على الرغم من وجود العديد من ، بلد بمقتضـى القوانيـن الداخليـة فـي كلختصاص للا
هذه ، إلا أن الاتفاقيات الدولية الثنائية و الجماعية التي تنص على تسليم المجرمين

ت في مسألة تسليم المجرم لدولة أي الجهات صاحبة الصلاحية في الب تفاقيات لم تحددالا
 .1أخرى 

دة و ، فإن منها من يعتبرها من أعمال السياالقانونية تختلف في هذا الباب نظمةلكون الأ
المتمثلة عادة ، السلطة التنفيذيةإلى  يمنح بذلك الفصل في طلب الفصل في تسليم المجرم

في البت في الإسراع بسيط في دراسة الملف و إجراء  و هو، 2الداخلية دون سواهافي وزارة 
نونية في دراسة الملف ن عملية تسليم المجرمين تتطلب مهارات قاألكن في المقابل ، الطلب

                                                           
1

دار الجامعة الجديدة للنشر،  ،سكندرية، الإ-دراسة مقارنة- في النظام القانوني لتسليم المجرمينالشكلية  سليمان عبد المنعم، الجوانب  -

 .81، ص1881
2

 .55ص  1888الاسكندرية ،، دار الجامعة الجديدة، في القانون الدولي دروس سلمان عبد المنعم،  -
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أخرى في  ن يتم تسليم المجرم كمجاملة لدولةأمن الجائز على أنه ناهيك ، حكامهو استنباط أ
 وية لا غير.إطار تطبيقات سياس

القضاة إلى  القضائية التي يعهد بهاالإجراءات من  ينن تسليم المجرمأمن يعتبر  و هناك
دراسة ملف  و هذا بعد، م لاأ إذا كان من المناسب تسليمهم و تحديد ما، للفصل فيها

  .القضية و التأكد من توافر الشروط المرجوة طبقا للقانون 

إجراء  ن النظام القانوني الجزائري يجعل منأة نظرنا نعتقد من وجهفإننا  و على العموم
المشرع الجزائري مكن السلطة القضائية من الحق في إذ أن  مختلطا إجراءتسليم المجرمين 

و هو ما يستشف من ، و جعل من مسألة بتها رأيا فقطين، البت في مسألة تسليم المجرم
و رغم تنازل الشخص على أنه نص الجزائية التي تالإجراءات من قانون  343نص المادة 

و  قرارهذا الإإثبات بيا تقوم المحكمة العل، إلا أن عن حقوقه و الموافقة على طلب تحويله
كما ، ما يراه مناسبا تخاذة العليا لاب العام لدى المحكموزير العدل عن طريق النائإلى  ترسله

الجزائية مصطلح )رأي( ت الإجراءامن قانون  344و  343استعمل المشرع في متن المادة 
ن مسألة الفصل في طلب التسليم و عرضه على أمما يعني أو أمر  حكمأو  من قرار بدلا

التسليم يمكن بموجبه للمحكمة العليا من بسط إجراءات  من إجراءلا إالمحكمة العليا ليس 
 .1النهائي وزير العدل الذي له سلطة القرارإلى  الملف إعادةو ، رقابتها على توافر الشروط

 لتسليم المجرمينالأحكام الإجرائية الفرع الثاني : 

 / مصادر نظام تسليم المجرميناولا 

و  2موضوع التنفيذو الذي تجعله ، بالتسليملتزام الأسباب المنشئة للايقصد بمصادر التسليم 
ام من النظ 73المحدد في المادة القانون الدولي العام  التسليم بين مصادر مصادرتنحصر 

                                                           
1

 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل و المتمم. 11/511من الأمر رقم  155إلى غاية  181راجع في ذلك أحكام المواد  -
2

 ،الجامعي الفكر دار، دراسة مقارنة ،نجرميمفي مجال تسليم الدارة للإنطاق السلطة التقديرية  ،اللهأمال لطفي حسن جاب  -

 .51ص، 1855 الاسكندرية،
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عليه يمكن حصر مصادر  و، القانون الوطني مصادر الدولية ولمحكمة العدل الأساسي 
 .الأساسيةغير و  الأساسيةالمصادر التسليم في 

 الدولية الاتفاقياتأو  المعاهدات/ 10

أو  ثنائيةكانت إذا  ما، المجرمين على اختلافها مصادر تسليمأهم  الدوليةتعتبر المعاهدات 
نظرا لاتساع رقعة التعامل بين الدول من المنظور السياسي و الاقتصادي و ، ليةدو أو  يةإقليم
عددها و من حيث محتواها و نوعها و ما هذه الاتفاقيات مؤخرا من حيث أهمية  تنامتفقد 

 .تضمنته من أحكام
من مشروع لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة الثانية المعاهدة بالمادة  تقد عرف و
يكون  و، شكلا كتابيا أخذالذي ي، تسميتهأو  هلالاتفاق الدولي بغض النظر عن شك" أنها ب

بين أشخاص القانون الدولي ، أو أكثرأو  مبرما بين دولتين و، محكوم بقواعد القانون الدولي
يكون هذا الاتفاق مثبتا في وثيقة  و، دول الذين تكون لهم أهلية إبرام المعاهداتالمن غير 

 و،  1"ث تكون وحدة واحدةيبحالآخر من وثيقة يرتبط بعضها بالبعض أكثر  فيأو  واحدة
 يتم كتابتها وأو أكثر  اتفاق دولي بين دولتين"بأنها م المعاهدات 4303عرف اتفاق فينا عام 

 و، رفي أكثأو  ذلك سواء تم هذا الاتفاق في وثيقة واحدة تخضع لأحكام القانون الدولي و
 .2"ة التي تطلق عليهاكانت التسمي اأي
أو  ها متهم بجريمةإقليمتسليم المجرمين بأنه " قيام دولة موجودة على  اتفاقو يمكن تعريف  

التي صدر أو  هاإقليمالدولة التي وقعت الجريمة على إلى  مدان فيها بحكم قضائي بتسليمه
على طلب بناء  تنفيذ الحكم عليه و ذلكأو  بهدف محاكمته، فيها الحكم القضائي بالإدانة

و من 3مبدأ المعاملة بالمثل"أساس  علىأو  هذه الدولة تأسيسا على معاهدة تسليم المجرمين
و قاعدة تبنى عليها عملية تسليم أساسا  الدولية تعتبر تفاقيةالافإن  خلال هذا التعريف

  تتوافر على العناصر التالية:يجب أن التي ، المجرمين

                                                           
1

 .81ص ، 1859مصر ، المعهد المصري للدراسات، محمد عبيد، المصادر القانونية لنظم لتسليم المجرمين، مجلة دراسات سياسية -
2

  و ما يليها. 1، ص نفسه، المرجع محمد عبيد -
3

جوانبه القانونية ووسائل مكافحته في القانون الدولي العام و الفقه الاسلامي، دار الجامعة ،رهاب الدولي منتصر سعيد حمودة، الإ - 

 .558، ص 1881سكندرية، دون طبعة، الجديدة، الإ
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وتخضع صياغتها وشكلها للقواعد العامة ، مكتوبة بوثيقةأن تكون معاهدات التسليم  -
 .المتعارف عليها في القانون الدولي العام

 .أكثرأو  التسليم بين دولتين اتفاقيةتكون يمكن أن  -
الاعتبارات المتخذة من الصفة ها فقط كونها من طرافمعاهدات التسليم هي ملزمة لأ-
 .دية للمعاهداتقاعالت
لا بما ورد بها من نصوص دون غيرها من نصوص إلا يكون الأطراف دول الالتزام بين ال -

 .1غير ذلك ىلم تنص المعاهدات ضمن بنودها عل ماالأخرى المعاهدات 
 :الناصة على اتفاق تسليم المجرمينبعض الدول ت المبرمة بين الجزائر و و من بين الاتفاقيا

قضائي و القانوني بين الجزائر و مصر تتعلق بالمساعدة المتبادلة و التعاون ال اتفاقية -
 .43012جويلية  23و المصادق عليها بتاريخ  4300فبراير  23الموقعة بتاريخ 

 4303ديسمبر  47تتعلق بالتعاون القضائي موقعة بين الجزائر و موريتانيا بتاريخ  اتفاقية -
 . 43343جانفي 41و مصادق عيلها بتاريخ 

القضائي و القانوني بين الجزائر و سوريا الموقعة بتاريخ  خاصة تتعلق بالتعاون  اتفاقية -
 .43344أفريل  23و المصادق عليها بتاريخ  4334أفريل  23
 23و تسليم المجرمين بين الجزائر و فرنسا الموقعة بتاريخ الأحكام متعلقة بتنفيذ  اتفاقية -

 .43015جويلية  23ادق عليها بتاريخ و مص 4300أوت 
 .لاتفاقيات الدولية في ذات المجالو العديد من ا 

                                                           
 على أنّ التسليم واجب قانوني في حالة وجود معاهدة، إلاّ أنو المعاهدة، بخصوص القوة الإلزامية للاتفاقية أهناك إجماع شبه تام -5   

التسليم يعود إلى كون  PIGGOTالخلاف يظهر في حالة عدم وجود اتفاقية دولية للتسليم، فمنهم من يرى أنه واجب سياسي مثل 

بأنه التزام  MARTENSفي حين يرى آخرون مثل  ،في الدولة المطلوب منها التسليم التي تمارسها الحكومة ،أعمال السيادة

ي فإنّ عدم القيام بهذا الالتزام لا يؤثر على مركز الدولة المطلوب منها التسليم في حين أي أنه وإن كان التزام قانون –ناقص 
الكتاب العرب أجمعوا على أنّ الالتزام القانوني الصريح يكون قائما بوجود المعاهدة، ويتحوّل إلى التزام طبيعي )أدبي( عند 

ولقد أقر معهد ، عند الإخلال بالتزام قانوني فس الآثار التي تترتبيرتب ن تخلّف المعاهدة، وبالتالي الإخلال بهذا الالتزام لا
وإنما لصفة القانونية على عمل التسليم كسفورد "بأنّ المعاهدات ليست وحدها التي تضفي اأنون الدولي في مؤتمره الثاني في القا

، الموسوعة الجنائية،  جندي عبد المالك: و لمزيد من التفصيل راجع أيضا " دونها، دون أن يؤثر ذلك على صفتهيمكن إجراءه ب
 .195ص  ،دون سنة، 85ط ، بيروت، حياء التراث العربيالمجلد الخامس، دار إ

 يليها منه. و ما 15المادة ، 5911لسنة  ،11الجريدة الرسمية رقم  - 2
 يليها منه. و ما 11المادة  ،5918لسنة  ،55الجريدة الرسمية رقم  - 3
 يليها منه. و ما 59المادة ، 5915لسنة  ،1ة رقم الجريدة الرسمي - 4
 . 5911سنة ، ل11الجريدة الرسمية رقم  - 5
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 القوانين الوطنية / 10

القانونية التي تضعها الأحكام  مجموعة القواعد و "الداخلي أو  الوطنييقصد بالقانون 
كذلك بين  في دولة معينة والأفراد تنظم العلاقات بين  و، السلطة التشريعية داخل الدولة

بمشروع قانون يصدر اخلي كمبدأ بمراحل متتالية تبدأ يمر التشريع الد و، 1"وحكوماتهمالأفراد 
 وقانون يكون بناء على طلب من طرف نواب البرلمان  اقتراحعن الحكومة و بناء على 

 .و من ثم صدوره طبقا للدستور إثرائهقصد مناقشته و الأخيرة هذه السلطة  ليإ هتقديم
المجرمين في سن بعض الدول  سليما لتضافيإ امصدر  اعتبارهالقانون الداخلي بأهمية  وتبرز

و كافة الجوانب المتعلقة الإجراءات صراحة و مباشرة في قوانينها الداخلية على الشروط و 
أهمية  تكمنكما الإجراء، هذا إلى  و هي بذلك تضع لنفسها حدودا في اللجوء، بالتسليم

مجرمين في حال عدم لتنظيم كافة مسائل تسليم الإليها  التشريعات الوطنية في لجوء الدول
 .التسليمإجراءات  لغياب التشريعية التي تعالج بعضأو  دولية تنظم ذلك اتفاقيةوجود 
التشريع الداخلي يعتبر مكمل للمعاهدات في مجال التسليم في المسائل القول أن يمكن 

 وفهو لم يوضع لقصد الاستغناء عن المعاهدات ، القانونية التي لم تنظم بواسطة المعاهدات
التسليم عن تلك إجراءات  رشاد المشرع في حال غياب بعض من تفاصيللكن وضع لإ

 .2غفلت المعاهدات النص عليهاأ لحل المسائل التي  إليهم الرجوع بالتالي يت و، المعاهدات
ن دور التشريع الداخلي لا يكون دائما بالضرورة عاملا مسهلا للقيام أن الملاحظ أغير 

سبيل  ىمنها عل، متعددة لأسبابالإجراء للقيام بهذا عقبة قد يكون  بل، التسليم إجراءاتب
 مجرم و هون الفعل المطلوب التسليم من أجلالمثال شرط التجريم المزدوج الذي ينص بأن يك

و نص قانون العقوبات على عقوبة أ، المطالبة معاقب علية وفق قوانين الدولتين الطالبة و
كل هذه الاشتراطات التي تدرج في ، 3لمتهم المطالب بتسليمهفي الجرم المتابع به ا الإعدام
 .التسليم بين الدول جراءلإالداخلي قد تكون حائلا  القانون 

                                                           
1

، 1881، ولى، الطبعة الأعمان، دار الثقافة للنشر و التوزيع، الوجيز في مبادئ القانون الدولي العام، غازي حسين صابريني -

 .11ص
2

 .50ملة بالمثل، مرجع سابق، صالغني محمود، تسليم المجرمين على أساس المعا عبد -
3

 .51ص  ،المرجع السابق ،محمد عبيد - 
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 / المعاملة بالمثل 10

يعتبر مبدأ التعامل بالمثل مصدر غير قاعدي للتسليم لأنه يعتمد على مسألة سلوك بين 
يعرف مبدأ و ، 1معاهدة تجمع بينهماة أو اتفاقيدولتين و على العلاقات بينهم في ظل غياب 

تعد أو  وضع يتحقق عندما تضمن دولة ماأنه " العلاقات الدولية  المعاملة بالمثل في مجال
معادلة لتلك التي أو  غير ذلك معاملة مساويةأو  وطنيهاأو  بمعاملة ممثليهاأخرى، دولة 

المعاملة بالمثل من المبادئ القديمة و يعتبر مبدأ ، "2هاب تعدالأخيرة أو تضمنها لها الدولة 
وقد يمثل شرط المعاملة انت يعتمد عليها في التعامل بين أشخاص القانون الدولي، التي ك

كان التسليم بين إذا  اعام افيعد مصدر ، خاصا في مجال التسليمأو  بالمثل مصدرا عاما
إذا  قد يكون مصدرا خاصا و، دون وجود معاهدة تسليم ترتبط بينهما، ا لهاستناددولتين يتم 
كما أن ، 3بين دولتين اتفاقيةالتسليم المنصوص عليها في أحكام  حكم ما من ىانصب عل

حتى في تشريع أو  معاهدةاتفاقية أو ه كتابة في ن ينص عليأيشترط مبدأ المعاملة بالمثل لا 
 عتماد الا و ليهإاللجوء  في خضعيو ، دبي بين الدول لا غيرأعبارة عن التزام  فهو، داخلي

 .4تواتر العمل بالسلوك المماثل طبيعة العلاقات بين الدول و ىلإ هعلي
يكون بمثابة مسهل مصدر تكميلي هو أن مبدأ المعاملة بالمثل  هذا كله يتضح من

معاهدة دولية تكفل تأطير مسألة أي اتفاقية أو  خاصة مع انعدام، و مبسط لها جراءاتللإ
اعتبارات السيادة  ىن هذا المبدأ يقوم تأسيسا علأبعض الفقه ب يؤكدكما ، تسليم المجرمين

عتبارات لمبدأ في المجال الدولي في ظل الاالتي تتمتع بها الدول التي تقوم بممارسة ا
 .5مصالحها العليا السياسية و

بها  أخذالجزائر تتعامل مع جميع الدول وفقا للمبادئ الدستورية التي ت، فإن خلاصة القول
و تنمية العلاقات الودية بين الدول ، تعمل من أجل دعم التعاون الدولي، إذ المجال في هذا

 .المتبادلة و عدم التدخل في الشؤون الداخلية أساس المساواة و المصالح على
                                                           

1
 و ما يليها. 95المرجع السابق ص ، شكالية في النظام القانوني لتسليم المجرمينسليمان عبد المنعم، الجوانب الإ - 
2

، 1858ي مصر، مكتبة الفلاح، أحمد رشاد سلام، الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم المصرية وتنفيذ الأحكام الأجنبية ف -

 .511ص
3

 .15ص ، المرجع السابق، محمد عبيد -
4

 .95صالسابق، مرجع ال، المنعم سليمان عبد - 
5

 .15ص  ، المرجع السابق،محمد عبيد - 
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تعمل مبادئ في مجال تسليم المجرمين، إذ نت هذه البر الجزائر من بين الدول التي تبتعت
 تى كانت هي المتلقية لطلب التسليم مع توافر الشروط القانونية على عملية تسليم المجرمين م

 / شروط تسليم المجرمين ثانيا 

و هذا لكونها هي الفيصل في ، هم في دراسة هذه المسألةالأتعتبر شروط التسليم العنصر 
، و تسليم الفصل في التسليم لصالح الدولة الطالبة إمكانيةو كذا ، تحديد سلامة المطالبة

و بالعقوبة ، و بالوقائع المنسوبة له، تعلق بالشخص الذي هو موضوع التسليمرمين يالمج
 .1التي قد تسلط على الشخص المطالب بتسليمه

تتعلق أخرى  و، بالعقوبةأخرى  شروط تتعلق بالجريمة وإلى  من ثم فشروط التسليم تنقسم
  .بالشخص المراد تسليمه

 / الشروط المتعلقة بالجريمة10

 ت يقوم التسليمين تكون هناك جريمة ارتكبت من طرف الشخص المطلوب تسليمه حبد أ لا
 .تتوفر على شروطيجب أن التي ، الغاية من نظام تسليم المجرمين هي مكافحة الجريمةو 

 ازدواجية التجريمأ/ 

ه معاقبا عليه في شأنالفعل المطلوب التسليم بأن يكون  ثنائية التجريمأو  زدواجيةايقصد ب
ق هذا الشرط بالنسبة قوإذا لم يتح، التسليمإليها  طالبة التسليم والمطلوب، نين كلتا الدولتينقوا

 .يرفض التسليم لعدم توفر شرط من شروطهفإنه  للدول التي تتمسك به
حكم أو  متابعة جزائيةطالبة التسليم هو أنه يمكن تصور فأساس هذا الشرط في الدولة 

 .راميةجإواقعة بعقوبة من أجل يقضي 
هذه الواقعة المتابع بها المراد تسليمه هو أن ف، التسليمإليها  ساسه في الدولة المطلوبأما أ

 .جرامية في الدولة المطلوب منها تسليمهإواقعة  اتشكل بأركانه

                                                           
1

ق الإنسان، نون فرع القانون الدولي لحقولنيل درجة الماجستير في القامقدمة مذكرة ، تحديد نظام تسليم المجرمين، يرفريدة شب - 

 .15ص ، 1881، بودواو كلية الحقوق جامعة 
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الجزائية على تسليم المجرمين الإجراءات المشرع الجزائري قد نص في قانون اعتبار أن على 
ن يضع أبضرورة توفر ازدواج التجريم دون  أخذقد  و، لكتاب السابعمن ا الأولفي الباب 

ن تكون الواقعة المتابع بها المراد تسليمه توصف ألم يشترط ، أي شرط التماثل في الوصف
بل اكتفى بالنص ، القوانين المكملة له، أو بنفس الوصف الي يصفه قانون العقوبات الجزائري 

الجزائية بأن تكون جميع الأفعال التي يعاقب عليها ات الإجراءمن قانون  033في المادة 
كان الفعل غير معاقب عليه إذا  جنحة يقبل التسليمأو  قانون الدولة الطالبة بعقوبة جناية

 .الجنحةأو  بعقوبة الجنايةن الجزائري طبقا للقانو 
سواء كانت لقد أكدت الجزائر هذا الشرط في مختلف الاتفاقيات المتعلقة بالتعاون القضائي 

التعاون  اتفاقيةو ، الرياض العربية للتعاون القضائي اتفاقيةك، ثنائيةأو  جماعية اتفاقية
 التي نصت مالي، الجزائر اتفاقيةو كذا ، تحاد المغرب العربياوالقانوني بين ، القضائي

ن يالمتابعالأشخاص تسليم إخضاع أمر التي نصت على الأخيرة هذه ، على هذا البندأيضا 
 .1حبس ميناتعاقبها قوانين الطرفين المتعاقدين بعقوبة عجنح أو  أجل جنايات من

 .ن لا تكون الجريمة مما يحضر فيها التسليم قانونا أو عرفاب/ أ
و لو كانت ، القضائيةالأحكام نفاذ إلى  التي تؤدي نظمةيعتبر نظام تسليم المجرمين من الأ

و جعل تخطي الحدود ، لمجرم من العقابو هذا منعا لإفلات ا، الوطني قليمخارج الإ
إقليم  جريمة تقع فيأي  و من ثم فالقاعدة أن، الوطنية ذريعة للفرار من المسؤولية العقابية

للدولة التي يقيم فيها تعمل على تسليمه ، فإن ج الحدود الوطنيةدولة ما، و يفر فاعلها خار 
 .للدولة الطالبة بناء على طلبها

فقط، و  الماضي تعمل على تسليم المجرمين المرتكبين لجنايات خطيرةو قد كانت الدول في 
الدولة في قضايا أجهزة أنه لا يجوز أن تشغل  poittevinستاذ السبب في ذلك ما ذكره الأ

 .2و النفقات التي تتطلبها عملية التسليم عادةالإجراءات تافهة ليس لها من الخطورة ما يبرر 

                                                           
جوان  51رخ في مؤال 15/599قم ربين الجزائر ومالي المصادق عليها بالمرسوم الرئاسي  ةية الثنائيقتفامن الا 19/5المادة تنص  -  1

 مر تسليم المجرمين:على أنه " يخضع لأ 5915

 قل.المتعاقدين بعقوبة عامين على الأ اقبها قوانين الطرفينفراد المتابعون من أجل جنايات أو جنح تعالأ  -

هم محاكم الدولة الطالبة حضوريا ليها الطلب و الذين حكمت عليا تعاقبها قوانين الدولة المقدم إفراد الذين يرتكبون جنايات أو جنحالأ  -

 قل حبسا ".أو غيابيا بعقوبة شهرين على الأ
 .11ص  ،المرجع السابق، فريدة شبري - 2
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ويعود ذلك ، يها مهما كانت خطورة الوقائعتي لا يجوز التسليم فهناك أنواع من الجرائم الو 
و رغم عدم وجود ، إذ أنه لأسباب عديدة تخص كل جريمة نذكر منها الجرائم السياسية

ببعض أنواع الجرائم مثل  اارتباطه للتغيير السريع و اتعريف للجريمة السياسية نظرا لقابليته
كانت الجريمة في مجموع وقائعها إذا  عه تقرير مامما يصعب م، مثلا الجرائم الإرهابية

، إلا أن من الجرائم الإرهابية فيجب التسليم فيها، أو فيعفى مرتكبيها من التسليم، سياسية
: " الجريمة التي هيالجريمة السياسية أن  من يرى  Traversهناك من الفقهاء مثل الفقيه 

ها تعريض سلامة الدولة الداخلية شأنمن يكون أو  تخل بنظام البلاد السياسي والتي تهدف
 .1للخطر"

يقصد من وراءه تغيير ، خلال بالنظام السياسيإلى إ تؤديالجريمة السياسية و من ثم ف
السلطات  الاستقرار للأفراد و والأمن الذي يترتب عنه خطر داخلي يمس ، النظام القائم

 .ية للدولةقد يمتّد هذا الخطر لأن يمس العلاقات الخارج و، العامة
هناك من المبررات التي ، إلا أن هذه الجريمة يمكن تصنيفها ضمن الجرائم الخطيرةرغم أن 

يتميّز إذ ، أنّ المجرم السياسي ليس من العصاة يرى الفقهإذ  عفاء من التسليمالإإلى  تؤدي
ي ح النظم التصلاإإلى  أنّ دافع الوطنية هو الذي دفع به و، الأخلاق الحسنة بالشرف و

تسليم المجرم السياسي قد ، كما أن جتماعيةلا تحقق المصلحة الا اصوابأو  يعتقد أنها خطأ
ظام السياسي حصول انقلاب في النإلى  إذا ما تطورت الأحداث يوتر العلاقات بين الدول

 أنظمةقلب إلى  الساعينالأشخاص سي من م، و لكون المجرم السياللدولة طالبة التسلي
إلى ذلك  ضف، فرض عقوبات قاسية وشديدةإلى  ض تسليم المجرم السياسيعر تقد يف، الحكم
 الدولة المطلوب منها التسليم لا يشكل خطرا على أمنها و إقليموجود المجرم السياسي في أن 

 .2التسليم والتخلص منه معه يستوجبالذي ، الأمر استقرارها
بخلاف يف للجريمة السياسية تعر أي  المشرع لم يردرغم أن ف، أما في التشريع الجزائري 
من ق إ ج ولم يحدد  033في المادة إليها  اكتفى بالإشارةبل ، بعض التشريعات المقارنة

                                                           
1

 .98ص ، دون سنة، دون دار نشر ،دراسة تحليلية –النظرية العامة لتسليم المجرمين ، عبد الفتاح محمد سراج -: راجع في ذلك  -

 .181ص ، 1885 ،جامعة الجزائر، لنيل شهادة دكتوراهمقدمة رسالة ، نسانيةد القادر بقيرات، الجرائم ضد الإعب -  
2

، 85جامعة الجزائر ، ماجستير في القانون الجنائي و العلوم الجنائيةمقدمة لنيل شهادة الرسالة  ،مينتسليم المجر ،خندق بوعلام - 

 .11ص، 1889
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ترك تقدير ذلك للسلطات المعنية إنما  و، عتبار الجريمة سياسية من عدمهاالمعايير لا
لتسليم في المشرع الجزائري لم يكتفي برفض ا، علما أن بالتسليم كما سبق الحديث عن ذلك

بل تجاوز ذلك بالنص على رفض التسليم في حال كان ، الجريمة سياسيةإن كانت  حال
إلى  ن الدولة الطالبة قد تعمد، أي أالشخص المطالب بتسليمه مطلوب لغرض سياسي

بعاد المطالبة ، إلا أن إجريمة يمكن تسليم المطالب لهاإطار  المطالبة بشخص ما في
الغرض من التسليم في حد ذاته هو غرض سياسي ، بل أن جريمةبالتسليم ليست بداعي ال

ن كون المطالب بتسليمه قد ارتكب جريمة تتيح للدولة المطالب منها التسليم أبعيدا عن 
 .تسليمه للدولة الطالبة

، بالجريمة العسكريةالأمر و يتعلق ، ر فيها التسليمأيضا يحظ من الجرائمأخرى  هناك طائفة
تلك الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات "  بأنهاية يمكن تعريفها فالجريمة العسكر 

 راجعة، هم أفراد القوات المسلحّةالأفراد تعتبر إخلالا بواجبات خاصة لفريق من  العسكري و
، إلى أن متناع عن التسليم في الجرائم العسكريةالاأسباب و يرجع ، وظيفتهم "أو  حالتهمإلى 

لها علاقة بالجرائم ، إلا أن قانون القضاء العسكري إلى  نها تحتكمأهذه الجرائم رغم 
و قد نصت عدة معاهدات دولية على ، سياسيةالسم الجرائم شبه الق عليها لذا يط، السياسية

دة النموذجية لتسليم المجرمين المؤرخة في هام العسكرية من التسليم، منها المعاستثناء الجرائ
و من بينها ، التشريعات الوطنية على هذا الاستثناء كما نصت معظم، 40/42/4334

بقولها " و تطبق النصوص السابقة على الجرائم  033من المادة الأخيرة الجزائر في الفقرة 
كان القانون الجزائري يعاقب عليها إذا  نظرائهمأو  البحارةأو  التي يرتكبها العسكريون 

 .1ا من جرائم القانون العام"اعتبارهب

 شروط المتعلقة بالعقوبة / ال10

و ، تعتبر العقوبة معيارا و شرطا من الشروط التي يجب مراعاتها في عملية تسليم المجرمين
و مدى نفاذها يحدد مدى التزام الدولة بتسليم ، لعل معيار العقوبة المتمثل في مدى شدتها

 :به لذا وجب دراسة النقاط التاليةالمجرم المطالب 
                                                           

1
جامعة  ،ماجستيراللنيل شهادة مقدمة رة كمذ، مبدأ التسليم أو المحاكمة على ضوء أعمال لجنة القانون الدولي ،بوخالفة سعاد -

 .58و 59ص ، 1855، 85الجزائر
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 جسامة العقوبةأ/ 

بعض ، قد استبعدت بعض الاتفاقيات الدولية التي ارتبطت بها الجزائر و صادقت عليهال
أخرى  و كذا عقوباتالإعدام، هذه العقوبات عقوبة أهم  و من، العقوبات من مجال التسليم

 .تمس بكرامة الانسان
قوبة عأشد  حياة شخص المطالب بتسليمه تعتبر إنهاءالتي تتعلق ب الإعدامفبالنسبة لعقوبة 

و ، 1ةنص المشرع الجزائري عليها كعقوبة في الجرائم ذات الخطورة الكبير طلاق، إذ على الإ
تنفيذها موقوف ، إلا أن نص على هذه العقوبةيعلى الرغم من أن قانون العقوبات الجزائري 

رغم تعديل  الإعدامو لم يتراجع عن عقوبة ، ذاكبأمر من رئيس الدولة آن 4330سنة منذ 
للمطالبة الأوساط الاجتماعية بل هناك تنامي كبير في ، من مرةأكثر  لعقوباتقانون ا

 كاختطافالآونة الأخيرة بتفعيلها خاصة مع انتشار بعض الجرائم الخطيرة في المجتمع في 
المحاكم الجنائية في الجزائر تصدر هذه العقوبة رغم فإن  من ذلكأكثر  بل، طفال و قتلهمالأ

 .القضائيةالأحكام ف السلطة المخولة لها تنفيذ توقيف تنفيذها من طر 
في التشريع  الإعدامن المشرع الجزائري لم يحضر تسليم المجرمين بسبب عقوبة هذا و أ
كانت إذا  لكن هناك بعض الاتفاقيات القليلة التي نصت على رفض التسليم، الجزائري 

و هو ضمان ، على شرطيعلق التسليم يمكن أن  و في هذه الحالةالإعدام، العقوبة هي 
من  41و مثال على ذلك ما نصت عليه المادة الإعدام، الدولة الطالبة بعدم تنفيذ عقوبة 

 " يمكن رفض التسليمعلى أنه التي نصت ، تسليم المجرمين بين الجزائر و بريطانيا اتفاقية
شريع الدولة في ت الإعدامالتسليم معاقب عليها بعقوبة  أجلهاكانت الجريمة المطلوب من إذا 

 إلا، الطالبة و كانت العقوبة المقررة لنفس الجريمة في تشريع الدولة المطلوب منها غير ذلك
قدمت الدولة الطالبة ضمانات تعتبرها الدولة المطلوب منها التسليم كافية على أن عقوبة إذا 

 .2"الإعدام لن يتم تنفيذها
 

                                                           
1

 111، ص نشردون سنة ، دون طبعة، سكندريةدولي العام، منشأة المعارف، الإالقانون ال، صادق أبو هيفعلي  -
2

يتضمن اتفاقية متعلقة بتسليم المجرمين بين الجزائر و المملكة المتحدة  55/51/1881مؤرخ في  515-81مرسوم رئاسي رقم  - 

 .55/81/1881ي فلبريطانيا العظمى الموقع 



                   تحريك الدعوى العمومية بعدجرائية لمكافحة ظاهرة الفساد القواعد الإ                       :    الثانيالباب 

 
 

 
551 

 

 العقوبة أو  عدم سقوط الجريمةب/ 

ها إجراءاتعقوبة و كذا نفاذ أي  الجزائية أن نفاذالإجراءات عامة في قانون من المبادئ ال
بمراعاة كافة أساسا  تتعلقالإجراءات ن سلامة أو ، المتعلقة بهاالإجراءات مرتبط بسلامة 

لدعوى أو  فلا نفاذ لعقوبة، الجزائيةالإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات 
لا  الدعوى أو  ن تكون العقوبةأفالقانون يشترط ، المقررة قانونا سقطت بمرور المدة الزمنية

 .القضائيةأو  نقضاء القانونية منهالأي سبب من أسباب الا تنقضيأو  سقطتولم ، تزال قائمة
تحديد القانون الواجب التطبيق لكن السؤال الذي يطرح في مجال المعاملات الدولية يتعلق ب 

فهل هو قانون الدولة طالبة التسليم أم قانون ، وط العقوبةسقأو  لمعرفة أسباب الانقضاء
 التسليم؟ إليها  الدولة المطلوب

أن التسليم يجوز عندما تكون  4337سنة لالرياض العربية للتعاون القضائي  تفاقيةاترى 
 .1العقوبة قد سقطت بالتقادم طبقا لقانون الدولة طالبة التسليمأو  الجريمة

تقادم الدعوى و العقوبة في مجال أو  سقوطأحكام  شرع الجزائري فيالمعليه و هو ما نص 
يقبل " لا على أنه  الإجراءات الجزائيةمن قانون  033نصت المادة ، إذ تسليم المجرمين

 كانت الدعوى العمومية قد سقطت بالتقادم قبل تقديم الطلبإذا  :الآتيةفي الحالات  التسليم
ادم قبل القبض على الشخص المطلوب تسليمه وعلى كانت العقوبة قد انقضت بالتقأو 

أو  العموم كلما انقضت الدعوى العمومية في الدولة الطالبة وذلك طبقا لقوانين الدولة الطالبة
 ."التسليمإليها  الدولة المطلوب

في حال اختلاف مدد التقادم بين الدولة طالبة  إشكالمن خلال هذه المادة يتضح وجود 
أما بالنسبة ، شكاليطرح الإففي حالة تساوي مدة التقادم فلا ، ة المطلوب منهاالتسليم و الدول

التسليم التي تنقضي بأسرع مما عليه في الدول الطالبة إليها  لمدة التقادم في الدولة المطلوب

                                                           
دول إتحاد المغرب التعاون القضائي والقانوني بين تفاقية اتفاقية الرياض للتعاون القضائي الدولي على من ا 55دة تنص الما - 1

دق عليها من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي االمص 0990مارس  9،01العربي الموقعة بمدينة رأس لانوف ليبيا بتاريخ 

النفاذ بعد لأنه لم يتم لم تدخل هذه الاتفاقية حيز )  0999لسنة  94رسمية رقم  جريدة 0999جوان  72المؤرخ في  080-99رقم 

    :يجوز التسليم في الحالات الآتية" لا ( تحاد المغرب العربيايها من طرف جميع دول علالتصديق 
لقانون الطرف المتعاقد طالب  الدعوى عند وصول طلب التسليم قد انقضت أو العقوبة قد سقطت بمضي المدة طبقا إذا كانت -هـ      

 ..".التسليم
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المعاهدة التي عقدتها ، مثال على ذلك، 1رفضهإلى  يؤدي العاجل يعيق التسليم وؤها نقضااف
 .ألمانيا إسبانيا و البرتغال و روسيا و بريطانيا و و يلالبراز  من إيطاليا و سويسرا مع كل

الاتفاقات الدولية  عليها تعديلات في بعض المعاهدات و تإلا أن هذه القاعدة دخل
بلجيكا في سنة  بين سويسرا و و 4303فرنسا في سنة  ويسرا كالمعاهدة المبرمة بين سو 

العقوبة أو  سقطت الدعوى إذا  القبول بين الرفض وختيار تمثلت في ترك الا و 1874
روع فرسوفيا في مشتبنى هذا الموقف  و، التسليمإليها  بالتقادم بموجب قانون الدولة المطلوب

في  bustamante code همانتافقد أقر قانون بوست، للتسليم في مادته الخامسة 4323سنة 
انقضاء العقوبة أو  لدعوى العموميةما تحقق سقوط اإذا  مبدأ رفض التسليم 713مادته 

وهو ما تفضله الدول ، التسليمإليها  المطلوبأو  طالبة التسليمأحد الدولتين  بمقتضى قانون 
تحاد دول المغرب التعاون القضائي والقانوني بين ا اتفاقية ت بهذا المبدأ كذلكأخذو ، 2حاليا

 .43343العربي سنة 

 لمطلوب تسليمهالشروط المتعلقة بجنسية الشخص ا /10

بين الأمر يختلف إذ  التسليمإجراءات  تعتبر جنسية الشخص المراد تسليمه محل اعتبار في
نه يحمل أأم ، كان المراد تسليمه متجنسا بجنسية الدولة المطلوب منها التسليم أم لاإذا  ما

 .من جنسيةأكثر  يحملأو  قد يكون عديم الجنسية، أو جنسية الدولة الطالبة

 التسليم إليها  خص المطلوب تسليمه من رعايا الدولة المطلوبالشأ/ 

هروبا من تنفيذ منها  ثم فرّ ، قد يكون الجاني من رعايا الدولة التي ارتكبت فيها الوقائع
كما قد يكون من رعايا الدولة المطلوب منها أخرى  قد يكون من رعايا دولة و، العقاب
من جنسية في كل هذه الحالات أكثر  يحملأو  ةقد يكون الجاني عديم الجنسي و، التسليم

 .كيف يتم استرداد الجاني من طرف الدولة طالبة التسليم
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 .51ص  ،المرجع السابق، خندق بوعلام -
2

 .51ص  ،نفسهالمرجع  ،خندق بوعلام - 
3

 البند )ج( من اتفاقية التعاون القضائي و القانوني بين دول المغرب العربي السالفة الذكر. 18راجع في ذلك المادة  -
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 الشروط العامة للشخص في حالة جواز التسليمب/ 

 لكن العرف الدولي و، أرض الدولة يجوز تسليمهمإلى  اللاجئينالأشخاص أنّ جميع  صلالأ
 صل.والثنائية قد أتت باستثناءات تخرج عن هذا الأالمعاهدات الجماعية منها  الاتفاقيات و

لو كان الجناة  بتقرير مبدأ التسليم والاستثناء دون  صلإلّا أنه يوجد بعض الدول انفردت بالأ
 .مثل انجلترا والولايات المتحدة الأمريكية، المطلوب تسليمهم رعاياها

العامة التي يجوز فيها  هي الشروط التالي: ما شكاليطرح الإفإنه  وعلى ضوء ما تقدم
 .عام باتفاق الدول؟ أصلالتسليم ك

 الشخص المطلوب تسليمه من رعايا الدولة طالبة التسليم  ج/
أو يكون الجاني من ، رعايا الدولة التي ارتكبت فيها وقائع الجريمةأحد  عندما يكون الجاني

مّ يفرّ منها فهل يحق للدولة ث، أخرى ارتكبت الجريمة في دولة  طالبة للتسليم والرعايا الدولة 
 أن تسترد مواطنيها ؟

 وبل ذهبت بعض التشريعات ، لا يوجد خلاف في هذا الحق المقرر للدولة طالبة التسليم
أخرى  وية في مثل هذه الحالة من التسليم كما ذهبت معاهداتالأولمنح إلى  المواثيق الدولية

أخرى  ج التجريم واقتصرت معاهداتكشرط ازدوا، خرى التحقق من شروط التسليم الأإلى 
 .على تسليم رعايا الدولة الطالبة للتسليم دون غيرهم

أنّ  الشخص المطلوب تسليمه من رعايا الدولة الطالبة للتسليم من عدمه إثبات  ءعب ويقع
و هذا ما نصت عليه المادة ، التسليم مرفوضا أصبحلا إو ، على عاتق الدولة طالبة التسليم

 يجوز التسليم إلا الجزائية الفقرة الثانية منه على "و مع ذلك لاالإجراءات ن من قانو  030
 :كانت الجريمة موضوع الطلب قد ارتكبتإذا 
  ".الأجانبأو أحد  رعاياهاأحد  إما في أراضي الدولة الطالبة من- 

له إلا ى مجايتعديمكن أن  لاما يلاحظ أن طلب التسليم الذي تتقدم به الدولة طالبة التسليم 
 .في حالات معينة
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يحمل جنسيتها أي  أن يكون الشخص المطالب بتسليمه من رعايا الدولة طالبة التسليم -
توافرت باقي إذا  يوجد ما يمنع من قبول التسليم لا فهنا، مكتسبةأو  يةأصلسواء كانت 

 .الشروط المقررة
حالة يكون على الدولة في هذه الأخرى، أن يكون الشخص المطالب بتسليمه من رعايا دولة 

الدولة التي يحمل الشخص المطالب بتسليمه جنسيتها بطلب  إخطارالتسليم إليها  المطلوب
تحسين العلاقات الثنائية بين  هنا من باب المجاملة و خطارالإ و، التسليم المقدم لها

التسليم ليها إ لتزام من قبل الدولة المطلوباخطار أي يترتب على هذا الإلا ، إذ أنه الدولتين
خلاف بقضي ي تفاقانتظار موافقتها ما لم يكن هناك أو ا طلباتأو  فيما تبديه من ملاحظات

 .1ذلك

 الشخص المطلوب تسليمه من رعايا دولة ثالثة / 0-ج

الدولة  إقليمقد ارتكبت جريمة في  و، رعايا دولة ثالثةأحد  هي الحالة التي يكون فيها الجاني
فإذا تقدمت الدولة ، الدولة المطلوب منها ذلك إقليممّ ضبطه في ت، و الطالبة للتسليم

للدولة المطلوب منها التسليم أن فإن ، المتضررة من فعل الجاني الهارب بطلبها في التسليم
إليها  فإذا وجد شرط استشارة الدولة التي ينتمي، بنود المعاهدة المنعقدة بينهماإلى  ترجع

 و، إلّا كان التسليم غير قانوني و، الإجراءزمة بالقيام بهذا ملفإنها  الجاني قبل التسليم
الدولة فإن  لا يوجد اتفاق دولي للتسليمأو ، كانت المعاهدة لا تتضمن هذا الشرطإذا  العكس

الاستشارة ضرورية طبقا لقواعد المجاملة رأت أن فإذا ، المطلوب منها التسليم لها الخيار
 .تقوم بالتسليم دون إشعار الدولة الثالثةفإنها  إذا رأت خلاف ذلك و، ت بهاأخذ

قد يثبت للدولة المطلوب منها : من جنسيةأكثر  الشخص المطلوب تسليمه يحمل/ 0-ج
و هنا تطرح بعض الصعوبات ، التسليم أنّ الشخص محل طلب التسليم يحمل عدّة جنسيات

 .التطبيقالواجب  ن تعدد من حيث القانو السية في حالة نتطبيق قانون الجفي 

                                                           
1

 .119ص ، ابقالمرجع السصادق أبو هيف،  يعل -
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عندما تكون كل الجنسيات التي تثبت للشخص ، فرضين ينميز المشرع الجزائري بو قد 
 .عندما توجد بين الجنسيات التي تثبت للشخص الجنسية الجزائرية و، أجنبية

ففي هذه الحالة و  :: عندما تكون كل الجنسيات التي تثبت للشخص أجنبيةالأولالفرض  
 عتداد يكون بالجنسية الحقيقيةفإن الا ن القانون المدني الجزائري م 22حكام المادة تطبيقا لأ

الجنسية أي  "la nationalité effective "ـما اصطلح عليه في النص الفرنسي بأو 
نها تلك الجنسية التي يستعملها الشخص عادة في حياته أو التي يمكن القول ، الفعلية
وممارسة الوظائف ، تهاا، و الترشح في هيئاقامة بهو الإ، جواز سفرها استغلالك، اليومية

ت به محكمة التحكيم الدائمة بلاهاي أخذ ستقر عليه القضاء الفرنسي واهو ما  و، فيها
 .Canevaro" 1"في قضية 4342ماي  7بتاريخ 

ففي هذه ، بين الجنسيات التي تثبت للشخص الجنسية الجزائري  دعندما توج الفرض الثاني:
غير أن القانون "على أنه من القانون المدني في فقرتها الثانية  22ادة الحالة فقد نصت الم

الجزائري الجنسية إلى  وقت واحد بالنسبةفي كانت للشخص إذا  الجزائري هو الذي يطبق
ففي هذه الحالة يطبق ، "جنسية تلك الدولأجنبية عدة دول أو  دولةإلى  بالنسبة و، الجزائرية

 .القانون الجزائري 

 التسليم اءات إجر  /14

لا ، إذ أنه بحسب النظام المتبع من طرفهاإلى أخرى  تسليم المجرمين من دولة أنظمةتختلف 
الأمم  ، بل إن اتفاقيةقانونية مشتركة تتبعها جميع الدول في تسليم المجرمين أنظمةتوجد 

على  خاصة يمكن اتباعها مكتفية بالنصأساسا إجراءات  المتحدة لمكافحة الفساد لم تعتمد
و قد عمل المشرع الجزائري إجراءات تسليم المجرمين لا غير،  تحكم يالمبادئ العامة الت

الجزائر  أنعلى تنظيم إجراءات تسليم المجرمين في قانون الإجراءات الجزائية على اعتبار 
و لم يتطرق على الإطلاق بأي نص من النصوص ، هي الدولة المطلوب منها التسليم فقط

                                                           
                             الالكتروني وقعمال 85ملحق رقم  روقضية كنفا 5951ماي  85ئمة بلاهاي بتاريخ الدالتحكيم احكمة م - 1

www .hague  justiceportal.net /        ،59ص ،المرجع السابق  ،نقلا عن خندق بوعلام. 
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و التي ، الشأن في هذالى الإجراءات الواجبة الاتباع في حال تكون الجزائر هي القانونية إ
الفيصل في ذلك هو الاتفاقيات فإن  و بذلك، طالبة التسليم تترك و تاءاالإجر بعض حددت

التنظيم الداخلي  الأخرى إلىالإجراءات العالم ل أبرمتها الجزائر مع مختلف دوالدولية التي 
 .دولةل لك

  :التاليةالإجراءات تسليم المجرمين لا بد من اتباع  و لكي يتم

 طلب التسليم أ/ 

و يتم تقديم الطلب ، ي الذي يجب اتباعه من طرف الدولة طالبة التسليمالإجراء الأولو هو 
دات الوثائق نو يتضمن طلب التسليم كافة المست، 1مكتوبا عن طريق القنوات الدبلوماسية

 .التي تفيد اقتراف المعني للجرم المنسوب لهلإثبات أدلة ا تثبت الجريمة و يالت
و لقد اشترط المشرع الجزائري تقديم طلب التسليم عن الطريق الدبلوماسي مرفقا بالحكم 
الصادر بالعقوبة دون اشتراط أن يكون نهائيا، بل نص على إمكانية قبول الحكم و لو كان 

فيما ذهب إليه باعتماد ه الحكم ، و نرى أن المشرع بنصه على ذلك قد أصاب 2غيابيا
الغيابي كوسيلة للمطالبة بالمتهم الفار، ذلك أنه في الغالب يفر المتهم قبل صدور الحكم في 
مواجهته، بل إنه قد يفر مباشرة بعد القيام بالجرم المنسوب له، كما نص المشرع على جملة 

لمطلوب مرفوقا ببيان كامل من المستندات التي تعتبر سندا يعتمد عليه في تسليم المتهم ا
عن الوقائع و النصوص القانونية المتابع بها، و هذا لإضفاء الرقابة على مدى توافر شروط 

 التسليم لا سيما فيما يتعلق بشرط التجريم المزدوج و كذا شروط الجرم المستثنى من التسليم.

 التي تتخذها الدولة المطلوب منها التسليم الإجراءات ب/ 
تفاقيات يم المجرمين بما يخدم التنفيذ الأمثل لمحتوى الاتسلإجراءات  تنظيم سيرفي سبيل 

من  الأولالجزائية الجزائري في الفصل الثاني من الباب الإجراءات قانون  هالدولية فقد نظم
و الإجراءات و الذي تضمن البيانات  "التسليمإجراءات  في "الكتاب السابع تحت عنوان

 :التالية 
                                                           

1
 .581ص  ،المرجع السابق ،فريد علوش -

2
 . المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل و المتمم 11/511 الأمر رقم من 181حكام المادة راجع في ذلك أ -
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التي تمثلها وزارة ، الحكومة الجزائرية بالطرق الدبلوماسيةإلى  تقديم طلب التسليم/ يتم 44
الجزائية التي الإجراءات وراق ، أو أمرفقا بالحكم الصادر بالعقوبة و لو كان غيابيا، الخارجية

و كل الوثائق التي تساهم ، الجهة القضائية الجزائيةإلى  المتهم إحالةرسميا بالأمر صدر بها 
 .التعرف على المتهم في
وزير إلى  / يقوم وزير الشؤون الخارجية بتحويل طلب التسليم بعد فحص المستندات42

 .العدل الذي يتحقق من صحة و جدية الطلب
و يتحقق في سبيل ، محل طلب التسليم من طرف النائب العامالأجنبي / يتم استجواب 47

موجبه و ذلك خلال الاربع و العشرين ذلك من شخصيته و يبلغه المستند الذي قبض عليه ب
 .1الإجراءاتساعة التالية من القبض عليه و يحرر محضرا بهذه 

نه لا يوجد ما يسمى أعلما ، سجن العاصمةإلى  / بعد استجواب المتهم ينقل مباشرة40
مقر مجلس اختصاص السجون الموجودة بدائرة أحد  بسجن العاصمة و لكن على العموم هو

النائب العام إلى  و يتم تحويل المستندات المقدمة لطلب التسليم، 2العاصمة قضاء الجزائر
و يحرر بذلك محضرا خلال الأربع و الأجنبي لدى المحكمة العليا الذي يقوم باستجواب 

 ساعة التالية. العشرين
الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا و يمثل إلى  / ترفع المحاضر و المستندات مباشرة41

ن يمنح مدة أأيام تبدأ من تاريخ تبليغ المستندات و يجوز  43مامها في أجل ي أالأجنب
ثم يجري بعد ذلك أو الأجنبي  يام قبل المرافعات و ذلك بناء على طلب النيابة العامةأثمانية 

استجوابه و يحرر محضر بذلك و تكون الجلسة علنية ما لم يتقرر خلاف ذلك بناء على 
، كما أنه يمكن أن و يمكن له الاستعانة بحامي و بمترجم، الحاضرو أ طلب النيابة العامة

 أثناء الإجراءات.وقت و أي  يفرج عليه في
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 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل و المتمم. 11/511الأمر رقم من  185راجع في ذلك المادة  -
2

 الاجراءات الجزائية المعدل و المتمم.المتضمن قانون  11/511الأمر رقم من  181المادة  راجع في ذلك -



                   تحريك الدعوى العمومية بعدجرائية لمكافحة ظاهرة الفساد القواعد الإ                       :    الثانيالباب 

 
 

 
515 

 

هذا الرأي يكون نهائيا و فإن  أصدرت المحكمة العليا رأيا مسببا برفض طلب التسليمإذا  /40
كان هناك محلا إذا  و في الحالة العكسية يعرض وزير العدل للتوقيع، لا يجوز قبول التسليم

إلى  انقضى ميعاد شهر من تاريخ تبليغ هذا المرسومإذا  و، ذن بالتسليملذلك مرسوما بالإ
حكومة الدولة الطالبة دون ان يقوم ممثلو تلك الدولة باستلام الشخص المقرر تسليمه فيفرج 

 .1عنه و لا يجوز المطالبة به بعد ذلك لنفس السبب

 التسليم آثار  /ثالثا

ول تسليم الشخص المطالب بتسليمه ينتج عن ذلك مجموعة من الالتزامات لكل من بمجرد قب
 .التسليمإجراء  و كذا حق المعني في بطلان، الدولتين المطلوب منها التسليم و طالبة التسليم

عند قبول الجزائر لتسليم المتهم أ/ التزامات الجزائر باعتبارها الدولة المطلوب منها التسليم: 
و تاريخ ، بين الدولتين عن طريق القنوات الدبلوماسية لتحديد طريقة التسليمصال الاتيتم 

في حالة قبول تسليم المجرم يتم على أنه و قد نص المشرع الجزائري ، التسليم و مكانه
حكومة الدولة الطالبة لاستلام المطلوب في غضون شهر إلى  تحرير مرسوم بذلك ليتم تبليغه

على أخرى  عدم استلامه يفرج عنه و لا يجوز المطالبة بتسليمه مرةمن التبليغ و في حال 
 .3ت به جميع الاتفاقيات مع الاختلاف في مدة التسليمأخذ هذا الحكم، 2نفس السبب

و أخرى  تسليم الشخص المطلوب من دولةا آخر بالإضافة إلى لتزامكما وضعت الجزائر ا
كان إذا  المحكمة العليا هي من تقرر ماذ أن ، إالمضبوطةالأشياء بتسليم جميع الأمر يتعلق 

 المضبوطةالأشياء غيرها من أو  القيم و النقود، أو التجاريةالأوراق كافة رسال هناك محلا لإ
الأشياء تسليم  إمكانيةكما نص المشرع الجزائري على ، 4الحكومة الطالبةإلى  جزء منهاأو 

                                                           
1

 المعدل و المتمم.  قانون الاجراءات الجزائيةالمتضمن  11/511الأمر رقم من  155المادة  راجع في ذلك - 
2

 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل و المتمم. 11/511الأمر رقم من  155المادة  راجع في ذلك - 
3

 .558ص   ،بقالمرجع السا ،لحمر فافة -
4

 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل و المتمم. 11/511الأمر رقم  من 118راجع في ذلك المادة  - 
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الهرب أو توفي، علما أن الأشياء  سليمه قد تمكن منو لو كان المطلوب ت، المضبوطة
التي لها علاقة بالفعل المنسوب الأشياء الدولة الطالبة هي تلك إلى  المضبوطة التي تسلم
من قانون  324الفقرة الثالثة من المادة أحكام  فصحت عنهأو هذا ما ، للمتهم المراد تسليمه

و المستندات المعددة الأشياء د ن المحكمة العليا تأمر بر أنصت على ، إذ الجزائيةالإجراءات 
نها فعال المنسوبة إلى الأجنبي، و أو التي لا تتعلق بالأ، تلك التي سبق ذكرها، أي علاهأ 

تفصل عند الاقتضاء في المطالبات التي يتقدم بها الغير من الحائزين و غيرهم من ذوي 
 .1الحقوق 

ف قضائية يترتب الحسم في تسليم المجرمين و متعلقاته تتطلب مصاريإجراءات  نإهذا و 
و لهذا لقد نصت بعض الاتفاقيات الدولية بين الجزائر و غيرها من ، الجهة التي تتكفل بها

مارات المنعقدة بين الجزائر و الإ تفاقيةنصت الا، إذ الدول على تحمل المصاريف القضائية
ت التي يستلزمها العربية المتحدة على تحمل كلا الدولتين على سبيل التقابل جميع النفقا

 كما تدفع الدولة الطالبة كذلك جميع نفقات عودة الشخص المسلم، تسليم الشخص المطلوب
نصت على  ، و قد2براءتهأو  ثبت عدم مسؤوليتهإذا  المكان الذي كان فيه وقت تسليمهإلى 

ة التي بموجبها تتحمل الدولة طالب، المبرمة بين الجزائر و مالي تفاقيةذات الموضوع الا
 المتعلقة بتسليم المجرمين و ذلك مع العلم بأن الدولة المقدمالإجراءات النفقات المترتبة على 

و تتحمل الدولة الطالبة ، عتقالالإجراءات، و لا بنفقات الاالطلب لن تطالب بنفقات إليها 
رف الطرفين بواسطة المرور على تراب الطإلى أحد  النفقات المترتبة عن تسليم الفرد المسلم

 .3الآخر
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 .المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل و المتمم 11/511الأمر رقم  من 85الفقرة  118ذلك المادة راجع في  -
2

المتضمن التصديق على اتفاقية التعاون القضائي و الإعلانات و الإنابات القضائية و  515-81رقم من المرسوم الرئاسي  51المادة  -

 مارات العربية المتحدة .و دولة الإحكام و تسليم المجرمين بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تنفيذ الأ
3

  .ضائي بين الجزائر و ماليالمتعلق بالتعاون الق 599-15من المرسوم رقم  55المادة  راجع في ذلك -
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لتزامات يقع على الجزائر جملة من الاب/ التزامات الجزائر باعتبارها الدولة طالبة التسليم : 
المبادئ المتعلقة  احتراما هي الطالبة للتسليم تتمثل في استقبال الشخص المسلم و اعتبارهب
ين الجزائر تفاق المبرم بفإنه يخضع للا فبخصوص استقبال الشخص المسلم، التسليم اتفاقيةب

و بمجرد استلامه يوضع ، و التي يتحدد من خلالها مكان و زمان التسليم، و الدولة المسلمة
ها اختصاصتلك التي يقع بدائرة ، أو في المؤسسة العقابية التي سيقضي فيها عقوبته

ليم و تفاق التساحترام الجزائر لمبادئ التزام الثاني فيتعلق ب، أما الاالمحكمة التي سيحاكم فيها
يعاقب عن أو  ن يلاحق الشخص المسلمأي الأحوال أ ا و فيإطلاقمؤداه أنه لا يجوز 

و هذا المبدأ ، تها الجريمة التي سببها التسليماجريمة اقترفها قبل التسليم ما لم تكن هي ذ
ن الدولة الطالبة لا يجوز لها أن تحاكمه إلا عن الجريمة التي ، و يقصد بها أمقرر دوليا

، 1الجزائيةالإجراءات كده المشرع الجزائري بالنص عليه في قانون أو هو ما أجلها،  سلم من
برمتها الجزائر مع مختلف الدول في هذا أتفاقيات الدولية التي أغلب الاو كذا ما تضمنته 

برمتها أمنها بموجب الاتفاقيات التي الاستثناء تم النص على  هذه القاعدة، إلا أن 2المجال
أحكام  فقد نصت على، المبرمة بين الجزائر و بريطانيا تفاقيةعلى سبيل المثال الاالجزائر و 

 ستثناءات التالية :هذا المبدأ وجاءت بالا

في أجل خمسة و أربعين إليها  الدولة التي سلم إقليملم يغادر الشخص الذي تم تسليمه إذا  -
عاد إليه بمحض ، أو إذا كو كان في استطاعته ذل، سراحه النهائي طلاقيوما التالية لإ

 .رادته بعد مغادرته لهإ

وافقت الدولة المطلوب منها التسليم على ذلك شريطة تقديم طلب جديد لهذا الغرض إذا  -
تحرير محضر قضائي يتضمن ، بالإضافة إلى 3يكون مصحوبا بجملة من الوثائق
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المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل و  5911يونيو  81المؤرخ في  11/511الأمر رقم من  من 188المادة  راجع في ذلك - 

 المتمم.
2

 .551ص  ،المرجع السابقلحمر فافة،  -
3

تفاقية المتعلقة بتسليم يتضمن التصديق على الا 1881يسمبر د 55المؤرخ في  515-81من المرسوم الرئاسي رقم  81راجع المادة  -

 .يرلندا الشماليةلكة المتحدة لبريطانيا العظمى و إالمجرمين بين حكومة الجمهورية الجزائرية و حكومة المم
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إلى  ذكرة دفاعتوجيه م إمكانيةتصريحات الشخص المسلم حول تمديد التسليم و يمنحه 
 .سلطات الدولة المطلوب منها التسليم

نفس الوقائع المشكلة للجريمة أساس  علىالإجراءات عيد تكييف الجريمة خلال سير إذا أ  -
 .التكييف الجديد يسمح بالتسليمأن يكون  شريطة، التسليم أجلهاالتي طلب من 

 .1وافق على ذلك الشخص الذي تم تسليمهإذا  -

أي  نجز، فمتى أو هو الجزاء المقرر لفائدة الشخص محل طلب التسليم ليم:ج/ بطلان التس
في حالة الإجراء و نص القانون على بطلان ، مخالف لما هو منصوص عليه قانوناإجراء 
 التالية: جراءاتو فقا للإ، قرر القضاء ممثلا في المحكمة العليا ذلك، مخالفته

الجزائية بطلان الإجراءات من قانون  340ة لقد قرر المشرع الجزائري في متن الماد -
حصل في غير الحالات المنصوص إذا  التسليم الذي تحصل عليه الحكومة الجزائرية برمته

، و لقد أسند المشرع مهمة القضاء ببطلان إجراءات التسليم لجهة عليها في هذا الباب
سها، و في حالة ما إذا التحقيق و الحكم حسب الحالة و لها أن تثير البطلان من تلقاء نف

 كان قبول التسليم بمقتضى حكم نهائي قضت الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا ذلك.

و قد منح المشرع الجزائري الحق للشخص المسلم في تقديم طلب البطلان، و اشترط أن 
 يوما التي تبدأ من تاريخ الإنذار الذي يوجهه إليه النائب العام عقب القبض 74يكون خلال 

 عليه.

و قد رتب المشرع الجزائري أثرا بالغ الأهمية على تقرير البطلان، فمتى تم تقرير البطلان 
لإجراءات التسليم يفرج على الشخص المسلم إذا لم تكن الدولة التي سلمته تطالب به، و لا 

                                                           
1

  .من نفس الاتفاقية 55راجع في ذلك المادة  -

تفاقية تسليم المجرمين يتضمن التصديق على ا 1881سبتمبر  15من المرسوم الرئاسي المؤرخ في  51يضا المادة راجع في ذلك أ - 

 بين الجزائر و الجمهورية البرتغالية.
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 يجوز إعادة القبض عليه إلا في حالة القبض عليه خلال الثلاثين يوما التالية من الإفراج
 .1عليه في الجزائر

طرف السلطة القضائية قصد الوصول إلى المتبعة من الإجراءات سبق الحديث عن جملة 
عنصر تم أهم  و هو، و ثرواتأموال  سترداد ما تم نهبه منمرجوة، ألا و هي االغاية ال

 43لها الجزائر بتاريخ المتحدة لمكافحة الفساد التي انظمت الأمم  اتفاقيةالتركيز عليه في 
صادر بتاريخ و تمت المصادقة على ذلك بموجب المرسوم الرئاسي ال 2447 ديسمبر

ها في محاربة الفساد من خلال النص في في مساعيدأت الجزائر و من ثم ب 43/40/2440
لمكافحة هذه  2440و كذا تخصيص قانون خاص سنة ، دستورها على هيئة لمكافحة الفساد

و د وباءا خطيرا يجتاح نطاقه كل الإدارات في الجزائر، يعالفساد الحقيقة أن و ، 2الظاهرة
ت سيادة القانون و تقوضت مناهج الديمقراطية في المجتمع و أثر متى شاع في المجتمع ت

سواق و ازدهرت الجريمة المنظمة و غيرها و تم التشويش على الأ، نسانانتهكت حقوق الإ
 .3من السلبيات التي قد تصيب المجتمع

للخارج من الإجرامية ائم الفساد من أبرز الجرائم التي يتم فيها تحويل العائدات و تعتبر جر 
ي الغالب يكون ن القائم بالفعل فألا سيما و ، أجل التستر على المصدر غير المشروع لها

عن هذه  ابعة القضائية التي قد تنشأو لعل المت، و يمكن كشفه موظفا أي محدود الدخل
 الغاية المرجوة هي صدورإنما  ة في حد ذاتها كما سبق الحديث والجرائم ليست هي الغاي

إعادته إلى مساره  قضائية قابلة للتنفيذ يمكن من خلالها استرداد المال المنهوب وأحكام 
و الممتلكات المنهوبة و وضع الأموال ن هذا من خلال إيجاد قواعد تقصي الطبيعي، و يمك
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 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل و المتمم. 11/511الأمر رقم  من  151راجع في ذلك نص المادة  - 
2

الجريدة  1851مارس  81المؤرخ في  85-51لقانون من الدستور الجزائري المعدل بموجب ا 185و  181المادة  راجع في ذلك -

  .1851مارس  81المؤرخة في  55الرسمية رقم 
3

، جامعة القاهرةمقدمة لنيل درجة دكتوراه، رسالة  ،حكام العامة لجرائم العدوان على المال العام دراسة مقارنةمحمد سامي العواني، الأ -

  .519ص  ،دون دار طبع، 1855سنة 
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من خلال فرض جملة من ، 1وقائي إجراءت التحويل كالترتيبات اللازمة لمنع و كشف عمليا
الالتزامات و القيود على مختلف المصارف و المؤسسات المالية و كذا على كل شخص 

 .2مكلف بالخدمة العمومية

المتحدة لمكافحة الفساد جملة من التدابير لحماية حقوق الدولة الأمم  اتفاقيةو قد حددت 
 إقليمو الممتلكات خارج الأموال تم تحويل هذه إذا  لة ماالمتضررة من جرائم الفساد في حا

 .الدولة

المشرع الجزائري قد قام بسن مجموعة من القواعد و التدابير التي تمكن من فإن  و من ثم
و ، و الممتلكات المهربةالأموال خلالها الدولة المتضررة من المطالبة بحقها في استرجاع 

و الممتلكات المتأتية من جرائم الأموال مطالبة باسترداد تعمل على حماية مصالح الدولة ال
 .ستردادإجراءات عملية الا و تضمن مشروعيةالأفراد و كذا حقوق ، الفساد

في  سلوبعلى هذا الأ 14المتحدة لمكافحة الفساد في متن المادة الأمم  اتفاقيةو لقد نصت 
تفاقية، في هذه الا أساسي و مبدأاسترداد الموجودات بمقتضى هذا الفصل ه" التعاون بقولها

أن تمد بعضها بعضا بأكبر قدر من العون و المساعدة في هذا الأطراف و على الدول 
 .المجال"

فقط دون الإجرامية عرف العائدات ، إذ أنه و هو نفس الموقف الذي تبناه المشرع الجزائري 
اكتفى إنما  و، 3ة زالفقر  42و ذلك حسب نص المادة ، تعريفه لمفهوم استرداد الأموال

غير مادية أو  بالنص على الممتلكات قائلا " الموجودات بكل أنواعها سواء كانت مادية
و المستندات و الصكوك القانونية التي ، غير ملموسةأو  ملموسة، غير منقولةأو  منقولة
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يع الأحكام الموضوعية لمكافحة جرائم الفساد في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد و التشريد، د محمود عبد المجعبد المجي -

 . 58ص ،1885، مصر، دار نهضة، الطبعة الأولىالجزء الثاني، -الجنائي المصري 
2

 .551، 1855، دار وائل للنشر، الطبعة الأولى، الفساد الإداري، بلال خلف السكارنة -
3

، جرامية هي : " كل الممتلكات المتأتية أو المتحصل عليهاأن العائدات الإفقرة ز من قانون مكافحة الفساد على  81نصت المادة  -

 .من ارتكاب جريمة "، بشكل مباشر أو غير مباشر
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و هو نفس التعريف الذي ، 1وجود الحقوق المتصلة بها"أو  تثبت ملكية تلك الموجودات
 .المتحدةالأمم  اتفاقيةضمنته ت

التي ، و الأصول أيا كان نوعهاالأموال المنهوبة القابلة للاسترداد جميع الأموال تشمل 
الناتجة بطريقة ، أو العامة للدولةالأموال من ، معنوي أو  شخص طبيعيأي  استولى عليها

 .2لأيا كان نوع هذه الأموا، غير مباشرة من إحدى جرائم الفسادأو  مباشرة

و الجهود المبذولة من ، أما الاسترداد فهو مجموعة من التدابير القضائية و غير القضائية
بقيت أجنبية أو التي هربت من دولة ، المنهوبة و المتأتية من الفسادالأموال الدول لاستعادة 

ة الذي يكون باستعاد، التعاون الدولي أشكالفالاسترداد يمثل شكلا من ، داخل الدولة نفسها
و تشمل التدابير بذلك تدابير منع و ، 3الدولة إقليمالتي تم نهبها و تهريبها خارج الأموال 

 و تدابير الاسترداد المباشر للممتلكات كما يلي:الإجرامية كشف عمليات تحويل العائدات 

 : تدابير منع و كشف عمليات تحويل العائدات الإجراميةالثانيالمطلب 

لكون نظرا ، غير المشروعةالأموال المسلك الأهم في تداول  و المصارفتعتبر البنوك 
 ، لذا فقد أصبحالبنكية تمتاز بالتشعب و التداخل في مجال المعاملات المصرفيةالإجراءات 

مشروعة عن طريق تدويرها الغير الأموال صفة المشروعية على  إضفاءلها دور فعال في 
ها تبرير حيازتها لجعلها مبالغ درا يمكن لحائز مما يجعل لها في النهاية مص، في مسار البنك

لكون البنوك  و، مشروعةالغير صفة المشروعية على هذه الأموال  أو إضفاء، مشروعة
من الصعب جدا التمكن  أصبحتعتمد في التعاملات المصرفية على التكنولوجيات الحديثة 

و ، مشروعالغير المال  لتحديد المال المشروع مندرجة كبيرة من الرقابة إلى  من الوصول
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 و مكافحته.الوقاية من الفساد المتعلق ب 81/85رقم قانون الفقرة و من  81راجع في ذلك نص المادة  -
2

عادل عبد العال إبراهيم خراشي، استرداد الأموال و الأصول المنهوبة المتحصلة عن جرائم الفساد في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة  -

  .59ص ،1851الاسكندرية، ، لمكافحة الفساد و القانون الوضعي و الفقه الإسلامي، دار الجامعة الجديدة
3

، مخبر أثر 51عدد، وال المتحصلة من جرائم الفساد) التحديات و الآليات(، مجلة الحقوق و الحرياتاسترداد الأم، سامية بلجراف -

 .551، ص1851الاجتهاد على حركة التشريع، كلية الحقوق، جامعة بسكرة، مارس 
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قد عالج المشرع الجزائري دور البنوك و المؤسسات المالية في مكافحة ظاهرة الفساد من 
وجبت على المصارف و أالتي ، من قانون الوقاية من الفساد و مكافحته 13خلال المادة 

 تزامات تتمثل في ما يلي :لالمؤسسات المالية جملة من الا

باريين الذين يتعين أن تطبق عتالأشخاص الطبيعيين و الا شأنلواردة بلتزام بالمعطيات االا -
كافة التدابير اللازمة لفتح  إضفاءالمؤسسات المالية الفحص الدقيق في حساباتها و  عليهم

 .الحسابات و مسكها و تسجيل العمليات

مصارف تبادل المعلومات مع الإطار  عتبار المعلومات التي تتلقاها فيخذ بعين الاالأ -
 الأجنبية.

الأشخاص الطبيعيين و الاعتباريين العمليات المتعلقة بمسك كشوف وافية للحسابات و  -
 .عملية مدونة فيهاآخر  دنى من تاريخسنوات كحد أ 41لفترة 

لقد نص المشرع الجزائري على كيفية التعامل مع المصارف و المؤسسات المالية طبقا 
التي نصت على قواعد التعامل مع المصارف ، حة الفسادمن قانون مكاف 13حكام المادة لأ

بإنشاء مصارف  لم تسمح هذه المادةإذ ، قصد منع تحويل عائدات الفساد وكشفهاالأجنبية 
مجموعة مالية خاضعة للرقابة إلى  تنتسب لا و، الجزائري ليس لها حضور مادي قليمبالإ

أجنبية قات مع مؤسسات مالية لانشأة في الجزائر بإقامة عمليرخص للمصارف ا لاكما 
إلى  انتسابأو  ليس لها حضور مادي تسمح باستخدام حساباتها من طرف مصارف

يمنع على هذه المصارف المنشأة في الجزائر بإقامة ، كما أنه مجموعة مالية خاضعة للرقابة
تسمح باستخدام حساباتها من طرف مصارف ليس لها أجنبية علاقة مع مؤسسات مالية 

 .1مجموعة مالية خاضعة للرقابةإلى  انتسابأو  مادي حضور
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 الأموال: مراعاة الشفافية المصرفية لمنع تبييض الأولالفرع 

تتخذ كل  " الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على أنه اتفاقيةمن  44فقرة  12لقد نصت المادة 
وفقا لقانونها ، ابيرما قد يلزم من تدتفاقية، من هذه الا 40دولة طرف دون الإخلال بالمادة 

لإلزام المؤسسات المالية الواقعة ضمن ولايتها القضائية بأن تتحقق من هوية ، الداخلي
و أن تتخذ خطوات معقولة لتحديد هوية المالكين المنتفعين للأموال المودعة في ، الزبائن

فظ بها يحتأو  و أن تجري فحصا دقيقا للحسابات التي يتطلب فتحها، حسابات عالية القيمة
أفراد أو  بأداء وظائف عمومية هامة أو سبق أن كلفوا أو نيابة عن أفراد مكلفين، من قبل
 .أشخاص وثيقي الصلة بهمأو  أسرتهم

و يصمم ذلك الفحص الدقيق بصورة معقولة تتيح كشف المعاملات المشبوهة بغرض إبلاغ 
مؤسسات المالية عن ثني الستيعلى أنه و لا ينبغي أن يؤول ، السلطات المختصة عنها

 ."أي زبون شرعي أو يحظر عليها ذلك التعامل مع

فة الذكر من قانون الوقاية من الفساد و مكافحته السال 13المادة أحكام  و هو ما نصت عليه
ن أوردناها و التي تلتزم البنوك بإتباعها على و التي وضعت جملة من الالتزامات سبق و أ

 .العموم

 سجلات المصرفية ع الثاني: حفظ الالفر 

لا الأموال إمعلومات كافية عن حركة رؤوس إلى  الوصولالأحوال ي حال من ألا يمكن ب
في إليها  الوسائل التي يمكن اللجوءأهم  منتعتبر التي ، من خلال السجلات المصرفية

و هي ، جرائم الفسادأموال  البحث و التحري عن مصدر المتحصلات وإجراءات  عملية
و في ، 1هذه الجريمةإثبات و الحصول على الأدلة ليه المحقق لتكوين إيستند السند الذي 
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ضرورة مسك و حفظ مختلف إلى  المتحدة لمكافحة الفسادالأمم  اتفاقيةدعت  شأنهذا ال
من الاتفاقية على ما  7لفقرة ا 12حيث تنص المادة ، السجلات المتعلقة بالعمليات المصرفية

تنفذ كل دولة طرف تدابير تضمن ، )أ( من هذه المادة 2رعية " في سياق الفقرة الفيلي: 
لفترة زمنية مناسبة بسجلات وافية للحسابات و المعاملات التي ، احتفاظ مؤسساتها المالية

على أن تتضمن كحد أدنى ، من هذه المادة 44المذكورين في الفقرة الأشخاص تتعلق ب
و ، "معلومات عن هوية المالك المنتفعان كما تتضمن قدر الإمك، معلومات عن هوية الزبون 

السالف الذكر على  40/44من القانون رقم  40قد تطرق المشرع الجزائري في المادة 
و العمليات التي تم إجرائها من طرف ، الالتزام بالاحتفاظ بكل الوثائق المتعلقة بهوية الزبون 
 ذه الوثائق :و تشمل ه، البنوك و المؤسسات المالية و المؤسسات المشابهة

الوثائق المتعلقة بالزبائن و عناوينهم و يتم الاحتفاظ بها لمدة خمس سنوات على الأقل  -
 .من تاريخ وقف التعامل معهمأو  تسري من تاريخ غلق حساباتهم

ها من طرف الزبائن و يحتفظ بها لمدة خمس إجراءالوثائق المتعلقة بالعمليات التي تم  -
 .يخ تنفيذ العمليةسنوات على الأقل من تار 

 حظر إنشاء المصارف الصورية :الفرع الثالث

 المؤديةالأسباب تعد تلك المصارف الصورية و المصارف غير الخاضعة للرقابة من بين 
المتحدة لمكافحة الأمم  اتفاقيةو قد دعت ، 1الأموال المتأتية من جرائم الفسادتبييض إلى 

حيث ، ضرورة حظر انشاء هذا النوع من المصارف تفاقية إلىالفساد الدول الأعضاء في الا
إحالة  : " بهدف منع و كشف عمليات ما يليعلى  تفاقيةمن الا 40الفقرة  12تنص المادة 

تنفذ كل دولة طرف تدابير مناسبة و تفاقية، العائدات المتأتية من أفعال مجرمة وفقا لهذه الا
فية إنشاء مصارف ليس لها حضور مادي و شرافعالة لكي تمنع بمساعدة أجهزتها الرقابية الإ
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أن الأطراف و فضلا عن ذلك يجوز للدول ، مجموعة مالية خاضعة للرقابةإلى  لا تنتسب
تنظر في إلزام مؤسساتها المالية برفض الدخول و الاستمرار في علاقة مصرفية مع تلك 

ا رف ليس لهاصأجنبية تسمح لمعلاقات مع مؤسسات مالية إقامة أي  و بتجنب، المؤسسات
" و من ثم .مجموعة مالية خاضعة للرقابة باستخدام حساباتهاإلى  و لا تنتسبحضور ماد، 

فقد اتبع المشرع الجزائري هذا المنهج بالنص على حظر إنشاء مصارف صورية من خلال 
من قانون الوقاية من الفساد و مكافحته و التي تنص : " من أجل منع  13نص المادة 

الجزائري مصارف ليس لها  قليملا يسمح أن تنشأ بالإ، الفساد و كشفها تحويل عائدات
 .مجموعة مالية خاضعة للرقابةإلى  حضور مادي و لا تنتسب

كما لا يرخص للمصارف و المؤسسات المالية المنشأة في الجزائر بإقامة علاقات مع 
حضور مادي  تسمح باستخدام حساباتها من طرف مصارف ليس لهاأجنبية مؤسسات مالية 

 ."إلى مجمعة مالية خاضعة للرقابة و لا تنسب

 عموميين بالكشف عن ذمتهم الماليةلزام الموظفين الإ :الفرع الرابع

و ، مبرر لدى الموظف العموميالغير تشار ظاهرة الفساد هو الثراء ن السبيل الوحيد لانإ
خاص و المجتمع بشكل بشكل الإدارة لعل المشرع الجزائري قصد ضمان الشفافية على سير 

و هو نفس المنهج الذي أكدته ، لزم الموظف بالكشف عن ذمته المالية و التصريح بهاأعام 
ضرورة كشف  شأنة بضافيالمتحدة لمكافحة الفساد بالنص على الالتزامات الاالأمم  اتفاقية

حيث ، 1حد تجريم الامتناع عن هذا الكشف إلى، الموظفين العموميين عن ذمتهم المالية
" تنظر كل دولة طرف في إنشاء نظم من الاتفاقية على أنه  41قرة الف 12تنص المادة 

و ، الموظفين العموميين المعنيين ي، بشأنلداخلاالذمة المالية وفقا لقانونها  قرارفعالة لإ
ما  اتخاذفي أيضا  و تنظر كل دولة طرف، متثالنص على عقوبات ملائمة على عدم الات
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ابير للسماح لسلطاتها المختصة بتقاسم تلك المعلومات مع السلطات المختصة قد يلزم من تد
عندما يكون ذلك ضروريا للتحقيق في العائدات المتأتية من الأطراف الأخرى، في الدول 

 .و المطالبة بها و استردادها تفاقيةأفعال مجرمة وفقا لهذه الا

لإلزام ، لداخلياوفقا لقانونها ، يرتدابمن  ما قد يلزم اتخاذكما تنظر كل دولة طرف في 
سلطة أو  الموظفين العموميين المعنيين الذين لهم مصلحة في حساب مالي في بلد أجنبي

و ، بأن يبلغوا السلطات المعنية عن تلك العلاقة، على ذلك الحسابأخرى  سلطةأو  توقيع
 ص تلك التدابيرو يتعين أن تن، أن يحتفظوا بسجلات ملائمة فيما يتعلق بتلك الحسابات

لزم المشرع الجزائري أو تطبيقا لذلك كله فقد  إجراءات مناسبة على عدم الامتثال علىأيضا 
 سلطة توقيعأو  حقأو  المالية المتواجدة في بلد كل موظف عمومي الكشف عن الحسابات

بأن يبلغوا السلطات المختصة عن تلك العلاقة و أن ، على ذلك الحسابأخرى  سلطةأو 
ظوا بسجلات تعد لهذا الغرض و ذلك تحت طائلة الجزاءات التأديبية دون الإخلال يحتف

محاولة من أي  منومية العمالإدارة لحماية فقط ليس الإجراء و هذا ، 1بالعقوبات الجزائية
أيضا  بل يعد، استخدامه على نحو غير قانونيولات بغية اختلاس المال العام، أو المحا
ئري في و لقد نص المشرع الجزا، حة الفساد و تهديدا ضد هذه الآفةا من أساليب مكافأسلوب

فقد جعل كافة  ون مكافحة الفساد بنصه على ذلكقان، إلا أن لتزامعديد القوانين على هذا الا
هم فور تقلدهم ن ملزمون بالتصريح بممتلكاتأو المنتخبي الموظفين الشاغلين لمناصب

 .2نتهاء منهالمناصبهم و بعد الا

 الإجراميةتقديم المعلومات المتعلقة بالعائدات  رع الخامس:الف

تبادل المعلومات الواردة في الأطراف المتحدة لمكافحة الفساد للدولة الأمم  اتفاقيةت أجاز 
المتأتية من الإجرامية ات الذمة المالية بهدف البحث و التحري و لتحقيق في العائدات إقرار 
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من قانون الوقاية  04جاءت المادة الإطار و في هذا ، ادهاجرائم الفساد و العمل على استرد
للسلطات الوطنية  أجاز المشرعمن الفساد و مكافحته تحت عنوان " تقديم المعلومات " حيث 

، أثناء المختصة بكل المعلومات المالية المفيدة و المتوفرة لديهاالأجنبية أن تمد السلطات 
المتخذة بغرض المطالبة بالعائدات إطار الإجراءات  ها و فيإقليمالتحقيقات الجارية على 

من  03كما تنص المادة ، 1، و العمل على استرجاعهاالمتأتية من جرائم الفسادالإجرامية 
" يمكن تبليغ معلومات خاصة بالعائدات ون الوقاية من الفساد و مكافحته على أنه قان

عندما ، دون طلب مسبق منها تفاقيةالاالى أية دولة طرف في ، وفقا لهذا القانون الإجرامية 
أو  متابعاتأو  تحقيقاتإجراء  يتبين أن هذه المعلومات قد تساعد الدولة المعنية على

 .2المصادرة"إلى  تسمح لتلك الدولة بتقديم طلب يرميأو  قضائيةإجراءات 

 : تدابير الاسترداد المباشر للممتلكاتالثالثالمطلب 

من قانون الوقاية من  02مكافحة الفساد و التي تقابلها المادة  اتفاقيةمن  17تنص المادة 
الإجرامية  عائداتالداد ستر المباشرة لا على جملة من التدابير، الفساد و مكافحته الجزائري 

القانونية نظمتها أ عتراف فيالأطراف بالايلزم الدول  ما و هو، دعاوى مدنيةرفع عن طريق 
الاسترداد المباشر من خلال رفع دعاوى مدنية خاصة لى إ بحق الدول المتضررة في السعي

ن أ و يمكن لهذه الدعاوى المدنية، عن الأضرارأو  التعويض عنهاأو ، لاسترداد الممتلكات
قائمة الضرر  تحديدالإجرامية أو تكون المطالبة بها بقصد المطالبة العينية بالعائدات 

، المدنية للاستردادالإجراءات السلبيات في  أو بعض العيوب رغم أن للدعوى المدنية، المدني
على أمر و الأتعاب القانونية التي يتطلبها الحصول صول البحث عن الأمنها تكلفة 

قد تمتد أنها ، إذ مد بطبعهاطويلة الأ القضايا المدنيةإلى ذلك أن  يضاف، المحكمة المعنية
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من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أيضا على ما يلي ".... تنظر كل دولة طرف أيضا في اتخاذ ما قد يلزم  11تنص المادة و -2 

لسلطاتها المختصة بتقاسم تلك المعلومات مع السلطات المختصة في الدول الأطراف الأخرى ،عندما يكون ذلك  من تدابير للسماح

 ضروريا للتحقيق في العائدات المتأتية من أفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية و المطالبة بها و استردادها ." .
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فرص الحصول أو  قيق اللازمةالتح أدواتو عادة لا يتوافر لدى المحققين ، عوام كثيرةلأ
 .القانون أحكام  على التحريات المتاحة لهيئات إنفاذ

التي لا تعتبر ، المفاهيم الحديثة للعلاقات الدولية و سيادة القانون إلى  17كما تستند المادة 
من أشخاص القانون في أيضا  بل تعتبر، الدول وفقا لها من أشخاص القانون الدولي فحسب

ا من أشخاص القانون اعتبارهب، دولةلأي  و يكون ، ية الوطنية لكل واحدة منهاالنظم القانون
بما في ذلك الحق في رفع ، الأهلية القانونية لتكون لها حقوق و عليها واجبات، الوطني
 .1بالتعويض عن الضررأو  المحكمة للمطالبة بملكية الممتلكاتأمام  دعوى 

" على كل دولة طرف  على أنهحدة لمكافحة الفساد المتالأمم تفاقية امن  12و تنص المادة  
 وفقا لقانونها الداخلي: 

محاكمها أمام  برفع دعوى مدنيةأخرى  )أ( أن تتخذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لدولة طرف
لتثبيت ملكية تلك تفاقية أو لتثبت حق في ممتلكات اكتسبت بارتكاب فعل مجرم وفقا لهذه الا

 .الممتلكات

مجرمة وفقا  تخذ ما قد يلزم من تدابير تأذن لمحاكمها بأن تأمر من ارتكب أفعالا)ب( أن ت
 .تضررت من تلك الجرائمأخرى  بدفع تعويض لدولة طرف تفاقيةلهذه الا

عندما يتعين عليها ، سلطاتها المختصةأو  )ج( أن تتخذ ما قد يلزم من تدابير تأذن لمحاكمها
بممتلكاتها اكتسبت أخرى  رف بمطالبة دولة طرفبأن تعت، لمصادرةا شأنقرار ب اتخاذ

 من خلال هذه المادة، "تفاقية باعتبارها مالكة شرعية لها بارتكاب فعل مجرم وفقا لهذه الا
المتأتية من جرائم الفساد و الجرائم المرتبطة الإجرامية عملية الاسترداد المباشر للعائدات فإن 
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  الإجراميةالدولة لدعوى مدنية من أجل الاعتراف بملكيتها للعائدات رفع  :الأولالفرع 

إلى  على مالهاعتداء المنهوبة من الدولة محل الاالأموال تقوم هذه الحالة متى تم تهريب 
عن طريق تدويرها في  ضهايمن أجل تبيمشروعة الغير الأموال تستقر فيها هذه أخرى  دولة

إحدى  ياعها في المصارف أو استثمارها فبإيدوذلك  المشاريععجلة المصارف و 
 .1المشاريع

عمد المشرع الجزائري على غرار باقي التشريعات  غير المشروعةالأموال لأجل استرداد هذه 
المستقر سترداد المباشر للممتلكات من خلال رفع دعوى مدنية في الدولة تخاذ تدابير الاإلى ا
ما تم تهريب عائدات الفساد إذا  لدعوى في الجزائركما سمح برفع ا، المنهوبةالأموال بها 
"  ا على أنهبنصه انون مكافحة الفسادمن ق 02ى من المادة الأولوهذا ما أكدته الفقرة ، 2إليها

تختص الجهات القضائية الجزائرية بقبول الدعاوى المدنية المرفوعة من طرف الدول 
ات المتحصل عليها من تها للممتلكعتراف بحق ملكيتفاقية، من أجل الاالأعضاء في الا

 المتحدة لمكافحة الفسادالأمم  اتفاقيةيجوز لكل دولة طرف في فإنه  من ثم د" وأفعال الفسا
المتحصل عليها من جرائم الإجرامية ما لحقها ضرر نتيجة تحويل الممتلكات و العائدات إذا 

 .غير المشروعةلأموال اأن ترفع دعوى مدنية من أجل استرداد تلك أخرى  الفساد لدولة

و ، الجهة القضائية الجزائرية المختصة بقبول مثل هذه الدعاوى ب و يطرح هنا سؤال يتعلق
أو  ياإقليمجدي فعلا سواء من حيث الجهة القضائية المختصة  شكالهذا الإأن نرى 

 .3المختصة نوعيا بين القضاء الجزائي و المدني
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 صالح الدولة المتضررةالتعويض لحكم ب إصدار :الفرع الثاني

، بالتعويض لصالح الدولة المتضررة من جرائم الفسادالغاية من رفع دعوى هو صدور حكم 
المشرع أقرها الاسترداد المباشر للممتلكات التي من تدابير  تدبيريعتبر هذا الحكم بمثابة إذ 

"ويمكن المادة  ورد في متن هذهإذ  انون مكافحة الفسادمن ق 02/42الجزائري بموجب المادة 
أن ، ى من هذه المادةالأولالجهات القضائية التي تنظر في الدعاوى المرفوعة طبقا للفقرة 

المحكوم عليهم بسبب أفعال الفساد بدفع تعويض مدني للدولة الطالبة عن الأشخاص تلزم 
 ".الضرر الذي لحقها

قد تكون  02المادة و من وجهة نظرنا ان الجهة القضائية المقصودة في هذه الفقرة من 
ساس التعويض بداية يتمثل في وجود حكم ، فأالجزائية حسب الحالةة أو المحكمة المدني

ينشأ تعويض يمكن أن  فلاأخرى  عن دولة اصادر أو  سواء اكان هذا الحكم وطنياالإدانة ب
) حكم نهائي( اختصت الإدانة لذلك متى كان هناك حكم ب، بواقعة الفساد ادعاءعن مجرد 

لا كانت الجهة الجزائية هي المدنية بالنظر في المطالبة بالتعويض و إلجهة القضائية ا
ص في شكل دعوى صالقضاء الجزائي المتخأمام  المختصة متى نظرت الدعوى العمومية

 .مدنية بالتبعية

 حقوق الدولة المتضررةتدابير لحفظ  إصدار :الفرع الثالث

ممارسة أثناء الدولة المتضررة من جرائم الفساد تدابير لحفظ حقوق  إصداريمكن اعتبار 
وسائل الاسترداد وسيلة من ، المصادرة من طرف الدولة المستقبلةإصدار أمر حقها في 

قانون الوقاية من من  02وهو ما أشارت إليه الفقرة الثالثة من المادة ، 1المباشر للممتلكات
يتعين على ، يتخذ فيها قرار المصادرة يمكن أن في جميع الحالات التيإذ  الفساد و مكافحته
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المحكمة التي تنظر في القضية أن تأمر بما يلزم من تدابير لحفظ حقوق الملكية المشروعة 
 تفاقية.طرف في الاأخرى  التي قد تطالب بها دولة

و لضمان ، من ثم فمتى عرض النزاع على القضاء بمناسبة قضية من قضايا الفساد
ن تتخذ كافة التدابير أجاز للمحكمة المختصة  لكية المشروعةالمحافظة على حقوق الم

حتى يتسنى للدولة الطالبة المطالبة الإجراءات اللازمة من حجز و تجميد و غيرها من 
 .1بعد صدور حكم المصادرةالأموال لاحقا بهذه 

 استرداد الممتلكات من خلال التعاون الدولي في مجال المصادرة  آليات :المطلب الرابع

 الإجرامي عن نشاطهم المتحصلةالأموال  بتهريب الفساد ن في جرائمغالبا ما يقوم المتورطو 
 من هنا و، 2متنوعة عن طريق استثمارها في مشاريع اقتصاديةذلك  وأخرى، دولة إلى 
 لمكافحة المتحدةاتفاقية الأمم  تطرقت وقد، استيراد هذه الممتلكاتآليات  إيجادأهمية  تكمن
 من خلال وذلك، من جرائم الفساد الممتلكات المتحصل عليها لاستيرادآليات  إلى الفساد

المتحصل عليها من جرائم  فيها الممتلكات ماح للسلطات المختصة في الدولة التي توجدالس
 الدولة قيام عن طريقلفساد بتنفيذ قرارات المصادرة التي تصدرها محاكم دولة أجنبية أو ا

 السلطات قيام، أو قضائي بموجب قرارتلكات ذات المنشأ الأجنبي الأموال و المم بمصادرة
 .3الممتلكات بمصادرة قرار إداري  بموجب  المختصة

 الإجرامية  آليات استرداد العائدات :الأولالفرع 

على بعضها  تفاقيةالدول المنظمة للا اعتماد مبني على أساسا  ن منشأ اتفاقيات التعاون إ
ء تسعى للحصول للحصول على حق المطالبة بأي شيآلية  ديجاإالبعض في السعي في 
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لدول لتطبيق المطالبات التي تسعى اأهم  المنهوبة من بينالأموال و لعل استرداد عليه، 
انون مكافحة من ق 34إلى  07المواد من في  نص المشرعولقد آليات التعاون الدولي بشأنها 

تخصيص يعمد إلى  ب الأكيد الذي جعلهو هو السب، تنظيم وضبط هذه الآليةالفساد على 
 .ن عائدات جرائم الفساد ومصادرتهالأنه بالمصادرة يتم تجريد الجناة م، عدد مهم من المواد

" على  اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على أنهمن  10تنص المادة الإطار وفي هذا 
 تفاقيةمن الا 11بالمادة  عملا  المساعدة القانونية المتبادلة تقديم جلأمن ، طرف كل دولة

تفاقية أو ارتبطت به أن تقوم وفقا لهذه الال مجرم فيما يتعلق بممتلكات اكتسبت بارتكاب فع
 لقانونها الداخلي بما يلي: وفقا 

أمر مصادرة صادر عن  بإنفاذ اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة –أ 
 أخرى. محكمة في دولة طرف

 ولايةتكون لديها  عندما، للسماح لسلطاتها المختصةاتخاذ ما قد يلزم من تدابير  -ب
من خلال قرار قضائي الأجنبي المنشأ ، بأن تأمر بمصادرة تلك الممتلكات ذات قضائية

إجراءات  خلالأو  القضائيةآخر يندرج ضمن ولايتها  جرمالأموال أو أي جرم غسل  شأنب
 .خليالدا هايأذن بها قانونأخرى 

لممتلكات دون إدانة جنائية اللسماح بمصادرة تلك  تدابير نماتخاذ ما قد يلزم في النظر  -ج
في أو الغياب أو الفرار أو الجاني بسبب الوفاة في الحالات التي لا يمكن فيها ملاحقة 

 .مناسبة "أخرى  حالات
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 تنفيذ قرارات المصادرة التي تصدرها محاكم أجنبية /أولا

يقضي بمصادرة عائدات إجرامية متأتية من جرائم الفساد حكم من دولة أجنبية  إذا صدر 
الإجراء من قبيل فيمكن تنفيذ ذلك الحكم في الجزائر و يعد هذا ، الجزائري  قليممتواجدة في الإ

 .في مجال المصادرةالأجنبية والقرارات القضائية الأحكام عتراف بحجية الا

" تعتبر     : ما يليمن قانون من الفساد ومكافحته على  44الفقرة  07حيث تنص المادة 
جرائم الممتلكات اكتسبت عن طريق إحدى  التي أمرت بمصادرةالأجنبية القضائية الأحكام 

الجزائري  قليمبالإ سائل المستخدمة في ارتكابها نافذةالو ، أو المنصوص عليها في هذا القانون 
 ".المقررةالإجراءات طبقا للقواعد و 

 ت و الأموال ذات المنشأ الأجنبيمصادرة الممتلكا يا/ثان

من أخرى  جريمةالأموال أو نظرها في جرائم تبييض أثناء القضائية الجزائرية يمكن للجهات 
المنشأ عمل، أن تأمر بمصادرة الممتلكات ذات ها وفقا للتشريع الجاري به الاختصاص

كما يمكن ، الجرائم المرتبطة بهاأو  جرائم الفسادالأجنبي و التي تم اكتسابها عن طريق 
 .1ئماهذه الجر أيضا كل وسيلة استخدمت لارتكاب  مصادرة

وتهريب عائداتها غير ، ارتكاب جريمة من جرائم الفساد في دولة أجنبيةإلى  تشير هذه الفقرة
ففي هذه الحالة لا يكون للقضاء الجزائري سلطة النظر في ، الجزائري  قليمالإإلى  المشروعة

غير المشروعة سمح المشرع الأموال غير أنه لأجل ضبط هذه الممتلكات و ، ذه الجريمةه
 .التي أمرت بالمصادرةالأجنبية القضائية الأحكام الجزائري بنفاذ 
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 صادرة في حالة انعدام الإدانة مثالثا/ ال

حيث يقضى انون مكافحة الفساد من ق 07من المادة الأخيرة هذا ما نصت عليه الفقرة 
 بسبب انقضاءالإدانة حتى في حالة انعدام الأجنبي بمصادرة عائدات الفساد ذات المصدر 

المتأتية من الإجرامية حيث يتم مصادرة العائدات ، رالدعوى العمومية أو لأي سبب آخ
أو  وذلك في حالة تعذر ملاحقة الجاني بسبب الوفاةالإدانة الفساد دون حاجة لحكم جنائي ب

والسلطة المختصة في ، 1سبب آخرأو لأي ، الدعوى العمومية أو انقضاء بالغياأو  الفرار
 .هذه الحالة هي السلطة القضائية كالنيابة العامة

انقضاء الإدانة بسب يقضي بمصادرة الممتلكات المذكورة في الفقرة السابقة حتى في انعدام 
في حال عدم  نهأ" و الملاحظ من خلال نص المادة آخر  سببأو لأي  الدعوى العمومية

لقضاء بالمصادرة بسبب ا، يمكن للسلطات المختصة وجود حكم قضائي يقضي بإدانة المتهم
من هي الجهة الإطار في هذا ، لكن السؤال المطروح الدعوى العموميةعدم انقضاء 

الذي يصدر الإجراء وما هو طبيعة هذا ، و الممتلكاتالأموال بالقضاء بمصادرة  المختصة
  .عنها ؟

ن الدعوى أساس أ من وكيل الجمهورية علىأمر  ن المصادرة تكون بموجبأرى أن الراجح ن
الأموال يكون التصرف في هذه فإن  سباب انقضاءها لذالعمومية لم يتم تحريكها لسبب من أا

 بأمر من وكيل الجمهورية.
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 الاسترداد إجراءات  الفرع الثاني :

اعاتها من طرف الدولة الطالبة التي يجب مر ت الإجراءاحدد المشرع الجزائري جملة من 
و الممتلكات المتحصل عليها من إحدى جرائم الفساد والتي تم مصادرتها الأموال سترداد لا

 .من قبل السلطات الجزائرية

و  1تين لاسترداد الممتلكات عن طريق المصادرةأساسي هناك آليتينإلى أن  تجدر الإشارةو 
سلطاتها أجنبية إلى من دولة إليها  طلب المصادرة المقدم إحالةبتقوم الدولة : إما أن هما

من دولة إليها  المصادرة المقدمةأحكام  و إما تنفيذ، المصادرةأمر  المختصة لاستصدار
 .ليتم تنفيذهاأجنبية 

 الاسترداد في حالة قيام السلطات الوطنية بالمصادرة استجابة لطلبات أجنبيةإجراءات  أولا/

التي تريد الأجنبية التي يتعين على الدولة الإجراءات الجزائري جملة من  حدد المشرع
بالمصادرة من أمر  بموجب، استعادة أموالها و ممتلكاتها المتحصلة من جرائم الفساد اتباعها

 قبل السلطات الجزائرية و يمكن إجمالها فيما يلي:

 / تقديم الطلب10

 و، المتأتية من جرائم الفسادالأموال مصادرة يعد الطلب أول خطوة تقوم بها الدولة قصد 
اقتفاء  و، للكشف عن هذه الممتلكات اللازمة كل التدابير اتخاذتقوم الدولة متلقية الطلب ب

قانون من  00المادة  حيث تنص، 2القيام بتجميدها و حجزها بغرض مصادرتها ها وأثر 
 الجهات القضائية المقررة يمكن ءاتجرا: " وفقا للإما يليمكافحته على  الفساد و الوقاية من

التي تكون  تفاقيةفي الاالأطراف الدول  طلب إحدى بناء على السلطات المختصةأو 
 حجز العائدات المتأتية من احدى الجرائمأو  المختصة قد أمرت بتجميد سلطاتهاأو  محاكمها
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أو  تي استخدمتال دواتالأأو المعدات أو  الممتلكاتمنصوص عليها في هذا القانون أو ال
حجز تلك الممتلكات أو  ن تحكم بتجميد، أكانت معدة للاستخدام في ارتكاب هذه الجرائم

دل على أن مآل تلك و وجود ما يالإجراءات شريطة وجود أسباب كافية لتبرير هذه 
 ".المصادرةالممتلكات هو 

 اجب توفرها في طلب المصادرةالو  / البيانات10

تتوفر في الطلب المقدم من السلطات يجب أن بيانات التي مجموعة من ال حدد المشرع
نص ، إذ و الممتلكات المتأتية من جرائم الفسادالأموال  مصادرةإلى  و الذي يهدف، الأجنبية

يرفق طلب المصادرة بالوثائق والمعلومات وجوب أن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته على 
 تفاقيةتعاون القضائي حسبما هو مقرر في الاطلبات ال تتضمنهايجب أن اللازمة التي 

الدول  من إحدى، و ترفع الطلبات المقدمة و ما يقتضيهالأطراف  الثنائية و المتعددة
 : 1الحالات بما يأتي، حسب تنفيذهاتفاقية لأجل الحكم بالمصادرة أو في الاالأطراف 

 إضافة، المطلوبةجراءات الإوصف  و، استندت عليها الدولة الطالبةبيان بالوقائع التي  -
، حيثما كان الذي استند إليه الطلبالأمر من  صلمطابقتها للأإلى نسخة مصادق على 

 .تحفظيةإجراءات بأو الحجز أو  التجميداتخاذ إجراءات بالأمر تعلق إذا  وذلكمتاحا 

مع بيان ، أمكن ذلك ىمكانها وقيمتها متوصف الممتلكات المراد مصادرتها و تحديد  -
، والذي يكون مفصلا بالقدر الذي يسمح للجهات الطالبةإليها الدولة  لوقائع التي استندتبا

 الطلبذلك في حالة  وجراءات المعمول بها طبقا للإاتخاذ قرار المصادرة الوطنية ب القضائية
 .حكم بالمصادرةإلى استصدار الرامي 
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 الوارد من الدولة المصادرةأمر  الوقائع و المعلومات التي تحدد نطاق تنفيذا يتضمن بيان -
 يحدد التدابير التي اتخذتها لإشعار الدول لتصريحالأخيرة  هذه تقديم جانب، إلى الطالبة

 .1"ضمان مراعاة الأصول القانونية بشكل مناسب و كذا، النيةالأطراف حسنة 

 تصة بتلقي الطلب/ الجهة المخ10

المعدات المستعملة فيها و المتواجدة أو  كاتالممتلالإجرامية أو يوجه طلب مصادرة العائدات 
النائب العام إلى  التي تحول الملفالأخيرة هذه ، وزارة العدلإلى  الوطني مباشرة قليمعلى الإ

المحكمة المختصة إلى  يرسل النائب العام بدوره الطلب و، لدى الجهة القضائية المختصة
الإطار و في هذا ، الطعن بالنقض و نافستئيكون حكم المحكمة قابلا للا و، مرفقا بطلباته
يوجه الطلب الذي تقدمه  " الوقاية من الفساد و مكافحته على أنه قانون  من 03تنص المادة 
أو  المعدات الممتلكات والإجرامية أو لمصادرة العائدات تفاقية، في الاالأطراف إحدى الدول 

، الوطنيقليم و المتواجدة على الإ، من هذا القانون  00في المادة  المذكورةالأخرى  الوسائل
 .القضائية المختصة الجهة لدى تحوله للنائب العام التيإلى وزارة العدل  مباشرة

يكون حكم المحكمة  و، المحكمة المختصة مرفقا بطلبهاإلى  ترسل النيابة العامة هذا الطلب
 .و الطعن بالنقض وفقا للقانون  ستئنافقابلا للا

                                                           
1

من هذه  51تنطبق أحكام المادة " الفساد من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة  85فقرة  11المادة و هو نفس الحكم الذي نصت عليه  - 

 51من المادة  51بالإضافة إلى المعلومات المحددة في الفقرة  و، مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال. الاتفاقية على هذه المادة، مع

  :هذه المادةب،يتعين أن تتضمن الطلبات المقدمة عملا 

ها بما في ذلك مكان الممتلكات وقيمتها تمن هذه المادة، وصفا للممتلكات المراد مصادر (أ ) 5أ. في حالة طلب ذي صلة بالفقرة      

بة يكفي لتمكين الدولة الطرف متلقية الطلب المقدرّة، حيثما تكون ذات صلة، وبيانا بالوقائع التي استندت إليها الدولة الطرف الطال

 .ها الداخلينمن استصدار الأمر في إطار قانو

ب( من هذه المادة، نسخة مقبولة قانونا من أمر المصادرة الذي يستند إليه الطلب والصادر ) 5ب. في حالة طلب ذي صلة بالفقرة       

الدولة تها ن المدى المطلوب لتنفيذ الأمر، وبيانا يحدد التدابير التي اتخذعن الدولة الطرف الطالبة، وبيانا بالوقائع ومعلومات ع

الطرف الطالبة لتوجيه إشعار مناسب للأطراف الثالثة الحسنة النية ولضمان مراعاة الأصول القانونية، وبيانا بأن أمر المصادرة 

 .نهائي

لوقائع التي استندت إليها الدولة الطرف الطالبة ووصفا للإجراءات من هذه المادة، بيانا با 1ج. في حالة طلب ذي صلة بالفقرة      

  .المطلوبة، ونسخة مقبولة قانونا من الأمر الذي استند إليه الطلب، حيثما كان متاحا
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الطلبات المقدمة من أساس  المصادرة المتخذة علىفإن أحكام  7رة فق 03و طبقا للمادة 
المتحدة لمكافحة الفساد تنفذ بمعرفة النيابة الأمم  اتفاقيةالأعضاء في الأجنبية طرف الدول 

 .العامة بكافة الطرق القانونية

 الاسترداد في حالة تنفيذ السلطات الوطنية لأحكام المصادرة الأجنبيةإجراءات  ثانيا/

اتباعها  تفاقيةالتي يتعين على كل دولة طرف في الاالإجراءات لقد نظم المشرع الجزائري 
 07المتحصلة من جرائم الفساد و ذلك في المادتين الأموال في حال صدور حكم بمصادرة 

 من قانون الوقاية من الفساد و مكافحته كما يلي: 03و 

 / تقديم طلب بالمصادرة10

ترد على أنه قانون الوقاية من الفساد و مكافحته نجد أنها تنص  من 03بالرجوع للمادة 
عبر  تفاقيةفي الاالأطراف قرارات المصادرة التي أمرت بها الجهات القضائية لإحدى الدول 

 .من نفس القانون و التي سبق تبيانها 03الطرق المبينة في المادة 

 الأجنبيةالمصادرة أحكام  / تنفيذ10

في الجزائر طبقا للقواعد و أجنبية رة الصادرة عن جهات قضائية المصادأحكام  تنفذ
 الممتلكاتأو  و هذا طالما انصبت على العائدات، المعمول بها في حدود الطلبالإجراءات 

من قانون الوقاية من  03طبقا للمادة  ملت لارتكاب جرائم الفسادأية وسيلة استعأو  العتادأو 
  .الفساد و مكافحته
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 الموجودات و التصرف فيهالثالث: إرجاع الفرع ا

المهمة خاصة من الموضوعات  و متعلق بالمصادرةآخر إجراء  يعد إرجاع الموجودات
إلى  تؤول هل :مآلها فالسؤال المطروح هو و، و الممتلكاتالأموال مسألة التصرف في هذه 

 .1؟من هذه الجريمة تللدولة التي تضرر  ها جريمة الفساد أم تؤولإقليمفي  الدولة التي وقعت

 من الفساد الوقاية من قانون  34المادة  و بالرجوع للمشرع الجزائري نجد أنه اكتفى في نص 
 لمكافحة المتحدةاتفاقية الأمم على  المصادرة في الممتلكات التصرف مسألةإحالة ومكافحته ب

 أنه " ما تصادرهعلى  نجد أنها تنصالأخيرة من هذه  13المادة  نصإلى  و بالرجوع، الفساد
يتصرف فيه تفاقية من هذه الا 11المادة أو  74دولة طرف من ممتلكات عملا بالمادة 

مالكيها الشرعيين إلى  هذه المادةمن  47عملا بالفقرة ، بطرائق منها إرجاع تلك الممتلكات
بادئ وفقا للم، طرف تعتمد كل دولة، وقانونها الداخليتفاقية السابقين وفقا لأحكام هذه الا

لتمكين سلطاتها أخرى  تشريعية وتدابير، ما يلزم من تدابير الداخليالأساسية لقانونها 
من إرجاع الممتلكات أخرى، طرف  طلب دولة علىبناء ما إجراء  عندما تتخذ، المختصة
 ." الحسنة النيةالأطراف ومع مراعاة حقوق تفاقية، الا وفقا لأحكام هذه، المصادرة

العائدات أقرت بأن  لمكافحة الفساد الأمم المتحدة اتفاقيةادة نجد أن و من خلال هذه الم
 التي الدولة من طرف مصادرتها ما تمتإذا  الفساد المتحصل عليها من جرائمالإجرامية 

 عن طريق و الممتلكاتالأموال  تتصرف في هذه، الجريمة هااختصاص في نطاق وقعت
أخرى للتصرف  طرق  أن هناك على ما يدل هذاو ، عام أصلك المتضررة الدولةإلى  إرجاعها

لم تحدد لنا تفاقية ولكن الا، ) يتصرف فيه بطرائق( بعبارة نص المادة هفيها، و هو ما أكد
 الثانية و الملاحظةالأموال، و  التصرف في الممتلكاتالأخرى التي يتم من خلالها  الطرق 

فقط بعبارة ) تلكات لها و اكتفت إرجاع المم الجهة التي يتمتفاقية لم تحدد بدقة الا أن

                                                           
1

 119 ص، ة السابق الأطروحة، عبد العاليحاحة  -
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استيعاب هذا المصطلح للدولة و كل  إمكانيةوهذا ما يفسر  الشرعيين السابقين( المالكين
 .1و الممتلكاتالأموال هذه  التي لها حق على الخاصةأو  العامة المؤسسات و الشركات

 أولا/ شروط إرجاع الممتلكات المصادرة

المصادرة بموجب إعادة الأموال الفساد حالات  لمكافحة المتحدةالأمم  اتفاقيةلقد حددت 
عند الاقتضاء أن تنظر الأطراف أيضا " يجوز للدول على أنه منها و التي تنص  13المادة 

من أجل التصرف نهائيا ، تبعا للحالة، ترتيبات متفق عليهاأو  بوجه خاص في إبرام اتفاقات
 .في الممتلكات المصادرة"

المتحصل الأموال هناك ثلاث حالات يتم فيها إرجاع الممتلكات و القول أن  يمكنفإنه  بالتالي
حالات الإرجاع بنصوص قانونية سابقة  تفاقيةوقد ربطت هذه الا، 2عليها من جرائم الفساد

و المتعلقة بالتعاون  11المادة بالمساعدة القانونية المتبادلة و و المتعلقة  00منها المادة 
 و تتمثل هذه الحالات فيما يلي :، درةالدولي لأغراض المصا

من هذه المادة على الدولة  42و  44و الفقرتين  تفاقيةمن هذه الا 11و  00فوفقا للمادتين 
 الطرف متلقية الطلب:

عمومية مختلسة على الشكل المشار أموال  غسلأو  عموميةاختلاس أموال في حالة  –أ 
و  11يتم تنفيذ المصادرة وفقا للمادة يجب أن  ةتفاقيمن هذه الا 27و  43إليه في المادتين 

و هو اشتراط يمكن للدولة الطرف ، حكم نهائي صادر في الدولة الطرف الطالبةإلى  ااستناد
 .الدولة الطرف الطالبةإلى  متلقية الطلب أن تستبعده و أن ترجع الممتلكات المصادرة
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 .515براهيم الغوباري، مرجع سابق ،عبير فؤاد إ - 
2

المرجع  -دراسة مقارنة–تفاقيات الدولية و التشريع المصري المواجهة الجنائية للفساد في ضوء الا، عبد المجيدعبد المجيد محمود  - 

 .181السابق، ص 
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عائدات باقي جرائم الفساد أي  :تفاقيةمشمول بهذه الاآخر  جرمأي  في حالة ارتكاب -ب
 .1النفوذ و جرائم الصفقات العمومية استغلالكالرشوة و الأموال و غسل  ختلاسغير الا

حكم قضائي استناد إلى و تفاقية، من هذه الا 11عندما تكون المصادرة قد نفذت وفقا للمادة 
لقية الطلب أن تف ميمكن للدولة الطر  و هو اشتراط، نهائي صادر في الدولة الطرف الطالبة

عندما تثبت الدولة ، الدولة الطرف الطالبةإلى  أن ترجع الممتلكات المصادرة ، وتستبعده
 الطرف الطالبة للدولة الطرف متلقية الطلب بشكل معقول ملكيتها لتلك الممتلكات المصادرة

طالبة عندما تعترف الدولة الطرف متلقية الطلب بالضرر الذي لحق بالدولة الطرف الأو 
 .كأساس لإرجاع الممتلكات المصادرة

 ى و الثانية فيما يخص شروط والأولالاختلاف بين الحالتين إلى أن  و تجدر الإشارة
يتمثل في جواز استغناء الدولة التي تقوم بالمصادرة ، العائدات الإجراميةإجراءات استرداد 

الدولة الطالبة لإرجاع  ى عن شرط صدور حكم نهائي بالمصادرة من قبلالأولفي الحالة 
أما في الحالة الثانية فاستغناء الدولة التي قامت بالمصادرة عن اشتراط ، 2عائدات الفساد

يبقى الأموال إليها صدور حكم نهائي بالمصادرة من قبل الدولة الطالبة المتضررة حتى ترجع 
ممتلكات الفساد تثبت الدولة التي تطلب استرداد إما أن  الشرطين :أحد  مرهونا بتوافر

تقر الدولة المطلوب منها المصادرة و إما أن  و، ملكيتها السابقة لتلك الممتلكات المصادرة
المنهوبة بالضرر الذي لحق بالدولة الطالبة كأساس لإرجاع الممتلكات الأموال إرجاع 

 .المصادرة

لدولة التي قامت اتفاقية فإن من الا 7فقرة  13: تبعا للمادة الأخرى في جميع الحالات  -ج 
أن  تفاقيةغير جرائم الفساد المشمولة بالاأخرى  بمصادرة عائدات إجرامية متأتية من جرائم

                                                           
  .119ص الأطروحة السابقة، ، عبد العاليحاحة  - 1
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  .111ص  ، الأطروحة السابقةعبد العالي، حاحة  -
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إرجاع إلى الدولة الطرف الطالبة أو  وية في إرجاع الممتلكات المصادرةالأولتنظر على وجه 
 .تعويض ضحايا الجريمةأو  أصحابها الشرعيين السابقينإلى  تلك الممتلكات

المتحدة لمكافحة الفساد في فقرتها الثانية ضرورة الأمم  اتفاقيةمن  13اشترطت المادة  و قد
 .الثالثة حسنة النية عندما يتم إرجاع الممتلكات المصادرةالأطراف مراعاة حقوق 

 المصادرة و إرجاع الممتلكات التي تكبدتها الدولةإجراء  ثانيا/ اقتطاع نفقات

لمكافحة الفساد للدولة المصادرة أن تقوم باقتطاع النفقات التي  المتحدةالأمم  اتفاقيةتتيح 
من الموجودات المتحصل عليها حسب ما جاءت به المادة الأموال تكبدتها في سبيل استرداد 

يجوز للدولة متلقية طلب المصادرة عند الاقتضاء على أنه و التي نصت  تفاقيةمن الا 13
القضائية أو الإجراءات  الملاحقةأو  مليات التحقيقأن تقتطع نفقات معقولة تكبدتها في ع

 .تتصرف فيهاأو أن  إرجاع الممتلكات المصادرةإلى  المفضية

 المتحصلة من الفسادالأموال  شأن: التدابير التحفظية بالفرع الرابع

في  أخذو الممتلكات المتحصل عليها من جرائم الفساد قد تالأموال استرداد إجراءات  إن
لذلك فقد ، التصرف فيهاأو  إخفاءأو  تحويلأو  نقلإلى  قد يؤدي، ان وقتا طويلابعض الأحي

هذه الممتلكات لمنع  شأنوضع تدابير تحفظية و احترازية بإلى  تطرقت مختلف التشريعات
هذه التدابير إلى  المتحدة لمكافحة الفسادالأمم  اتفاقيةو قد تطرقت ، 1التصرف و العبث فيها

"على كل دولة على أنه منها و التي تنص  42الفقرة  10نص المادة  التحفظية من خلال
على طلب مقدم عملا بالفقرة بناء طرف لكي تتمكن من تقديم المساعدة القانونية المتبادلة 

 أن تقوم وفقا قانونها الداخلي بما يلي :تفاقية، من هذه الا 11من المادة  42
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بناء ، حجز الممتلكاتأو  طاتها المختصة بتجميدما قد يلزم من تدابير للسماح لسل اتخاذ -
سلطة مختصة في الدولة الطرف الطالبة أو  حجز صادر عن محكمةأو  تجميدعلى أمر 

تدابير  تخاذمعقولا لاعتقاد الدولة الطرف متلقية الطلب بأن هناك أسبابا كافية لاأساسا  يوفر
لمطاف لأمر المصادرة لأغراض و بأن تلك الممتلكات ستخضع في نهاية ا، من هذا القبيل

 .من هذه المادة 44الفقرة 

، حجز الممتلكاتأو  ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة بتجميد اتخاذ -ب 
معقولا لاعتقاد الدولة الطرف متلقية الطلب بأن هناك أسبابا أساسا  بناء على طلب يوفر

الممتلكات ستخضع في نهاية المطاف لأمر  تدابير من هذا القبيل و بأن تلك تخاذكافية لا
 .أ من هذه المادة 44مصادرة لأغراض الفقرة 

ة للسماح لسلطاتها المختصة بأن تحافظ على الممتلكات إضافيتدابير  اتخاذالنظر في  –ج 
جنائي ذي صلة باحتجاز تلك  أو إتهام على توقيفبناء مثلا ، من أجل مصادرتها

 .الممتلكات

أداة للتحفظ على  اعتبارهع الجزائري جملة من الشروط بالتجميد و الحجز بو قد وضع المشر 
 و تتمثل هذه الشروط فيما يلي:1و الممتلكاتالأموال 

على طلب إحدى الدول بناء التدابير التحفظية إلا إلى  لا يمكن اللجوء: الشرط الأول
حجز أو  أمرت بتجميدسلطاتها المختصة قد أو  التي تكون محاكمها تفاقيةفي الاالأطراف 

التي  دواتالأأو  المعداتأو  الممتلكات، أو العائدات المتأتية من إحدى جرائم الفساد
 .كانت معدة للاستخدام في ارتكاب هذه الجرائمأو  استخدمت
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المقصود بالتجميد أو الحجز على أنه :"فرض المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته  81/85من القانون رقم  81وقد حددت المادة  -

بناء  حظر مؤقت على تحويل الممتلكات أو استبدالها أو التصرف فيها أو نقلها ،أو تولي عهدة الممتلكات أو السيطرة عليها مؤقتا،

  ادر عن محكمة أو سلطة أخرى."على أمر ص
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التحفظية و وجود ما الإجراءات ورود أسباب كافية لتبرير اللجوء لمثل هذه  : الشرط الثاني
 .1الممتلكات هو المصادرةن مآل تلك يدل على أ

التحفظية من طرف الجهات القضائية المختصة الإجراءات  اتخاذ: أن يتم  الشرط الثالث
 .2تقدمها الدولة الطرف طالبة المصادرة، معطيات ثابتةأساس  على

و يجوز معه رفض التعاون ، التحفظيةالإجراءات هذا و يجوز للسلطات القضائية رفع 
إرسال لم تقم الدولة الطالبة ب، إذا إلغاء التدابير التحفظية، أو لمصادرةاإلى  الدولي الرامي

، كانت الممتلكات المطلوب مصادرتها ذات قيمة زهيدة، أو إذا كافية في وقت معقولأدلة 
يمكن السماح للدولة الطالبة بعرض ما لديها من أسباب ، تحفظيأي إجراء  غير أنه قبل رفع

 .3حفظيةالتالإجراءات تبرر إبقاء 

خارج حدود الإجرامية هذا و تعتبر جرائم الفساد من الجرائم التي يمكن تحويل عائداتها 
القضائية الإجراءات ف، و الممتلكاتالأموال الدولة بغرض إخفاء المصدر غير المشروع لهذه 

الفعال في مكافحة هذه  ثربملاحقة المتورطين في جرائم الفساد لن يكون لها الأ المتعلقة
و الممتلكات التي تم نهبها و الأموال إلا من خلال إيجاد قواعد من أجل تقصي ، ظاهرةال

و من ، وقائي إجراءذلك عن طريق وضع جملة من الترتيبات لمنع و كشف عملية التحويل ك
خلال فرض جملة من الالتزامات و القيود على مختلف المصارف و المؤسسات المالية و 

و الأموال و في حالة ما تم تحويل هذه ، خدمة العموميةكذا على كل شخص مكلف بال
المتحدة لمكافحة الفساد التدابير لحماية اتفاقية الأمم الدولة فقد حددت  إقليمالممتلكات خارج 

  .حقوق الدولة المتضررة من جرائم الفساد

                                                           
5 

-
 

أما المقصود بالمصادرة فهي عقوبة جزائية تقضي بالتجريد الدائم من الممتلكات و ذلك بموجب أمر صادر عن جهة قضائية 

 مالية تتمثل في نزع الملكية جبرا و إدخالها في ملك الدولة بلا مقابل . مختصة ،فالمصادرة هي عقوبة 
1 

  .اقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسادمن اتف 15المادة  -
5 

-
 

 الوقاية من الفساد و مكافحته .المتعلق ب 81/85رقم قانون المن  11المادة 
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لها كن من خلاالتدابير التي يم حدد المشرع الجزائري جملة من القواعد والإطار في هذا 
أن و نظرا لكون ، ةترجاع الأموال و الممتلكات المهربالمطالبة بحقها في اس للدولة المتضررة

لأنه يجرد الشخص من حقه في الأفراد له العديد من المخاطر على حقوق الإجراء هذا 
، ها الشرعيينتها، و من ثم إرجاعها إلى مالكيالملكية و يتم حجزها و تجميدها و مصادر 

من وضع قواعد و ضوابط تحمي من جهة مصالح الدولة المطالبة باسترداد  لذلك لابد
وضع ضمانات لحماية أخرى  و من جهة، و الممتلكات المتأتية من جرائم الفسادالأموال 
 .عملية الاستردادإجراءات  و ضمان مشروعيةالأفراد حقوق 
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  :خلاصة الباب الثاني

جرائية لجرائم الفساد بعد تحريك الدعوى العمومية و قد ميز تناولنا في هذا الباب القواعد الإ
المشرع الجزائري مرحلتي التحقيق القضائي و المحاكمة في مكافحة جرائم الفساد و جعل لها 
بعض الخصوصية بالنظر إلى الأهمية التي يوليها المشرع لهذا النوع من الجرائم، و موازاتها 

هاب و الجرائم العابرة للحدود، و هو ما تم مناقشته و ببعض الجرائم على غرار جرائم الإر 
التطرق له بالتفصيل كما تناولنا بالدراسة خصوصية قانون الفساد فيما يتعلق بالجانب 
الدولي، أين تم التطرق لذلك من خلال فصلين ، الأول تمت فيه مناقشة مرحلة التحقيق، 

بالملف سواء تعلق الأمر بقاضي حيث تحدثنا فيها عن قاضي التحقيق و كيفية اتصاله 
التحقيق العادي أو قاضي التحقيق التابع للقطب الجزائي المتخصص حيث يتولى قاضي 
التحقيق مهمة جمع الأدلة في الجرائم المخطر بها من طرف وكيل الجمهورية و الوصول 

إحالتهم  إلى مقترفيها، و اتخاذ الإجراءات اللازمة في تأكيد أو نفي التهم عنهم، و من ثم
أمام قضاة الحكم إن كانت الوقائع تشكل جنحة، أو إرسال مستنداتهم إلى غرفة الاتهام 
بمعرف النيابة، إن كانت الوقائع في منظوره تشكل جناية، أو أنه يأمر بانتفاء وجه الدعوى 
متى رأى أن أدلة الاتهام غير كافة، أو أن الوقائع على فرض ثبوتها لا تقبل أي وصف 

و بناء على ذلك تم التطرق للإجراءات العادية التي يسلكها قاضي التحقيق، التي  جزائي،
تشترك فيها كافة الجرائم، مع التأكيد على خصوصية جرائم الفساد، و كيفية جمع الأدلة 
فيها، و التعامل مع الملف من خلال التصرف فيه بالإحالة أمام القطب الجزائي 

النهاية الوصول إلى طرق الاستجواب في إطار إنابة  المتخصص، و آليات ذلك، ليتم في
جهات التحقيق بجمع الأدلة قضائية دولية، و إجراءات التحقيق فيها عن بعد و بعد أن تقوم 

و القرائن و تعمل على تقدير مدى كفايتها للإحالة على جهات الحكم من أجل الفصل فيها 
ص كل ما جاء في ملف القضية و هو طبقا للقانون و تعمل هذه الأخيرة على فحص و تمح
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ما يعرف بالتحقيق النهائي الذي يقتضي إعادة سماع الأطراف و الشهود و الخبراء رغم أنه 
 قد سبق سماعهم على مستوى التحقيق.

و تمر المحاكمة في جميع التشريعات بمجموعة من الإجراءات و تقوم على جملة من 
هذا من أجل تكريس عدالة حقيقية و قد نص  المبادئ الضرورية التي لا تصح دونها، و

المشرع الجزائري على غرار باقي المشرعين في العالم على مجموعة من المبادئ الواجب 
مراعاتها أثناء سير المحاكمة لتحقيق العدالة المرجوة و تبعا لذلك فقد تم التطرق لكيفيات 

ة و آليات مناقشة أدلة اتصال المحكمة بملف الدعوى و كذا كيفية سير جلسة المحاكم
 الإثبات وصولا لمضمون منطوق الحكم.

أما على المستوى الدولي فقد تم التركيز على عملية استرداد الممتلكات و التي تعتبر عملية  
معقدة و يتطلب الكشف عنها جهودا معتبرة من الدول التي تسعى جاهدة إلى تركيز سلطات 

اة لتوقيع العقوبات المقررة، و تمر هذه العملية بعدة إنفاذ القانون على ملاحقة أشخاص الجن
مراحل تشمل أساسا مرحلة جمع الاستدلالات ثم مرحلة التحقيقات التي يتم من خلالها 
البحث و التحري لمعرفة العائدات غير المشروعة و تحديد مكانها و الأدلة التي تثبت 

ل التحقيق التي تستوجب تفعيل ملكيتها للمتهمين و تشمل هذه المرحلة العديد من أعما
اتفاقيات المساعدة القانونية المتبادلة للحصول على المعلومات من الدول الأجنبية و نتائج 
هذه المرحلة ينتج عنها الأدلة التي يمكن استخدامها لاستصدار أحكام قضائية لمصادرة 

المجرمين و استرداد  التعاون الدولي في مجال تسليم العائدات غير المشروعة، إضافة لمسألة
نشاط الجناة الإجرامي قد يمتد لأكثر  العائدات الإجرامية و تنفيذ الأحكام الأجنبية ذلك أن

من دولة الأمر الذي يؤدي إلى ضرورة تسليمهم من الدولة التي لجئوا إليها إلى الدولة التي 
إلى الحيلولة دون  ارتكبت الجريمة على أرضها بناء على طلب هذه الأخيرة، و يهدف التسليم

إفلات الجاني من العقاب، و حتى لا تصبح كل دولة عرضة لأن تكون ملجأ للجناة الهاربين 
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إليها من دول أخرى، و يستند نظام تسليم المجرمين إلى فكرة التعاون الدولي لمكافحة 
  الإجرام و تحقيق العدالة.

 



  

  

  

  الخاتمة
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 :الخاتمة
لا تقتصر على مجتمع معين إذ ، تعد ظاهرة الفساد ظاهرة قديمة قدم المجتمعات الإنسانية

فلا اختلاف في أن كافة المجتمعات سواء كانت متقدمة أو متخلفة ، لا على دولة معينةو 
وقد تزايد الاهتمام بهذه ، في هذه الدول النوع من الجرائم مع اختلاف حدتهيوجد بها هذا 

، هرة منذ منتصف القرن الثاني من الثمانينات أين أصبحت تظهر بشكل لافت للنظرالظا
الأنظمة على المجالات السياسية والاقتصادية هذا كان نتيجة للآثار السلبية التي خلفتها و 

قد تحول من ظاهرة محلية إلى ظاهرة عالمية تستوجب التعاون الدولي والاجتماعية و 
 لمكافحته.

دمة التي تقوم على احترام حقوق وحرية ة ظاهرة الفساد تقل في الدول المتقمع ذلك فإن حدو 
بينما نجدها أشد انتشارا في ، السلطةالإنسان والشفافية في التسيير والمساواة وفرض السيادة و 

الدول المتخلفة أين توجد بيئة مشجعة أكثر على الفساد لأسباب متعددة منها ضعف 
ر حيث يبدو الفساد فيها أكث، اب الرقابة الفاعلة على هذه الدولالأخلاقيات الوظيفية أو غي

على رأس هذه الدول بعض الدول العربية التي قامت قتصادها و اتأثيرا أين أصبح يهدد أمنها و 
 محاربة الفساد شعارا لها. ةتطالب بإسقاط الأنظمة السياسية ورافعفيها ثورات 

نواعه و أالتي انتشر فيها الفساد بمختلف  المو لم تكن الجزائر في وضع أفضل من دول الع
في جميع المجالات سواء في المجال السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي و حتى في 

مما دفع ، في السنوات الأخيرة فقد عرفت هذه الظاهرة تزايدا كبيرا و خطيرا، المجال الثقافي
ة المنتهجة للكشف عن جرائم الفساد بالمشرع الجزائري إلى إعادة النظر في الأساليب السياسي

ذلك أن الأمر يحتاج إلى العديد من الإجراءات المتعددة التي تعتمد على آليات ، و الحد منه
ع حيث انظمت الجزائر إلى المجتم، قانونية جديدة و مؤسسات فعالة للتصدي لهذه الجرائم

ام المشرع الجزائري تبعا لذلك مم المتحدة لمكافحة الفساد فقالدولي و صادقت على اتفاقية الأ
 حيث 60-60بسن قانون خاص يتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته و هو القانون رقم 
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إلا أن هذه الآليات أو المستحدثة، حصر جميع جرائم الفساد سواء ما تعلق منها بالتقليدية 
و أساليب  أصبحت غير كافية و من ثمة لا بد من استراتيجيات مدروسة بدقة و موضوعية

 متطورة تأخذ بعين الاعتبار جميع جوانب هذه المشكلة.

لى أن جرائم الفساد تتميز بصعوبة الكشف عنها بالنظر إلى كونها جرائم إجدر الإشارة تو 
تعقب مرتكبيها و  الأمر الذي جعل من، معقدة و تستخدم في إخفائها وسائل متطورة

استوجب طرقا و وسائل بديلة للتصدي لهذه  مما، محاكمتهم و إقامة الدليل عليهم أمرا عسيرا
و لهذا ينبغي أن لا تقتصر مكافحة جرائم الفساد على مجرد تشديد العقاب و إنما ، الأنشطة

ة يجب أن تتم المكافحة عن طريق استحداث أنظمة الكشف عن الجريمة بوضع آليات قانوني
كرسة للكشف عن جرائم الفساد إلى و تنقسم الآليات القانونية الم، و الإبلاغ عنهاللكشف 

و هذه الأخيرة هي موضوع الدراسة الحالية و التي تم أخرى إجرائية  وآليات موضوعية 
التطرق إليها تفصيلا خلال مراحل الدعوى سواء قبل أو بعد تحريكها وصولا لمسألة التعاون 

مم المتحدة لمكافحة الفساد الدولي و ذلك استنادا للأحكام و القواعد التي جاءت بها اتفاقية الأ
 . المتعلق بالفساد و مكافحته و قانون الإجراءات الجزائية 22-60القانون رقم و كذا 

تتحملها كل الأجهزة في  ةإن الكشف عن جرائم الفساد و مكافحتها تعتبر مسؤولية كبير 
وقائية  و هي بحاجة ماسة إلى سبل جديدة و آليات متطورة للكشف عنها سواء كانت، الدولة

تعاونين في و نجد أن المشرع الجزائري قد أقر معاملة عقابية متميزة للمتهمين الم، أو ردعية
كما أقر حماية خاصة للشهود و ، تتراوح بين الإعفاء من العقاب و تخفيضه هاالكشف عن

الخبراء و الضحايا و لسائر أفراد عائلتهم و الأشخاص ذووا الصلة من مختلف صور 
كما ، و هذا لتحفيز الكشف عن تلك الجرائم، لمادي و المعنوي الذي قد يصيبهمالاعتداء ا

و تتمثل  وسع من صلاحيات الضبطية القضائيةلجأ إلى استحداث أساليب تحري خاصة و 
سلوب أتقاط الصور و هذه الأساليب في اعتراض المراسلات و تسجيل الأصوات و ال

ت لا تزال قاصرة و يتعين على المشرع تطويرها غير أن هذه الإجراءا، التسرب و الاختراق
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لجعلها أكثر فعالية على اعتبار أن جرائم الفساد في تزايد مستمر و ضرورة اكتشافها تقتضي 
ضرورة مراجعة و تقييم بشكل دوري و مستمر لسياسات و خطط و برامج الكشف عن 

و منه ، لمكافحة الفساد بما يتلاءم و التطورات و المستجدات و الطرق المستحدثة، الفساد
، ابتكار الدولة لآليات و أدوات و قوانين جديدة تمكن من الكشف عن الفساد و السيطرة عليه

و هذا حرصا من المشرع على تفعيل ، لا سيما تطبيق هذه القوانين على أرض الواقع
 .تحداثها بموجب قانون خاص بالفسادعلى اس لعقابية التي عكفالنصوص الموضوعية ا

قد تمت معالجة هذا الموضوع من خلال التطرق لمضمون القواعد الإجرائية الخاصة في  و
مكافحة جرائم الفساد، بالاعتماد على منهجية البحث الموضوعي وضمن نطاق المداخل 

 العلمية القانونية وهذا من خلال بابين:

 الدعوى العموميةتحريك دراسة القواعد الإجرائية في مرحلتي حيث تم تخصيص الباب الأول ل
، وتم تخصيص الباب الثاني لدراسة القواعد الإجرائية بعد تحريك الدعوى و مباشرتها

 العمومية.

ومن خلال دراسة هذا الموضوع تم الوقوف على جملة من الاستنتاجات والملاحظات والتي 
 يمكن إجمالها فيما يلي:

 و  تةايك الدعوى العمورةة حلت جراايةة لمااحةة جرااي  السسا  ح  را بالنسبة للقواعد الإ
 :رباشاتها

إن الأجهزة الأمنية في هذه المرحلة تقوم بدور محوري ومهم في مجال مكافحة ظاهرة  -
الفساد، وهو مسعى هذه الأجهزة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ومن ثم 

ن يتأتى ذلك الاستقرار السياسي، الأمر الذي يساعد في النهاية على تحقيق الرخاء، ول
 دون وجود قوانين ومؤسسات تتولى تنفيذه.
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لقد تم منح ضباط الشرطة القضائية في سبيل ذلك اختصاصات واسعة في البحث  -
والتحري والكشف عن هذه الجرائم، تكملة للدور الرقابي المنوط ببعض الهيئات الإدارية 

يق إجراءات البحث البحث عن الدليل وكيفية الوصول له عن طر الخاصة وتفعيل آليات 
 والتحري الخاصة المحددة في قانون الإجراءات الجزائية.

كما تم التوصل الى الأسس التي اعتمدها المشرع في الوقاية من هذه الظاهرة بإنشائه  -
الأمر الذي قمنا بالتطرق له هو  و، لهيئات مهمتها الأساسية تكمن في الوقاية من الفساد

ودورها ، وكيفية سيرها، ونمط عملها، ي اعتمدها المشرعبالدراسة لمعرفة الهيئات الت
وهذا حتى يتسنى للدارس التفريق بين مرحلة الوقاية ومرحلة المتابعة التي هي ، بالضبط

 .مناط الدراسة الحالية

فإنه من  تحريك الدعوى العمومية، أسباب انقضائها والعقبات التي تعترضهايتعلق ب فيما -
التي و  العامةالسلطات المخولة للنيابة  الدعوى العمومية من أهمالمقرر قانونا أن تحريك 

واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتوقيع العقاب ضدهم متى ، لها الحق في متابعة الجناة
 .لهم تهم بالوقائع التي تنسبدانإثبت تورطهم و 

لنيابة هناك أشخاص خول لهم القانون الحق في تحريك الدعوى العمومية إلى جانب ا -
 . الادعاء المدني العامة سواء عن طريق التكليف المباشر أو

إن أسباب انقضاء الدعوى العمومية محددة على سبيل الحصر في قانون الإجراءات  - 
الجزائية وتتمثل في وفاة المتهم ، العفو الشامل وإلغاء قانون العقوبات وصدور حكم نهائي 

ة سحب الشكوى إن كانت لازمة لتحريك الدعوى حائز لقوة الشيء المقضي فيه وفي حال
العمومية و بالمصالحة إضافة للتقادم الذي يعتبر ذو طبيعة خاصة في جرائم الفساد 

 بالنظر الى وصف الجريمة و مآل الأموال المتأتية منها.
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 :أرا بالنسبة للقواعد الإجراايةة لجااي  السسا  بعد تةايك الدعوى العمورةة 

، في مكافحة جرائم الفساد المحاكمة القضائي والتحقيق مرحلتي  الجزائري  قد ميز المشرعف -
 وهذا النوع من الجرائم و جعل لها بعض الخصوصية بالنظر إلى الأهمية التي يوليها ل

 .جرائم الإرهاب و الجرائم العابرة للحدود موازاتها ببعض الجرائم على غرار

ة العامة يصبح ملف المتابعة جاهزا و يقوم بعد تحريك الدعوى العمومية من طرف النياب -
عن طريق طلب افتتاحي للتحقيق لجمهورية بعرضه على قاضي التحقيق، السيد وكيل ا

ليتولى هذا ، ساتلتمايذكر فيه هوية المتهم و التهم المتابع بها و النصوص القانونية و الا
زمة في ذ الإجراءات اللااتخايقوم بو ، مهمة جمع الأدلة في الجرائم المخطر بها الأخير

إحالتهم أمام قضاة الحكم إن كانت الوقائع  ةو من ثمين، المتهم تأكيد أو نفي التهم عن
أو إرسال مستنداتهم إلى غرفة الاتهام بمعرف النيابة إن كانت الوقائع في ، تشكل جنحة

م غير نه يأمر بانتفاء وجه الدعوى متى رأى أن أدلة الاتهاأأو ، نايةمنظوره تشكل ج
 .أو أن الوقائع على فرض ثبوتها لا تقبل أي وصف جزائي، ةيكاف

التأكيد مع ، كافة الجرائم هافي التي تشترك، و سلكها قاضي التحقيقي إجراءات عاديةهناك  -
و التعامل مع الملف من خلال ، و كيفية جمع الأدلة فيها، خصوصية جرائم الفسادعلى 

ليتم في النهاية ، و آليات ذلك، التصرف فيه بالإحالة أمام القطب الجزائي المتخصص
فيها و إجراءات التحقيق ، الوصول إلى طرق الاستجواب في إطار إنابة قضائية دولية

 تعمل على تقدير مدى التحقيق بجمع الأدلة و القرائن جهاتو بعد أن تقوم ، عن بعد 
 كفايتها للإحالة على جهات الحكم من أجل الفصل فيها طبقا للقانون.

و منحه ، توسيع الاختصاص المحلي و النوعي لقاضي التحقيق في مجال جرائم الفساد -
 كاللجوء لإجراء التسرب و التصنت و التسليم المراقب. ت استثنائيةصلاحيا
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رائم الفساد كالتحفظ على الأموال و إرساء جملة من القواعد تضمن فعالية التحقيق في ج -
 الممتلكات التي يكون مصدرها غير مشروع و الخروج على مبدأ السرية المصرفية.

و هو ما يعرف ، ص كل ما جاء في ملف القضيةيعلى فحص و تمحتعمل جهات الحكم  -
الذي يقتضي إعادة سماع الأطراف و الشهود و الخبراء رغم أنه قد ، بالتحقيق النهائي

 سبق سماعهم على مستوى التحقيق.

في العالم على في التشريع الجزائري على غرار باقي التشريعات المحاكمة  تقوم -    
تبعا و  لتحقيق العدالة المرجوةأثناء سير المحاكمة، مجموعة من المبادئ الواجب مراعاتها 

سير جلسة كيفية  ، وكذاالتطرق لكيفيات اتصال المحكمة بملف الدعوى  تملذلك فقد 
 أدلة الإثبات وصولا لمضمون منطوق الحكم. مناقشةآليات المحاكمة و 

لقد تم إنشاء أقطاب جزائية متخصصة لمكافحة جرائم الفساد، و تم توسيع الاختصاص  -
المحلي لهذه المحاكم ليشمل كل التراب الوطني، و صدر تبعا لذلك مرسوم تنفيذي حدد 

لوطني للنظر في هذه الجرائم و مقرها: الجزائر أربعة محاكم متخصصة عبر التراب ا
 العاصمة، قسنطينة، وهران، ورقة.

للقواعد الإجرائية في مجال التعاون القضائي الدولي في جرائم الفساد أهمية كبيرة خاصة  - 
فيما يتعلق بعملية استرداد الممتلكات، والتي تعتبر عملية معقدة ويتطلب الكشف عنها 

لدول التي تسعى جاهدة إلى تركيز سلطات إنفاذ القانون على ملاحقة جهودا معتبرة من ا
 أشخاص الجناة لتوقيع العقوبات المقررة.

لقد تضمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته العديد من الآليات والتدابير التي تضمن  -
المباشر  استرداد العائدات المتحصل عليها من جرائم الفساد والتي تشمل تدابير الاسترداد

 للممتلكات، وتدابير استرداد الممتلكات عن طريق التعاون الدولي.
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لقد تم إقرار المساعدة القانونية المتبادلة وهي عبارة عن عملية تعاون دولي في إطار جمع  -
الأدلة اللازمة في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وكذا الاعتراف بأحكام الإدانة الصادرة من 

هدف هذا الإجراء إلى توقيع عقوبة جنائية صادرة عن دولة أجنبية داخل محاكم أجنبية، وي
التراب الوطني، وهذا من أجل توقيع الجزاء المناسب على المتورطين وعدم إفلاتهم من 

 العقاب.

تمر عملية استرداد الممتلكات بعدة مراحل تشمل أساسا مرحلة جمع الاستدلالات ثم  -
خلالها البحث والتحري، لمعرفة العائدات غير المشروعة مرحلة التحقيقات التي يتم من 

وتحديد مكانها و الأدلة التي تثبت ملكيتها للمتهمين، و تشمل هذه المرحلة العديد من 
أعمال التحقيق التي تستوجب تفعيل اتفاقيات المساعدة القانونية المتبادلة للحصول على 

 المعلومات من الدول الأجنبية.

ئج هذه المرحلة هو تحصيل الأدلة التي يمكن استخدامها لاستصدار أحكام إن من أهم نتا -
الدولي في مجال تسليم التعاون  قضائية لمصادرة العائدات غير المشروعة، إضافة لمسألة

 نشاط الجناة ذلك أن، تنفيذ الأحكام الأجنبيةالمجرمين واسترداد العائدات الإجرامية و 
م من الدولة التي ضرورة تسليمهإلى  الذي يؤديالأمر ة يمتد لأكثر من دولقد الإجرامي 

 .على طلب هذه الأخيرةبناء على أرضها  لجئوا إليها إلى الدولة التي ارتكبت الجريمة

إن عملية استرداد الأموال و الممتلكات إلى مالكيها الشرعيين تعترضها العديد من العقبات  -
الولاية القضائية للدولة الطالبة للاسترداد، و كالحصانات الوظيفية، إضافة لمسألة انعقاد 

صعوبة التحقق من المالكين الشرعيين لهذه الأموال و الممتلكات المتأتية من جرائم 
 الفساد.
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لقد وضع المشرع العديد من التدابير التي تهدف لمنع و كشف عمليات تحويل العائدات  -
الأموال و حفظ السجلات المصرفية و  الإجرامية، كمراعاة الشفافية المصرفية لمنع تبييض

 إلزام الموظفين العموميين بالكشف عن ذمتهم المالية. 

لقد أناط المشرع الجزائري إجراء تسليم المجرمين بأهمية كبيرة بالنص عليه في قانون  -
إلى  يهدف التسليمالإجراءات الجزائية، استنادا لما تم إقراره في اتفاقية الأمم المتحدة و 

حتى لا تصبح كل دولة عرضة لأن تكون ملجأ ، و ولة دون إفلات الجاني من العقابالحيل
فكرة التعاون إلى  يستند نظام تسليم المجرمينأخرى، و من دول إليها  للجناة الهاربين

 حة الإجرام وتحقيق العدالة.الدولي لمكاف

رعين إرساء و بناء على ما سبق ذكره فإن المشرع الجزائري حاول على غرار باقي المش
قواعد إجرائية خاصة لمكافحة جرائم الفساد، و الحد من هذه الظاهرة استنادا للأحكام و 
القواعد التي جاءت بها اتفاقية الأمم المتحدة، و كذلك قانوني الإجراءات الجزائية و مكافحة 
 الفساد، إلا أنه و من أجل تفعيل هذه القواعد وجب تقديم بعض التوصيات الي يمكن أن

  تساهم حسب نظرنا في تدعيم هذه الآليات و تفعيلها و ذلك كما يلي:

تفعيل دور النيابة العامة في مباشرة الإجراءات المتعلقة بالمتابعة الخاصة بجرائم الفساد  -
مع الحد من الإجراءات الإدارية والعقبات الموضوعة في هذا الشأن، لاسيما فيما يتعلق 

ي لوضع ميكانيزمات للتدخل الفوري للنيابة بغض النظر بالحصانة البرلمانية مع السع
 على الحصانات البرلمانية.

الإسراع في إصدار التنظيم المتعلق بحماية الضحايا والشهود و الخبراء، وهذا لتحفيز  -
 الأطراف المبلغة على تقديم يد المساعدة للكشف على مرتكبي جرائم الفساد.

الفساد وذلك من خلال مد جسور التعاون الفعلي بينها تفعيل دور الهيئة الوطنية لمكافحة  -
وبين النيابات، خاصة نيابات الأقطاب الجزائية المتخصصة ونيابة القطب المالي 
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والاقتصادي، هذا وعلى اعتبار أن جرائم الفساد من الجرائم المنظمة التي تستوجب توحيد 
 لعب هذا الدور الاستراتيجي. المعلومات فإن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بإمكانها 

تفعيل دور مجلس المحاسبة بمنحه إمكانية إخطار النيابة المختصة مباشرة بكل الجرائم  -
 التي قد يتعرض لها أثناء مباشرة مهامه.

تغيير نظام التقادم الذي تخضع له جرائم الفساد بجعل جميع هذه الجرائم لا تتقادم لا من  -
عية، لضمان الردع اللازم وعدم إفلات المجرمين من العقاب الناحية الإجرائية ولا الموضو 

 بتوقيع الجزاء المناسب عليهم مهما طال الزمن.

فيما يتعلق بتفعيل دور الأقطاب الجزائية المتخصصة نقترح في هذا المجال استحداث  -
نص على غرار أحكام المواد المتعلقة بالقطب المالي والاقتصادي، وهذا بتمكين الضبطية 

قضائية من الإخطار المباشر لنيابة القطب عن طريق تقرير إخباري فيما يتعلق بجرائم ال
 الفساد.

يتعين على المشرع وضع نص صريح يستثني فيه الجرائم الواردة في قانون الوقاية من  -
الفساد ومكافحته من تطبيق ظروف التخفيف، وكذا وقف التنفيذ من أجل تحقيق الردع 

 الجرائم مع ضرورة تشديد العقوبات المقررة في هذا المجال. اللازم لمرتكبي هذه 

إعادة النظر في أسلوب التحري الخاص المتعلق بالتسليم المراقب والنص على كيفية  -
 ممارسته.

وضع آجال خاصة تتعلق بتمديد التوقيف للنظر فيما يتعلق بجرائم الفساد على غرار  -
 الجريمة المنظمة وغيرها.

التفتيش الإلكتروني صراحة في جرائم الفساد سواء في قانون النص على إمكانية  -
 الإجراءات الجزائية أو قانون مكافحة الفساد لما لهذا الاجراء من أهمية قصوى.  
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ضرورة تعزيز التعاون الدولي في مجالي التعاون القضائي والتشريعي في جرائم الفساد  -
ة، المتعلقة بتبادل المعلومات وتنفيذ وذلك عن طريق إبرام العديد من الاتفاقيات الثنائي

الأحكام القضائية وتسليم المجرمين واسترداد الأموال والممتلكات المتحصلة من جرائم 
 الفساد على نطاق واسع بين الدول.

ضرورة إيجاد حل لتجنب العقبات التي تحول دون استرداد الأموال والممتلكات إلى  -
ألة الحصانات الوظيفية ومسألة انعقاد الولاية مالكيها الشرعيين، خاصة ما يتعلق بمس

القضائية للدولة طالبة الاسترداد، والتحقق من المالكين الشرعيين لهذه الأموال والممتلكات 
 المتأتية من جرائم الفساد.

ية الأمم المنتمين لاتفاقعضاء الأبين الدول المتحصل عليها تعزيز تبادل المعلومات  -
في ذلك من نفع متبادل على المجموعة حول جرائم الفساد لما ، و المتحدة لمكافحة الفساد

 .الجميع

 في الاتفاقية. عضاءالأتعزيز حماية الشهود والمبلغين عن الفساد لدى الدول   -



 

  

  

  قائمة المراجع
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 أولا/ باللغة العربية
  Iالنصوص القانونية /  
 دستور/ ال1

، مؤرخ 02/440الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم  2020التعديل الدستوري الجزائري لسنة  -
، يتعلق بإصدار التعديل الدستور المصادق عليه في استفتاء أول 0202ديسمبر  02في 

 (.20رسمية عدد )جريدة  0202نوفمبر سنة 
 الاتفاقيات الدولية  /2

 الأمم واتفاقية ،0690 ببروتوكول المعدلة 0690 لسنة المخدرات لمكافحة الدولية الاتفاقية -20
 من عليها المصادق 0622 لسنة العقلية بالمخدرات والمؤثرات المشروع غير الاتجار لمكافحة المتحدة
 .0661 سنة الجزائر طرف
المتضمن المصادقة على الاتفاقية  02/29/0620المؤرخ في  066 -20رقم سي الرئاالمرسوم  -20

، 02/20/0620ة الموقعة ببماكو في الجمهورية الماليبالتعاون القضائي بين الجزائر و  المتعلقة
 .00/29/0620الجريدة الرسمية المؤرخة في 

عتمدت وعرضت للتوقيع ا  اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية -20
الدورة الخامسة والخمسون المؤرخ  01والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 

 .0222تشرين الثاني/نوفمبر 01في 
 / القوانين العضوية 3
 المتضمن القانون الأساسي 2004سبتمبر 06 المؤرخ في 11/04  القانون العضوي رقم -

 .(2004 لسنة،  57عدد رسمية ريدة ج)للقضاء، 
 الأوامرو / القوانين العادية 4

 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل 1966جوان 08 المؤرخ في 155/66 الأمر رقم  -20
 (.1966لسنة  ،48عدد رقم  ريدة رسميةج)والمتمم، 

 و المتمم، المتضمن قانون العقوبات المعدل 0699يونيو  22المؤرخ في  99/019الأمر رقم  -20
 (.0699، لسنة 42)جريدة رسمية عدد رقم 

 ريدة رسمية ج)المتعلق بالتصريح بالممتلكات،  1997جانفي11 المؤرخ في 04/97 الأمر رقم  -20
 .(0669لسنة ، 20 عدد 

 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، 2006فيفري 20 المؤرخ في 01/06 القانون رقم  -24
     المؤرخ في  05/10المعدل و المتمم بموجب الأمر رقم  (2006 لسنة،  14عدد  جريدة رسمية)
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 القانون رقم  والمعدل والمتمم بموجب،  (2010لسنة 50دد ريدة رسمية عج، )  2010 أوت 26
 (.2011لسنة 44عدد ، ) جريدة رسمية  2011أوت 02 المؤرخ في 15/11

 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة 2006جويلية 15 المؤرخ في 03/06 الأمر رقم  -21
 (.2006لسنة  ، 46عدد ريدة رسمية ج)العمومية، 

تمم لقانون الإجراءات الجزائية، المعدل والم 2006/12/20المؤرخ في 22/06 القانون رقم -29
 (.0229لسنة  ،24 عدد جريدة رسمية)

الإجراءات المدنية والإدارية انون ق المتضمن 0222فبراير  01المؤرخ في  22/26رقم  قانون ال  -29
 .(0222لسنة  00جريدة رسمية عدد )

علام ن الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإالمتضمن القواعد الخاصة للوقاية م 26/24 رقم قانون   -22
  .(0226لسنة  49دد جريدة رسمية ع)، مكافحتهاو والاتصال 

 عددجريدة رسمية )، لمتعلق بعصرنة العدالةا 0201فبراير  20المؤرخ في  20-01القانون رقم  -26
 .(0201لسنة ، 29
لوراثية في يتعلق باستعمال البصمة ا ،0209يونيو سنة  06مؤرخ في  20-09قانون رقم  -02

 (.0209لسنة  09عدد  ريدة رسميةج) ،التعرف على الأشخاصالاجراءات القضائية و 
 

 / النصوص التنظيمية5

 / المراسيم الرئاسية أ
 المتضمن القانون الأساسي النموذجي 1985مارس 23 المؤرخ في 59/85 المرسوم رقم  -20

 .(1985لسنة ،  13عدد ريدة رسمية ج) ،لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
المرصد الوطني  بإنشاءالمتعلق  0669جويلية  20الصادر في  69/000المرسوم الرئاسي رقم  -20

 (.0669جويلية  20الصادرة بتاريخ ، 40عدد  ريدة رسميةج) ،لمراقبة الرشوة والوقاية منها
المتضمن دستور الجزائر،  1996ديسمبر  07المؤرخ في 438/96  المرسوم الرئاسي رقم -20

 10 المؤرخ في ، 03/02 المعدل و المتمم بموجب القانون رقم( 1996 لسنة76 عدد ريدة رسمية ج)
  المعدل و المتمم بموجب القانون رقم (2002 نةلس،  25 جريدة رسمية عدد)،  2002أفريل

 ،لسنة 63 عددريدة رسمية ج)تضمن التعديل الدستوري، الم2008 نوفمبر  15المؤرخ في19/08
2008.) 

لغاء المرصد الوطني إالمتضمن  0222ماي  00لمؤرخ في ا 0222/004المرسوم الرئاسي رقم  -24
 .(0222ماي  04المؤرخة في ،  02عدد ة ريدة رسميج) ،لمراقبة الرشوة والوقاية منها

 الذي يحدد تشكيلة الديوان 2011ديسمبر  08المؤرخ في 426/11  المرسوم الرئاسي رقم -21
  (.0200لسنة ، 92 عدد يدة رسميةر ج)، المركزي لقمع الفساد و تنظيمه و كيفيات سيره
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 تشكيلة الهيئة الوطنية يحدد،  2006نوفمبر22 المؤرخ في 413/06 المرسوم الرئاسي رقم  -29
 المعدل(  2006 لسنة 74عدد ريدة رسمية ج)للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها، 

لسنة  ،08عدد  ريدة رسميةج)، 2012فيفري  07المؤرخ في  64/12والمتمم بالمرسوم الرئاسي 
2012).  

 يتضمن التصديق بتحفظ على 2004أفريل 19 المؤرخ في128/04  المرسوم الرئاسي رقم -29
 31اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في 

 .(2004لسنة  ، 26عدد ريدة رسمية ج) ، 2003، أكتوير
 يتضمن التصديق على اتفاقية 2006أفريل 10  المؤرخ في، 137/06 المرسوم الرئاسي رقم -22

 لسنة ،24عدد جريدة رسمية )، 2003 جويلية 11تحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته بمابوتو في لاا
2006.) 

يتضمن التصديق على الاتفاقية  0229ديسمبر  00المؤرخ في  494-29المرسوم الرئاسي رقم  -26
ة لبريطانيا العظمى ملكة المتحدحكومة المبين حكومة الجمهورية الجزائرية و المتعلقة بتسليم المجرمين 

 .(0229، لسنة 20 جريدة رسمية عدد)، ايرلندا الشماليةو 
يتضمن اتفاقية متعلقة بتسليم  00/00/0229مؤرخ في  491-29رئاسي رقم المرسوم ال -02

جريدة رسمية )، 00/29/0229ي فالمجرمين بين الجزائر و المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى الموقع 
 .(0229، لسنة  20 عدد
يتضمن التصديق على اتفاقية  0229سبتمبر  00المؤرخ في  022-29رقم  المرسوم الرئاسي -00

جريدة )،  00/20/0229ئر في الموقعة بالجزاتسليم المجرمين بين الجزائر و الجمهورية البرتغالية 
 (.0229لسنة ،  16عددرسمية 

المتضمن التصديق على  0202فبراير  01المؤرخة في  90-02المرسوم الرئاسي رقم  -00
 21اريخ تالاتفاقيات المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجزائر و فرنسا الموقعة ب

 .(0209لسنة  00رسمية عدد  جريدة أكتوبر)
المتعلق بإصدار التعديل ،  0202ديسمبر سنة  02المؤرخ في  440-02المرسوم الرئاسي رقم  -00

 .(20 ددجريدة رسمية ع)،  0202نوفمبر سنة  ق عليه في استفتاء أولالدستوري، المصاد
 
  / المراسيم التنفيذية ب

 ،00جريدة رسمية  ،المتضمن إنشاء خلية الاستعلام المالي و عملها 20/009 رقم المرسوم -20
( ،  12 عدد جريدة رسمية) ،0222سبتمبر   06في المؤرخ 22/091المعدل بالمرسوم التنفيذي 
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، 00جريدة رسمية رقم ) ،0200أفريل  01المؤرخ في  019-00عدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي الم
 (.0200لسنة 
المحلي لبعض ص المتضمن تمديد الاختصا0229/02/21 المؤرخ في 042/29 المرسوم رقم -20

 .(0229، لسنة 90جريدة رسمية عدد)المحاكم ووكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق، 
ية للوقاية المحدد لتشكيلة الهيئة الوطن 0229نوفمبر  00المؤرخ في  29/400رقم  المرسوم -20

عدد  00/00/0229رة بتاريخ جريدة رسمية صاد)تنظيمها وكيفيات سيرها، من الفساد ومكافحته و 
جريدة ) 0200فيفري  29المؤرخ في  00/94المتمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم ، والمعدل و (94

 (.0200فيفري  01المؤرخة في  22رسمية عدد 
تنظيم وكيفيات سير الهيئة يحدد تشكيلة و  0201-02-22ؤرخ في الم 090-01 رقم المرسوم -24

، 10عدد ريدة رسمية ج)، مكافحتهاا الإعلام والاتصال و الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجي
 (.0201سنة 

 
 الوزاريةالقرارات  /6
ريدة ج)للديوان المركزي لقمع الفساد، المحدد للتنظيم الداخلي  ،0200يفري ف 02قرار مؤرخ في  -

 (.0200 ،يونيو 00الصادرة في  ،00عدد  رسمية
 
I I  الكتب / 

 .2007 الجزء الثاني، دار هومة، الجزائر، أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، -20
اءات الجزائية، دراسة مقارنة، دار هومة للطباعة و أحمد الشافعي، البطلان في قانون الإجر  -20

 .0229، 4النشر و التوزيع، ط 
حمايتها، دار العدالة عي، التحقيق الجنائي الابتدائي وضمانات المتهم و أشرف شافو  أحمد المهدي -20

 .0229للنشر و التوزيع، القاهرة، 
المحاكمة الجنائية، منشأة المعارف،  الضمانات الدستورية للمتهم في مرحلة ،أحمد حامد البدري  -24

 مصر. ،الاسكندرية
بية في الأجنالأحكام أحمد رشاد سلام، الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم المصرية وتنفيذ  -21

 .0202مصر، مكتبة الفلاح، 
نين حمد سيد محمود، النظام الاجرائي للخبرة القضائية في المواد المدنية و التجارية وفقا للقانو أ -29

 .0229الكويتي و المصري، المجلة الكبرى، دار الكتاب القانونية، 
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أحمد عوض بلال، قاعدة استبعاد الأدلة المتحصلة بطرق غير مشروعة في الإجراءات الجنائية  -29
 .0220، القاهرة، 0المقارنة، دار النهضة العربية، ط

 .0661، 0الإجراءات الجنائية، ط أحمد فتحي سرور، الشرعية الدستورية و حقوق الإنسان في -22
 .0664أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجزائية، دار النهضة العربية، القاهرة،  -26
الطبعة  ،الإرهاب في العالمين العربي و الغربي، مطبوعات الجامعة الأردنية ،أحمد يوسف التل -02

 .0662الأولى 
 الافتراضي، نشرة الفضاء وجرائم المعلوماتية جرائم لمواجهة ون القان مختار، الإطار الأخضري  -00

 .0200لسنة  ،الأشغال التربوية ديوان ،99 رقم القضاة
الإثبات الجنائي لجرائم الأعمال بالوسائل الحديثة، الجزء الثاني، الطبعة  ،إدريس النوازلي -00

 .0204 ،مراكش ،المطبعة و الوراقة الوطنية ،الأولى
دار الجامعة  ،دور المجني عليه في الدعوى الجزائية دراسة مقارنة ،أحمد محمد النعيمي أسامة -00

 .0200الاسكندرية،  ،الجديدة
تلازم مبدأ الإثبات الحر بالاقتناع الذاتي للقاضي الجزائي، دار الهدى للنشر و  ،إغليس بوزيد -04

 .0202الجزائر،  ،عين مليلة ،التوزيع
دار الثقافة،  ،فة، دور البصمات و الآثار المادية الأخرى في الإثبات الجنائيإلهام صالح بن خلي -01

 .0204الأردن، 
دراسة ، في مجال تسليم المجرمين  للإدارةنطاق السلطة التقديرية  ،أمال لطفي حسن جاب الله  -09

 .0200 الإسكندرية، ،الفكر الجامعي  دار، مقارنة 
 -دراسة مقارنة -جزائيةالإنابة القضائية في مجال الإجراءات الأمين عبد الرحمن محمود عباس،  -09

  .سنةذكر الدون طبعة، دار الفكر الجامعي، مصر،  بدون 
 .0200إياد خلف محمد جويعد، المسائل العارضة في الدعوى الجزائية، مكتبة السنهوري، بغداد،  -02
 . 0200،دار وائل للنشر  ،الطبعة الأولى ، الفساد الإداري ،  بلال خلف السكارنة -06
دار  ،دراسة مقارنة ،الجنائية الأجنبيةالأحكام تنفيذ  في الدوليجمال سيف فارس التعاون  -02

  .0229 ،النهضة العربية
، 0جمعة سعيد سرير، دراسات قانونية مختارة في حقوق الإنسان، دار النهضة العربية، ط -00

 .0220القاهرة، 
، بيروت، 0، مكتبة العلم للجميع، ط 4سوعة الجنائية، ج جندي عبد الملك، المو  -00

0224/0221. 
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دراسة تحليلية تأصيلية انتقائية، مقارنة في  ،حاتم بكار، حماية حق المتهم في محاكمة عادلة -00
منشأة  ،الإسلامية شريعةالفرنسية، الانجليزية، الأمريكية و ضوء التشريعات الجنائية المصرية، ال

 .0669، كندريةالإس ،المعارف
يام للنشر و ، دار الأع الجزائري في التشريليات مكافحتها آالفساد و علي بدر الدين, جرائم الحاج  -04

 .0209سنة  ،ولىالطبعة الأ ،الجزء الأول ،التوزيع
حسام محمد سامي جابر، نطاق الضبطية القضائية، دار الكتب القانونية، دار شتات للنشر و  -01

 .0200قاهرة، البرمجيات، ال
الاسكندرية،  ،منشأة المعارف حسن صادق المرصفاوي، الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية، -09

0626. 
 .0690 ،بغداد ،مطبعة العاني ،الجزء الأول ،أصول المحاكمات الجزائية ،حمدي جاسم -09
 ،ار الهدى، عين مليلةد ،ساليب و ثغراتأ ،الحماية الجنائية لبرامج الكمبيوتر ،خثير مسعود -02

 .0202الجزائر، طبعة 
 ،الدار العالمية الدولية ودار الثقافة للنشر و التوزيع ،الجريمة المنظمة ،داوود يوسف كوركيس -06

 .0229 ،عمان ،ولىالطبعة الأ
سلطة القاضي الجنائي في تقدير حجية محاضر الضبطية القضائية، النشر الجديد  ،رابح مسيب -02

 .0209الجزائر، الجامعي،
رمزي رياض عوض، مشروعية الدليل الجنائي في مرحلة المحاكمة و ما قبلها )دراسة تحليلية  -00

 .0669تأصيلية مقارنة(، دون طبعة، دار النهضة العربية، القاهرة، 
، دار الهدى سامح السيد جاد تقادم الدعوى الجنائية في الفقه الإسلامي و القانون الوضعي  -00

 0624ة ، للطباع
سامح السيد جاد، الإجراءات الجنائية في القانون المصري، دار الاتحاد الغربي للطباعة، مصر،  -00

0626. 
سردار علي عزيز، النطاق القانوني لإجراءات التحقيق الابتدائي، دراسة مقارنة، دار الكتب  -04

 .0202القانونية، دار شتات للنشر و التوزيع، القاهرة، 
  .0222 ،الاسكندرية ،دار الجامعة الجديدة ،عبد المنعم، دروس في القانون الدولي مانيسل -01
-دراسة مقارنة-سليمان عبد المنعم، الجوانب الشكلية في النظام القانوني لتسليم المجرمين  -09

 .0229دار الجامعة الجديدة للنشر،  ،الإسكندرية
دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري و ، وي المسؤولية الجزائية للشخص المعن، صمودي سليم -09

 .دون طبعة ،دار الهدى ،الفرنسي



 المصادر والمراجعقائمة 

 

405 

 

 ،حق المضرور من الجريمة فى تحريك الدعوى الجنائية ) دراسة مقارنة( ،طه السيد الرشيدى -02
  .0200طبعة ، ريم للنشر والتوزيع 

المتحصلة عن جرائم الفساد  الأصول المنهوبةو  الأموالعادل عبد العال إبراهيم خراشي، استرداد  -06
الفقه الإسلامي، دار الجامعة والقانون الوضعي و  في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

 .0209الاسكندرية،  ،الجديدة
عادل عبد العالي خراشي، ضوابط التحري و الاستدلال عن الجرائم في الفقه الإسلامي و  -42

 .0229ديدة للنشر، الاسكندرية، القانون الوضعي، دار الجامعة الج
 .0229 ،الأولى، القاهرةالطبعة  ،دار النهضة ،التحقيق و المحاكمة عن بعد ،عادل يحي -40
عائشة بن قارة مصطفى، حجية الدليل الالكتروني في مجال الإثبات الجنائي في القانون  -40

 .0202 مصر، ،دار الجامعة الجديدة ،الجزائري و المقارن 
الجزائية، دار والاجراءات المسؤولية الجنائية في قانون العقوبات  ،الحميد الشواربيعبد  -40

 .0662المطبوعات الجامعية، مصر، 
الجزائر،  ،يوان المطبوعات الجامعيةعية أمام المحاكم الجزائية، دعبد الحميد زروال، المسائل الفر  -44

0664. 
كقيد على المتابعة الجزائية ) دراسة تأصيلية  الدراجي خلفي، الحق في الشكوى  نعبد الرحما -41

  .0200 ، ولىورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأمنش، تحليلية مقارنة ( 
دار  ،الطبعة الرابعةالجزائري و المقارن، الاجراءات الجزائية في التشريع  ،عبد الرحمان خلفي -49

 .0206-0202، بلقيس، الجزائر
الطبعة  ،دار بلقيس ،راءات الجزائية في التشريع الجزائري و المقارن الاج ،عبد الرحمان خلفي -49

 .0209سنة  ،الثانية
عبد الرحمان خلفي، محاضرات في قانون الإجراءات الجزائية، دار الهدى، بجاية، الجزائر،  -42

0202. 
الجزائر  ،إجراءات ممارسة الدعوى الجزائية ذات العقوبة الجنحية، دار هومة ،عبد العزيز سعد -46

0229. 
ة الوطنية للكتاب، الجزائر المؤسس ،يةمذكرات في قانون الإجراءات الجزائ ،عبد العزيز سعد -12

0660. 
 ،، دار هومة0ط ،عبد العزيز سعد، إجراءات ممارسة الدعوى الجزائية ذات العقوبة الجنحية -10

 .0229، الجزائر
المصرية للطباعة و  ،الأنترنيتعبر شبكة  الأموالجريمة غسل  ،عبد الفتاح بيومي حجازي  -10

 . 0226طبعة ، التجليد 
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مصر،  ،ثبات الجنائي في جرائم الكمبيوتر، دار الكتب القانونيةالإ، عبد الفتاح بيومي حجازي  -10
 . 0222طبعة 

دون  ،دون دار نشر –دراسة تحليلية  –النظرية العامة لتسليم المجرمين ، عبد الفتاح محمد سراج -14
  .نة س

لتحقيق، دار هومة، الجزائر التحري وا ،نون الإجراءات الجزائية الجزائري شرح قا، عبد الله أوهايبية -11
0221. 

، الجزائر ،  دار هومة، ولء الأالجز  ،وهايبية، شرح قانون الاجراءات الجزائية الجزائري أعبد الله  -19
  .0202طبعة 

القانونية لمأمور الضبط القضائي في الأحوال العادية و  عبد الله ماجد العكايلية، الاختصاصات -19
 .0202الاستثنائية الضابطة العدلية، دار الثقافة للنشر و التوزيع، الأردن، 

التشريع ساد في ضوء الاتفاقيات الدولية و المواجهة الجنائية للف ،عبد المجيد محمود عبد المجيد -12
 .0201مصر، طبعة ، دار النهضة الجزء الثالث،  –ة مقارنة سدرا -المصري 

 الموضوعية لمكافحة جرائم الفساد في ضوء اتفاقيةالأحكام ، عبد المجيد محمود عبد المجيد -16
، نهضةالدار ، لطبعة الأولى، االجزء الثاني، المصري  الجنائيالتشريع الأمم المتحدة لمكافحة الفساد و 

 .0224مصر 
ي المواد المدنية، الطبعة الثانية، مطبعة مصطفى البابي عبد المنعم فرج الصدة، الإثبات ف -92

 .0614القاهرة،  ،الحلبي
ون عبد الواحد إمام مرسي، الموسوعة الذهبية في التحريات، دار المعارف و المكاتب الكبرى، د -90

 طبعة.
، القاهرة ،دار النهضة المصرية ،االجرائم الدولية و سلطة العقاب عليه، عبد الواحد محمد الفار -90

0611. 
 .0660دار النهضة العربية ،ساس المعاملة بالمثل، الغني محمود، تسليم المجرمين على أ عبد -90
 .0629، المكتبة القانونية، القاهرة، افقها و قضاء اعتراف المتهم عدلي خليل، -94
حة الجريمة الجريمة المنظمة كآلية لمكافمنظمة الدولية للشرطة الجنائية و ال ،عكروم عادل -91

 ، دون طبعة.دار الجامعة الجديدة ،دراسة مقارنة ،المنظمة
علي بن هادية، الجيلاني بن الحاج يحي، بلحسن البليش، القاموس الجديد للطلاب، المؤسسة  -99

 .0660 ،، الجزائر9الوطنية للكتاب، ط
الثاني، )دون دار  علي جروة الموسوعة في الاجراءات الجزائية في التحقيق القضائي، المجلد -99

 .0229سنة ، طبع( 
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، دراسة مقارنة، عالم والانترنتعلي حسن محمد الطوالبة، التفتيش الجنائي على نظم الحاسوب  -92
 .0224 ،ولىالطبعة الأ، ربد أ الكتاب الحديث،

ر ، دا0مقارنة، ط  التقديرية للنيابة العامة في الدعوى العمومية، دراسةعلي شملال، السلطات  -96
 .0226، هومة، الجزائر

دون  ،دون طبعة ،الاسكندرية ،منشأة المعارف ،القانون الدولي العام ،علي صادق أبو هيف -92
 .سنة
  .0699،دار النهضة العربية، القاهرة ،مبادئ قانون الإجراءات الجنائية ،عمر السعيد رمضان -90
الجزائية دراسة مقارنة، دار وائل  مكافحة جرائم الإرهاب في التشريعات ،عمر سعد الهويدي -90

 .0200للنشر، الطبعة الأولى سنة 
، دار المطبوعات الجامعية، مة في قانون الإجراءات الجزائيةالمبادئ العا، عوض محمد عوض -90

 .0666، سنة الاسكندرية 
عوض محمد عوض، التفتيش في ضوء أحكام النقض، دراسة نقدية، مطابع السعدني، القاهرة،  -94

0229. 
 ،فاطمة العرفي و ليلى ابراهيم العدواني، جرائم المخدرات في ضوء الفقه الاسلامي و التشريع -91

 .0202طبعة  ،الجزائر ،عين مليلة ،دار الهدى
 ،فخري عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، مطبعة الزمان، بغداد -99

0669. 
لمصرية اللبنانية الدار ا ،لية الانتربول في التعاون الدولي الشرطيآ ،لواء سراج الدين الروبي -99

 .0220،، الطبعة الثانيةرللطباعة و النش
لورنس سعيد أحمد الحوامدة، الدفوع الشكلية في أصول المحاكمات الجنائية )دراسة مقارنة(،  -92
 .0201، مصر ،للنشر و التوزيع  مركز الدراسات العربية ،0ط

 .0622مصر،  ،الجنائية في التشريع المصري، دار الفكر العربيلامة، الاجراءات مأمون س -96
 .0622طبعة سنة  ،دار الفكر العربي ،مأمون محمد سلامة قانون العقوبات، القسم الخاص -22
ات الولايات المتحدة محمد أبو العلا عقيدة، مراقبة المحادثات التليفونية، دراسة مقارنة في تشريع -20
 .0222، القاهرة، 0إنجلترا و إيطاليا و فرنسا و مصر، دار النهضة العربية، طريكية و الأم
 .0221محمد الشهاوي، الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة، دار النهضة العربية، القاهرة،  -20
، ضماناته خلال مراحل الدعوى الجنائيةبروك أبو حضرة، استجواب المتهم و محمد الغرياني الم -20

 .0200بوعات الجامعية، الاسكندرية،دراسة مقارنة، دار المط
 .0221البحوث، الرياض، السعودية، مركز الدراسات و  ،علم ضحايا الجريمة ،محمد أمين البشري  -24
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سنة  ،ولىة الجزائري، دار هومة، الطبعة الأمحمد حزيط، مذكرات في قانون الاجراءات الجزائي -21
0229.  

التوزيع، ومة للطباعة وللنشر و قاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائري، دار همحمد حزيط،  -29
 .0222الجزائر،

 ،الجزائر ،دار هومة ،الطبعة الرابعة، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري  ،محمد خريط -29
0226.  

 .0202ئر، الجزا ،ومةأصول الإجراءات الجزائية في القانون الجزائري، دار ه محمد حزيط، -22
دار الجامعة  ،المقارن اسب الآلي في القانون الجزائري و الحماية الجنائية لمعطيات الح ،محمد خليفة -26

 .0222سنة  ،الإسكندرية ،الجديدة
، جامعة القاهرة ،العامة لجرائم العدوان على المال العام دراسة مقارنةالأحكام  ،محمد سامي العواني -62

  .0200، دون دار طبع
الطبعة ، التوزيعدار الثقافة للنشر و  الأردن، ،عمان ،ةالجزائي جراءاتأصول الإ ،محمد سعيد نمور -60

 .0209الرابعة، 
 .0200 محمد عباس، دراسات معمقة في القانون الجنائي، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، -60
دار الجامعة الجديدة للنشر، طبعة  ،افحتهاليات مكآو  الأموالعمليات غسيل  ،محمد علي العريان -60

0221. 
الاستدلال في القانون المقارن، انات المشتبه فيه أثناء التحري و محمد علي سالم عياد الحلبي، ضم -64

 .0620، مطبعة جامعة الكويت
الجنائية، الأحكام أثره في تسبيب ي الجنائي في الاقتناع اليقيني و حرية القاض ،محمد عيد الغريب -61

  .0669،القاهرة ،دار النهضة العربية ،دون طبعة
جراءات ملاحقتها دار الفكر إحكامها الموضوعية و أ ،الأموالجرائم غسل  ،محمد محمود سعيد -69

 .0229 ،ولىالطبعة الأ ،العربي
ل، ديوان الجزء الأو  ،نظام الإثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائري  ،محمد مروان -69

 .0666الجزائر،  ،الجامعيةالمطبوعات 
الاقتصاد، ، مكتبة القانون و 0يق الجنائي، طمحمد ابن علي الكاملي، إشكالات في إجراءات التحق -62

 .0201العربية السعودية، الرياض، المملكة 
كز الدراسات ائي، مر البحث الجنلقواعد الفنية الشرطية للتحقيق و محمد فاروق عبد الحميد كامل، ا -66

 .0666ية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، البحوث، أكاديمو 
الاتصالات الشخصية بين التجريم التلصص على سرية محمود أحمد طه، التصنت و  -022

 .0204القانون، المنصورة، مصر، والمشروعية، دار الفكر و 
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راسة مقارنة في القانون ئية )داستجواب الشهود في المسائل الجنا ،محمود صالح العادلي -020
  .0221الإسكندرية،  ،الفقه الإسلامي(، دار الفكر الجامعيالوضعي و 

دار الكتاب  ،ماهية القرائن القضائية في الإثبات الجنائي ،محمود عبد العزيز محمود خليفة -020
 .0200، الحديث، القاهرة

، دار الكتاب ضائية في الإثبات الجنائيماهية القرائن الق ،محمود عبد العزيز محمود خليفة -020
  .0209، الحديث، القاهرة

القرائن القانونية في لدور القضائي للقرائن القضائية و محمود عبد العزيز محمود خليفة، ا -024
 .0200الإثبات الجنائي، دار الكتاب الحديثة، القاهرة، 

، القاهرة، 0النهضة العربية، ط محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجزائية، دار -021
0661. 

 .0692 ، دار النهضة العربية، القاهرة،الاقتصاديةمدحت سالم، الجرائم  -029 
نائي(، أدلة الإثبات الج) الجزء الثاني ،محاضرات في الإثبات الجنائي ،مروك نصر الدين -029

 .0204 ، دار هومة،9المحررات(، طالكتاب الأول )الاعتراف و 
 ،المحصلة من جرائم المخدرات الأموالالمواجهة التشريعية لظاهرة غسل  ،طفى طاهرمص -022

 .0220 ،القاهرة ،مطابع الشرطة
فحة الفساد في تطبيق اتفاقية مكانفاذ و  ،اتفاقية مكافحة الفساد ،مصطفى محمد محمود عبد الكريم -026

دار الفكر والقانون  ،الطبعة الأولى ،الأموالاسترداد القانون الداخلي وأثرها في مكافحة الفاسدين و 
 .0200 ،المنصورة ،التوزيعللنشر و 

دار الفكر الجامعي، مصر،  ،4ط ،4ج، معوض عبد التواب، الموسوعة النموذجية في الدفوع -002
0222. 
 ،عمان ،دار الثقافة ،(ي القانون الجنائي )دراسة مقارنةف الأموالغسل  ،مفيد نايف الديلمي -000

0229. 
ممدوح خليل بحر، حماية الحياة الخاصة في القانون الجنائي، دراسة مقارنة، دار النهضة  -000

 .0200 العربية، القاهرة،
ائي الرقمي في جرائم الكمبيوتر التحقيق الجنح عبد الحميد بن المطلب، البحث و ممدو  -000

 .0229 مصر، ،الانترنيت، دار الكتاب القانونيةو 
افحته في القانون الدولي الارهاب الدولي جوانبه القانونية ووسائل مك ،منتصر سعيد حمودة -004

 .0229 ،دون طبعة ،الاسكندرية ،دار الجامعة الجديدة ،الفقه الاسلاميالعام و 
التشريع الوضعي نبيل عبد الصبور النبراوي، سقوط الحق في العقاب بين الفقه الاسلامي و  -001

  .0200ة طبع، القاهرة ، دار الفكر العربي
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حكام أفي ضوء  الأموالالمسؤولية الدولية عن جرائم غسل  ،نبيل محمد عبد الرحيم عواجة -009
 .0200 ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،القانون الدولي العام

دار هومة  ،إثبات الجريمة على ضوء الاجتهاد القضائي )دراسة مقارنة( ،نجيمي جمال -009
  .0200النشر، الجزائر،للطباعة و 

آثاره، آليات مكافحته(،  أشكاله، ،قتصادي )أسبابهالمقصود محمد المبروك، الفساد الانزيه عبد  -002
 .0200الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  ،دراسة مقارنة بالفكر الإسلامي

النصوص جتهاد و دعاوى الشهود وإفادتهم )دراسة مقارنة من خلال الفقه والا ،نزيه نعيم شلال -006
 .0226لبنان،  ،منشورات الحلبي الحقوقية ،0القانونية(، ط

المكالمات على الغير، الاتصالات السلكية واللاسلكية و  ، دعاوى التصنتنزيه نعيم شلال -002
، 0رات الحلبي الحقوقية، طالنصوص القانونية، منشو قارنة من خلال الفقه والاجتهاد و مة، دراسة الهاتفي

 .0202 بيروت،
 ،الجزائر ،دار هومة ،الضبطية القضائية في القانون الجزائري  ،دارين يقدح ،نصر الدين هنوني -000

0226. 
حمد ياسين الشوائي، حماية الشهود في القانون الجنائي الوطني و الدولي ) دراسة أنوزاد  -000

  .0204 ،ولىالطبعة الأ،القانونية  للإصداراتالمركز القومي  ،مقارنة (
، دار النهضة العربيةالمجرمين بين الواقع والقانون،  هشام عبد العزيز مبارك ابو زيد، تسليم -000

 .0229، 0، طاهرة الق
مصر،  ،نظرية عملية، التحريات الخاصة، دراسة تطبيقيةوائل عبد اللطيف الجندي، مكاتب  -004

0200. 
راءات الجنائية، دراسة تأصيلية وتحليلية جياسر الأمير فاروق، مراقبة الأحاديث الخاصة في الإ -001

التليفونية والتي تجرى عبر الانترنت، وأحاديث الشخصية، نظريا  مقارنة للتصنت على المحادثاتو 
  .0226عمليا، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، و 
I I I الأطروحات و المذكرات الجامعية /  
 الأطروحات الجامعية/ 1

مقدمة لنيل  أطروحةضبط القضائي، دراسة مقارنة، د طنطاني، سلطات مأمور الإبراهيم حام -01
 .0660، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، علوم درجة دكتوراه 

كلية الحقوق،  دكتوراه علوم، درجةلنيل ، أطروحة مقدمة ات مكافحة الرشوةطالبي ليلى، آلي -20
 .0204جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر، 

لنيل أطروحة مقدمة  ،داري في الجزائريات القانونية لمكافحة الفساد الإلد العالي حاحة، الآعب -20 
 .0200/0200 ،بسكرةر، خيض جامعة محمد ،كلية الحقوق  ،تخصص قانون عامدكتوراه علوم،  درجة
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لقانون علوم، فرع ادكتوراه  درجةلنيل  ، أطروحة مقدمةسانيةنالجرائم ضد الإ ،عبد القادر بقيرات -24
 .0220 ،جامعة الجزائرالعام، 

قسم القانون العام  كتوراه علوم،ددرجة لنيل مقدمة طروحة أقاضي التحقيق،  عمارة فوزي، -50
  .0226/0202 ، ةنقسنطي ، خوة منتوري جامعة الإ،

 درجةأطروحة مقدمة لنيل  ،الإجراءات الخاصة بمكافحة الجريمة الإرهابية ،لطفى بوجمعة -29
 .0209سنة  ،عنابة ،جامعة باجى مختار، علوم ه تورا كد

ة المتحدمم تفاقية الأافي الوقاية والتدابير الواجبة الإتباع  ئلوسا ،نزيه محمد علي عبد الغني -29
بني  جامعة،  الحقوق  كلية ،دكتوراه علوم  درجةلنيل أطروحة مقدمة ، 0224لمكافحة الفساد لعام 

 .0209سويف 
علوم، دكتوراه  درجةأطروحة مقدمة لنيل  ،الآليات الحديثة لمكافحة الفساد ،نصر الشريف العربي -22
 .0202 القانون العام، جامعة سعيدة، فرع
 الماجستير  مذكرات/ 2

فيه أثناء التحريات الأولية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، أحمد غاي، ضمانات المشتبه  -20
 .0661كلية الحقوق، جامعة منتوري قسنطينة، 

إبراهيم العيدي، تقنيات التحري عن جريمة تبييض الأموال، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير،  -20
 .0200/0200، جامعة وهرانكلية الحقوق ، 

مقدمة لنيل مذكرة  ،جريمة الاختلاس في ظل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته ،بكوش مليكة -20
 .0200-0200،معة وهرانجا ،كلية الحقوق  ،ماجيسترشهادة ال

 مقدمة  رةكمذ ،مبدأ التسليم أو المحاكمة على ضوء أعمال لجنة القانون الدولي، بوخالفة سعاد -24
 .0204 ،جامعة الجزائر ،ماجستيراللنيل شهادة 

 مذكرة مقدمة لنيل شهادة ،ليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العموميةآ، ثياب نادية -21
 .0200تيزي وزو، سنة  جامعة ،ماجستيرال

القانون الجنائي و  فرع ،ماجستيرمقدمة لنيل شهادة الرسالة  ،تسليم المجرمين ،خندق بوعلام -29
 .0226 ،جامعة الجزائر، العلوم الجنائية 

مقدمة لنيل شهادة مذكرة  ،الحماية الجنائية للمعلومات على شبكة الانترنيت ،رصاع فتيحة -29
  .0200م الإنسانية و الحضارة الإسلامية، جامعة وهران، كلية العلو  ،ماجستيرال

آليات مكافحتها في ظل القانون المتعلق بالفساد، جرائم الصفقات العمومية و  ،زوزو زوليخة -22
 .0200/0200 ،جامعة ورقلة ،العلوم السياسيةشهادة الماجستير، كلية الحقوق و  مذكرة مقدمة لنيل

 ، الجزائري  الجنائيالتشريع  فيوتكريسها  الأمواللمكافحة تبييض  ليةالآليات الدو ، صالحى نجاة -26
 . 0200/ 0202سنة  ،جامعة قاصدى مرباح ورقلة ،لنيل شهادة الماجستيرمقدمة مذكرة 
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القانون  رعف ،الماجستير شهادةلنيل مقدمة مذكرة  ،تحديد نظام تسليم المجرمين ،فريدة شبري  -02
 .0229،الحقوق جامعة بودواو كلية، الدولي لحقوق الانسان

مذكرة مقدمة لنيل شهادة  ،الجريمة المنظمةمنظمة الدولية للشرطة الجنائية و ال ،فنور حاسبن -00
 . 0200 ،0200 ،جامعة الجزائر ،الماجستير

لنيل شهادة مقدمة مذكرة  ،مقومات الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ،لكحل سمية -00
الجزائر  ،جامعة بن يوسف بن خدة ،صص دولة ومؤسسات عمومية، كلية الحقوق تخ ،ماجيسترال

0204. 
 مذكرة ،الجنائية و أثره في تحقيق العدالةالأحكام متعب عبد الله السند، التعاون الدولي في تنفيذ  -00

 ،لرياضا ،قسم العدالة الجنائية ،جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ،مقدمة لنيل شهادة الماجستير
0200 . 

 
I V  و المداخلات/ المقالات 

 

 / المقالات1
إلهام شهرزاد روابح، الدليل الرقمي بين مشروعية الإثبات وانتهاك الخصوصية المعلوماتية،  -20

 .0، جامعة البليدة 21،المجلد 20مجلة البحوث و الدراسات القانونية و السياسية، العدد
ل الفوري بديل لإجراءات التلبس، المجلة الأكاديمية للبحث بوسري عبد اللطيف، نظام المثو  -20

 .0209، العدد الأول، بجاية،01القانوني، المجلد 
بن بوعبد الله وردة، المركز الإجرائي للضحية أثناء المحاكمة، مجلة الواحات للبحوث و  -20

 .0209، العدد الأول، جامعة غرداية،26الدراسات، المجلد 
الإنابة القضائية الدولية كآلية للتعاون الدولي في مجال مكافحة الجرائم، مجلة  بن يحي نعيمة، -24

 .0200، العدد الأول، جامعة الطاهر مولاي سعيدة، ماي 22الدراسات الحقوقية، المجلد 
، 90بن كثير بن عيسى، الإجراءات الخاصة المطبقة على الإجرام الخطير، نشرة القضاة، العدد  -21

 .0222الجزائر،  وزارة العدل،
براء منذر كمال، فاطمة حسن شبيب، التعاون الجنائي الدولي في مجال التسليم المراقب، مجلة  -29

 .06،العدد  0209ريت للحقوق، سنة جامعة تك
حسينة شرون، فاطمة قفاف، النظام القانوني لحماية الشهود والمبلغين في التشريع الجزائري،  -29

 القانونية، جامعة المسيلة ،العدد الثالث. مجلة الدراسات و البحوث
 .90خبابة عبد الله، الأشكال الجديدة للتجريم على ضوء الاتفاقيات الدولية، نشرة القضاة العدد  -22
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دراجي بلخير، المحاكمة العادلة بين المواثيق الدولية و الاقليمية، مجلة العلوم القانونية و  -26
 .0200حمة لخضر الوادي، جوان  ، جامعة الشهيد29السياسية، عدد

منھا، نشرة القضاة، وزارة العدل،  ةيالأموال و مكافحتھا و الوقا ضيظاھرة تب ة،يدلندة سام -02
 .92الجزائر، العدد 

رمزي حوحو، دنش لبنى، الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، مجلة الاجتهاد القضائي،  -00
 .0226ر بسكرة ، سبتمبر العدد الخامس، جامعة محمد خيض

زياد محمد جفال، تسليم المجرمين كأحد آليات جامعة الدول العربية لمكافحة الإرهاب و موقف  -00
 .0206المشرع الإمارتي، مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية، 

لحقوق سلامي دليلة، المنع من مغادرة التراب الوطني في التشريع الجزائري، مجلة البحوث في ا -00
 .20و العلوم السياسية، جامعة تيارت ، المجلد الخامس ، العدد 

سامية بلجراف، استرداد الأموال المتحصلة من جرائم الفساد ) التحديات و الآليات(، مجلة  -04
، مخبر أثر الاجتهاد على حركة التشريع، كلية الحقوق، جامعة بسكرة، 00الحقوق و الحريات،عدد

 .0209مارس 
رف يوسف، التسرب كأسلوب للتحري و التحقيق و الإثبات، مجلة المستقبل، مدرسة الشرطة شوي -01

 .0229طيبي العربي، سيدي بلعباس، الجزائر، 
صالح عبد النوري، التسليم المراقب للمخدرات، مجلة مركز الدراسات و البحوث، جامعة نايف  -09

 .0229، الرياض، 069العربية للعلوم الأمنية، العدد 
، video conferenceصفوان محمد شريفات، التحقيق و المحاكمة الجزائية عن بعد غبر تقنية  -09

 .0201، الأردن، سنة 20مجلة علوم الشريعة و القانون، جامعة العلوم الاسلامية، العدد 
للعلوم عبد القادر البقيرات، التعاون الأمني الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة، المجلة الجزائرية  -02

 .0، عدد49، حجم 20القانونية و السياسية، جامعة الجزائر 
عمارة عبد الحميد، استخدام تقنية المحادثة المرئية عن بعد في التحقيق و المحاكمة الجزائية،  -06

مجلة دراسات و أبحاث، المجلة العربية في العلوم الإنسانية و الإجتماعية، كلية الحقوق جامعة 
 .0202، سبتمبر  20، عدد  02مجلد ، ال 20الجزائر 

عماد جليل الشواورة، التسليم المراقب، مقال منشور في أعمال ندوة التقنيات الحديثة في مجال  -02
 .0220مكافحة المخدرات، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض،

راسة مقارنة(، مجلة الاجتهاد فتيحة محمد قوراري، ضوابط المحاكمة الجنائية خلال مدة معقولة )د -00
 .0209، مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع، جامعة بسكرة، ديسمبر 00القضائي، عدد 

فريد علوش، التعاون الدولي عن طريق نظام تسليم المجرمين و التسليم المراقب ،مجلة المفكر،  -00
 .04جامعة محمد خيضر، بسكرة،  العدد 
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اعتراض المراسلات و تسجيل الأصوات و التقاط الصور و التسرب، كإجراءات فوزي عمارة،  -00
 .0202، جامعة قسنطينة، جوان 00تحقيق قضائي في المواد الجزائية، مجلة العلوم الإنسانية، العدد  

قسوري فهيمة، دور خلية معالجة الاستعلام المالي في الوقاية من تبييض الأموال، مجلة دراسات  -04
 .09ث، السنة السادسة، العدد و أبحا

كعيبش بومدين ، أساليب التحري الخاصة في جرائم الفساد، مجلة القانون، المركز الجامعي  -01
 .0209ديسمبر  9الشهيد احمد زبانة غيليزان، العدد 

محمد عبيد، المصادر القانونية لنظم لتسليم المجرمين، مجلة دراسات سياسية، المعهد المصري  -09
 .0206سات ، مصر للدرا
مر ود و الخبراء و الضحايا بموجب الأالمستحدثة لحماية الشه القانونية الآليات ،مريم لوكال -09
العدد  ،20مجلة حوليات جامعة الجزائر  ،المعدل لقانون الاجراءات الجزائية ) دراسة مقارنة ( 01/20
 .الجزء الثاني 00
لحدود الوطنية وسبل مكافحتها، مجلة جامعة دمشق للعلوم مايا خاطر، الجريمة المنظمة العابرة ل -02

 .0200العدد الثالث، سوريا،  ،09الاقتصادية والقانونية، المجلد
 ،جتهاد القضائيمجلة الإ ،محمد مومن، حق المتهم في الاستعانة بمحامي أثناء المحاكمة الجنائية -06

ديسمبر  ،جامعة محمد خيضر، بسكرة بر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع،خ، م00عدد 
0209. 

، 1الدفوع الأولية و المسائل الفرعية، مجلة الدراسات القانونية و السياسية، عدد  ،محمد عمورة -02
 .0209، جامعة عمار ثليجي، الأغواط، جانفي 20المجلد 

مجلة الحقوق  –رنة دراسة مقا–جنبية الأحكام الأمبدأ المعاملة بالمثل في تنفيذ  ،مرجال عائشة  -00
    .0209جوان ،  20ج ،  22العدد  ،و العلوم السياسية

 داخلات/ الم2
بلقاسم زغماتي، مطالبة النائب العام بالإجراءات ، محاضرة ألقيت على القضاة بمناسبة يوم  -20

 .0222أفريل  22دراسي حول الآليات القانونية لعمل الأقطاب الجزائية المتخصصة بالجزائر في 
نقدية حول المركز القانوني للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ملاحظات  ،زوايمية رشيد -20

 .0226سنة  ،مديةال ،ليات حماية المال العام ومكافحتهآ حول ملتقى ،ومكافحته
 ةيلأحكام اتفاق ةيالعرب عاتيسليمان عبد المنعم، ظاهرة الفساد، دراسة في مدى مواءمة التشر  -20

 .0692تحدة لمكافحة الفساد، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سنة الأمم الم
عادل عبد العال، أعمال وإنجازات مؤتمرات قادة الشرطة و الأمن العرب، المؤتمر الثامن عشر  -24

   .0664لقادة الشرطة و الأمن العرب، تونس 
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تحت مظلة مؤتمرات قادة عبد المجيد ابراهيم، استراتيجية ومستقبل التعاون العربي الشرطي  -21
 .0664ديسمبر 02الشرطة العرب، ملتقى منظم بالمركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، الرياض، 

عبد الناصر محمد محمود فرغلي و محمد عبده سيف سعيد المسماري، الإثبات الجنائي بالأدلة  -29
ارنة، المؤتمر العربي الأول لعلوم الأدلة الرقمية من الناحيتين القانونية و الفنية، دراسة تطبيقية مق

 .0229الجنائية و الطب الشرعي، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض،
جرائم الإرهاب، الندوة  والتحقيق فيغنام محمد غنام، الطابع الخاص لإجراءات جمع الاستدلالات  -29

نايف  والدراسات بجامعةهاب، مركز البحوث مكافحة الإر  والدولية فيالعلمية حول القوانين العربية 
 .0200جامعة المنصورة في جمهورية مصر العربية، سنة  وبالتعاون معالعربية للعلوم الأمنية 

ملتقى وطني بعنوان التصدي ، ية للوقاية من الفساد ومكافحتهالهيئة الوطن ،منية شوابدية -22
 .0209،قالمة  دارية، جامعةوالإية قسم العلوم القانون ،للفسادالمؤسساتي و التشريعي 

ول حول مكافحة الفساد الملتقى الوطني الأالهيئات الوطنية ل ،مقلاتي مونية راضية،مشري  -26
 .0202 أفريل 01و 04يومي  قتصادية،الاالتنمية  وتأثيره علىالفساد 

Vالقضائية  قرارات/ ال 
 04/29/0662بتاريخ  العليا( )المحكمةى علولى للمجلس الأرار صادر عن الغرفة الجنائية الأق -20

جيلالي بغدادي الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية، الجزء الثاني،  ،99094في الملف القضائي رقم 
 .0220ى سنة ولول، الطبعة الأل التربوية الجزء الأالديوان الوطني للأشغا

سنة  ،الثاني دقضاة، العدالة ، نشر 02099ملف رقم  00/00/0620قرار جنائي صادر في:  -20
0621.  

 ،قضائية، العدد الثاني، المجلة ال42996ملف رقم  00/21/0621قرار جنائي صادر في:  -20
 .0662سنة 
، جيلالي بغدادي، الاجتهاد القضائي 9990ملف رقم  20/20/0690قرار جنائي صادر في:  -24
  .المواد الجزائية في
 ،قضائية، العدد الثالث، المجلة ال02014ملف رقم  02/00/0629قرار جنائي صادر في:  -21

 .0626سنة 
 ،لقضائية، العدد الثاني، المجلة ا69994ملف رقم  29/29/0660قرار جنائي صادر في:  -29

 .0664سنة 
سنة  ،القضائية، العدد الأول، المجلة 06442ملف رقم  09/00/0621قرار جنائي صادر في:  -29

0662. 
 ،لقضائية، العدد الثاني، المجلة ا42996ملف رقم  00/21/0621ادر في: قرار جنائي ص -22

  .0662سنة 
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 ،قضائية، العدد الثاني، المجلة ال02492ملف رقم  02/20/0624قرار جنائي صادر في:  -26
  .0662سنة 
 ،العدد الثالث ،القضائية، المجلة 99 904ملف رقم  20/29/0660قرار جنائي صادر في  -02

  .0660سنة 
 الثاني،العدد  ،القضائية، المجلة 49206ملف رقم  01/24/0629قرار جنائي صادر في:  -00

  .0626سنة 
القضائي في المواد  الاجتهاد ،بغداديجيلالي  ،04621رقم  00/24/0620قرار جنائي -00

 .0220سنة  الجزء الثاني، الديوان الوطني للأشغال التربوية الجزء الأول، الطبعة الأولى الجزائية،
سنة  ،العدد الرابع ،القضائية، المجلة 02494ملف رقم  09/00/0624قرار جنائي صادر في: -00

0626.  
سنة  ،العدد الأول ،القضائية ، المجلة12242ملف رقم  00/00/0622قرار جنائي صادر في:  -04

0660.  
 ،العدد الثاني ،يةالقضائ، المجلة 19119ملف رقم  22/00/0622قرار جنائي صادر في:  -01

  .0660سنة 
الثاني، العدد  ،القضائية، المجلة 11062ملف رقم  20/20/0626قرار جنائي صادر في:  -09
  .0660 سنة
، جيلالي بغدادي، الاجتهاد القضائي 04621ملف رقم  00/24/0620قرار جنائي صادر في:  -09

غال التربوية الجزء الأول، الطبعة الأولى سنة الجزء الثاني، الديوان الوطني للأش، في المواد الجزائية
0220. 

العدد  القضائية،مجلة ال ،06040في القضية رقم  0620-26-00القرار الصادر بتاريخ  -02
 .0662سنة  ،الأول

، العدد قضائيةالمجلة ال ،02209في القضية رقم  0664-29-00القرار الصادر بتاريخ  -06 
 .0662سنة  ،الأول

 
 راجع باللغة الفرنسية الم/ ثانيا

I / Les ouvrages 
1/ Aissa Daoudi,  "  Le juge d’ instruction " édition Daoudi, Alger 1994  

2/ Garraud Rène Precis de Droit Criminel Refonete et Mise en Caurrant 

par Pière Garraud 1934 

3/ Magali Sabatier, la cooperation policiere Europeenne , éd, L'harmattan, 

ParisFrance,2011 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03MYvgCCqIhYDyBqLMAQ-WodT1wjw:1610730934664&q=GARRAUD+RENE+PRECIS+DE+DROIT+CRIMINEL+REFONTE+ET+MISE+EN+CAURRANT+PAR+PIERE+GARRAUD+1934&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjwvcGpuJ7uAhVNhqQKHTtZCCIQBSgAegQIBBA0
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03MYvgCCqIhYDyBqLMAQ-WodT1wjw:1610730934664&q=GARRAUD+RENE+PRECIS+DE+DROIT+CRIMINEL+REFONTE+ET+MISE+EN+CAURRANT+PAR+PIERE+GARRAUD+1934&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjwvcGpuJ7uAhVNhqQKHTtZCCIQBSgAegQIBBA0
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 II/ Les revues 

- khalouf rachid  ،les institutions de regulations , revue algerienne de 

sciences juridiques , economiques ,volume 41n° 02 ,  alger , 2003 

III/ Les projets de recommandations 

-   M.arcadio diaz tejera la protection des outil indispensable pour la lutte 

contre le crime organise et le terrorisme en europe projet de 

recommandation expose des motifs presente au consiel de l europe as/jur 

(2014) 

 

IV/ Les sites web 
WWW.naef.com 

www.studility.com/Le fonctionnement  

www.onplk.org.dz 

http://www.almaany.com/ar/dict     

http://www.naef.com/
http://www.naef.com/
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 34 ...... المالي الاستعلام معالجة خمية وتبميغ بالشبهة التصريح إجراءات / ثالثا

 36 ............. الدولة مستوى  عمى ودورها المالي الاستعلام معالجة خمية / رابعا

 38 ............................... والتحري  البحث اجراءات ماهية :الثاني المطمب

 38 ............................................ والتحري  البحث مفهوم الأول: الفرع

 38 .................................................... والتحري  البحث تعريف أولا/

 43 ............................... وخصائصه والتحري  البحث اجراء ضوابط ثانيا/

 48 ................... والتحري  البحث عمميات اليها الموكل الجهات الثاني: الفرع

 03 .................................................. القضائية الضبطية جهاز أولا/

 54 .............................................. الفساد لقمع المركزي  الديوان /ثانيا

 55 . الاولي التحقيق مرحمة في والتحري  البحث اجراءات مباشرة :الثالث المطمب

 55 ........................................ المحمي الاختصاص قواعد الأول: الفرع

 56 ...................................... المحمي للاختصاص العامة القواعد / أولا

 59 .................................... المحمي للاختصاص الخاصة القواعد /ثانيا

 60 ....................... الفساد لقمع المركزي  لمديوان المحمي الاختصاص /ثالثا

 60 .......................................... لمنظر التوقيف اجراءات الثاني: الفرع

 61 ..................................................... لمنظر التوقيف ماهية / أولا

 62 ............................ الفساد جرائم في لمنظر التوقيف نطاق توسيع ثانيا/

 63 ........................................ لمنظر التوقيف وضوابط إجراءات ثالثا/

 65 ........................................ لمنظر الموقوف الشخص حقوق  / رابعا

 66 ........................... لمنظر التوقيف تمديد عمى القضائية الرقابة /خامسا

 68 ........................................................... التفتيش الثالث: الفرع
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 68 ............................................... التفتيش إجراء نطاق تحديد / أولا

 69 .............................................. لمتفتيش الإجرائية الضوابط / ثانيا

 72 ....................................................... الإلكتروني التفتيش ثالثا/

 23 ..................... الفساد جرائم في الخاصة التحري  ساليبأ الثاني: المبحث

 80 ......................................................... التسرب :الأول المطمب

 81 ..................................................... التسرب فهومم الأول: الفرع

 82 ................................................... لمتسرب المغوي  التعريف أولا/

 82 ................................................. لمتسرب القانوني التعريف ثانيا/

 83 .......................................... التسرب عممية إجراءات الثاني: الفرع

 84 ............................................ التسرب بعممية المعنية الجرائم / أولا

 84 .................................................... تسربال عممية شروط / ثانيا

 95 ......................................................... المراقبة الثاني: المطمب

 96 .................................................... المراقب التسميم الأول: الفرع

 97 ......................................................المراقب التسميم ماهية أولا/

 99 .................................................... المراقب التسميم شروط /ثانيا

 100 ............................................ الدولي المراقب التسميم الثاني: الفرع

 101 ............................................. الدولي المراقب التسميم أهمية / أولا

 103 ......................................... المراقب التسميم تطبيق معوقات / ثانيا

 103 ........................................ المراقب لمتسميم القانوني الأساس / ثالثا

 105 ......... الصور والتقاط الاصوات وتسجيل المراسلات اعتراض الثالث: الفرع

 105 ........................................................ الالكترونية المراقبة أولا/
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 112 ............................................ الالكترونية المراقبة إجراءات / ثانيا

 116 .................................................. الالكترونية المراقبة آثار /ثالثا

 118 ............................. والخبراء والشهود الضحايا حماية الثالث: المطمب

 51/20 الامر قبل والخبراء والضحايا لمشهود القانونية الوضعية الأول: الفرع
 .................................................................................. 119 

 119 ............................. 51/20 الامر قبل لمشهود القانوني الوضع / أولا

 120 .................................................... لممبمغ القانوني الوضع ثانيا/

 121 ................................................... لمخبير القانوني الوضع ثالثا/

 121 ................................................. لمضحية القانوني الوضع رابعا/

   51/20 الامر صدور بعد والخبراء والشهود لمضحايا القانوني الوضع الثاني: الفرع
 .................................................................................. 112 

 122 ......................... والضحايا والخبراء الشهود لحماية العامة القواعد أولا/

 126 .................................................. الشاهد هوية حفظ قواعد ثانيا/

 127 ........... لشهادته يةنالقانو  والقيمة هويته المخفي الشاهد سماع طريقة ثالثا/

 128 .......... الخبير أو الشاهد هوية كشف عن المترتبة الجزائية العقوبات /رابعا

 129 ............................... الوطني التراب مغادرة من المنع الرابع: المطمب

 129 .........................  الجمهورية وكيل عن المنع قرار صدور الأول: الفرع

 131 ..........................  التحقيق قاضي عن المنع قرار صدور الثاني: الفرع

 132 ..............................  الحكم جهة عن المنع قرار صدور الثالث: الفرع

 والعقبات انقضائها اسباب العمومية، الدعوى  كيتحر  الثاني: الفصل
 134 .................................................................. تعترضها التي 

 135 ................................. العمومية الدعوى  تحريك طرق  الأول: المبحث
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 136 .........  النيابة طرف من العمومية لمدعوى  التمقائي التحريك الأول: المطمب

 137 ............................................ التحقيق قاضي اخطار الاول: الفرع

 139 ..................................................... الفوري  المثول الثاني: الفرع

 140 ............................. بها متمبس جنحة عن عبارة الواقعة تكون  نأ /أولا

 141 ......................... قضائي تحقيق اجراء الى القضية تخضع لا نأ /ثانيا

 141 .................. القضاء امام لممثول كافية لضمانات المتهم تقديم عدم /ثالثا

 141 ............................................... المباشر الاستدعاء الثالث: الفرع

 143 ..... المضرور الشخص طرف من العمومية الدعوى  تحريك الثاني: المطمب

 143 ...................................................  المدني الادعاء الاول: الفرع

 143 ............................................................ الشكمية الشروط /أولا

 145 ........................................................ الموضوعية الشرط /ثانيا

 146 .................................................. المباشر التكميف الثاني: الفرع

 148 ............ انقضائها واسباب العمومية الدعوى  مباشرة موانع :الثاني بحثالم

 148 ................................ ةالعمومي الدعوى  مباشرة موانع ل:الأو  المطمب

 من مكرر 20 لممادة طبقا العمومية الدعوى  تحريك عمى كمانع الشكوى  الاول: الفرع
 149 ............................................... الممغاة الجزائية الاجراءات قانون 

 150 ............................................................. الشكوى  مفهوم /أولا

 151 .................................... الاقتصادية العمومية المؤسسة مفهوم /ثانيا

 152 ................................................ الاجتماعية الهيئات مفهوم ثالثا/

 155 ................... الجزائية المتابعة أمام كقيد الوظيفية الحصانة الثاني: الفرع

 156 . الفساد جرائم عن البرلمان لأعضاء الجزائية المتابعة عمى الواردة القيود أولا/
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  الحكومة لأعضاء الجزائية المتابعة عمى الواردة القيود ثانيا/
 156 ...................................................... الموظفين وبعض والقضاة

 160 ............الفساد جرائم في العمومية الدعوى  انقضاء سبابأ الثاني: مطمبال

 161 ............................................................... الوفاة الأول: الفرع

 161 ............................................................. التقادم الثاني: الفرع

 163 .............................. الخارج الى الاجرامية العائدات تحويل حالة /أولا

 163 ... الرشوة او عمومية موالأ الاختلاس جنحة اساس عمى المتهم متابعة /ثانيا

 163 .......................... الرشوة جريمة في المتهم عمى المسمطة العقوبة /ثالثا

 164 ...................................................... الشامل العفو الثالث: الفرع

 165 .............................................. العقوبات قانون  غاءإل الرابع: الفرع

 166 ................... فيه المقضي الشيء لقوة حائز حكم صدور الخامس: الفرع

 167 ............................... الفساد جرائم عن الكشف جهود :الثالث المطمب

 167 ................................... الفساد لمكافحة الأمني التعاون  الأول: الفرع

 169 ................................ الدولية الشرطة طريق عن الأمني التعاون  أولا/

 175 .................................................... العربي الأمني التعاون  ثانيا:

 178 .......................... المتبادلة والمصرفية القانونية المساعدة الثاني: الفرع

 179 ............................................... المتبادلة القانونية المساعدة / أولا

 187 ................................. والمالي المصرفي المجال في المساعدة / ثانيا

 190 ...الفساد جرائم يف التحقيق لدواعي المصرفية السرية مبدأ عمى الخروج ثالثا/

 192 ............................................................ الأول الباب خلاصة
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  تحريك بعد الفساد ظاهرة لمكافحة الاجرائية القواعد الثاني: الباب
 140 ............................................................... العمومية الدعوى 

 141 ....................................... القضائي التحقيق مرحلة ول:ال  الفصل

 141 ............................................ التحقيق قاضي مامأ ول:الأ المبحث

 142 ............................ التحقيق لمباشرة العادية الاجراءات ول:الأ المطمب

 143 .......................... التحقيق مرحمة اثناء المتخذة الاجراءات ول:الأ الفرع

 143 ......................................................... الاختصاص قواعد /أولا

 131 .................................... الدعوى  بممف التحقيق قاضي اتصال /ثانيا

 110 ....................................... لمتحقيق المنهية الإجراءات :الثانى الفرع

 110 ................................................. لممتابعة وجه لا بأن الأمر أولا/

 110 ......................................... لممتابعة وجه لا بان الأمر حجية ثانيا/

 111 ................................................ الجنح محكمة أمام الإحالة ثالثا/

 112 ...................................................... القضية ممف جدولة رابعا/

  التابع التحقيق قاضي أمام الممف احالة آليات الثاني: المطمب
 112 .................................................... المتخصص الجزائي لمقطب

 113 .... المتخصصة الجزائية للأقطاب القضائي الاختصاص نطاق ول:الأ الفرع

 114 ....................................................... المحمي الاختصاص /أولا

 111 ...................................................... النوعي الاختصاص /ثانيا

 والقطب المتخصصة الجزائية الأقطاب عمل آليات الثاني: الفرع
 114 ............................................................. والاقتصادي المالي 

 230 ............. القضية بممف المتخصصة الجزائية الأقطاب اتصال كيفية / اولا



 

 

 الفهرس

 

 

 239 ................................ بالإجراءات المطالبة عمى المترتبة الآثار ثانيا:

 143 ........................................ بعد عن التحقيق اجراءات :الثالث الفرع

 241 ............................................. بعد عن التحقيق تقنية ماهية / أولا

 144 .................................. الفساد جرائم في بعد عن التحقيق تقنية /ثانيا

 143 ...................................... التحقيق جراءاتإ بطـلان الثالث: المطمب

 249 ............................................. وحالاته البطلان أنواع الأول: الفرع

 143 .............................................................. البطلان أنواع أولا/

 251 ........................................................... البطـلان حالات ثانيا/

 259 .................................................... البطـلان تقرير الثاني: الفرع

 259 ..................................... البطلان طمب حق لها التي الأطراف أولا/

 261 ............................................... البطلان تقرر التي الجهات ثانيا/

 271 ...................................................... البطلان آثار الثالث: الفرع

 272 .................................. نفسه المعيب الإجراء عمى البطلان أثر / ولاأ

 273 ....................... عميه اللاحقة الاجراءات عمى الإجراء بطلان أثر /ثانيا

 275 ...................................... الممف من الممغاة الاجراءات سحب ثالثا/

 276 ....................................... الممغاة الاجراءات الى الرجوع منع رابعا/

 277 ..............................................الحكم قاضي مامأ الثاني: المبحث

 278 ................................................ المحكمة تشكيل ول:الأ المطمب

 278 ...................................................... الحكم قاضي الأول: الفرع

 281 ...................................................... النيابة قاضي الثاني: الفرع

 282 .................................. الجنح محكمة إجراءات سير الثاني: المطمب
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 282 .......... الفساد جرائم في المحاكمة جمسة لسير العامة المبادئ الأول: الفرع

 282 .......... الفساد جرائم في المحاكمة جمسة لسير العامة المبادئ الأول: الفرع

 130الدعوى...................................... في الفصل إجراءات الثاني5 الفرع

 130 .................................................. لممحاكمة الأولية المسائل أولا/

 141 .................................................. الدعوى  موضوع مناقشة ثانيا/

 142 ............................................. بعد عن المحاكمة الثالث: المطمب

 142 .......................................... بعد عن المحاكمة أهمية الأول: الفرع

 144 .......................................... بعد عن المحاكمة قواعد الثاني: الفرع

 031 ................................. الفساد جرائم في الاثبات قواعد :الرابع المطمب

 030 ........................................... التقميدية الإثبات وسائل الأول: الفرع

 030 ................................................................... الاعتراف أولا/

 031 ................................................................. المحررات ثانيا/

 033 .................................................................... الشهادة ثالثا/

 011 ..................................................................... /القرائن رابعا

 010 ............ الإثبات وسائل من كوسيمة الجريمة تمثيل وا عادة المعاينة خامسا/

 014 ................................................................... الخبرة سادسا/

 011 ........................................... الحديثة الإثبات وسائل الثاني: الفرع

 316 ...............................................................الرقمي /الدليل أولا

 318 ................................ الوراثية والبصمة الخطوط مضاهاة إجراء ثانيا/

 318 .................................. الدليل تقدير في القاضي سمطة الثالث: الفرع

 014 ........ الدولي القضائي التعاون  مجال في الاجرائية القواعد الثاني: الفصل
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جراءات دوليةال القضائية الإنابة الأول: المبحث  010 .. بعد عن الدولية التحقيق وا 

 010 ........................................ الدولية القضائية الإنابة :الأول المطمب

 010 .................................... الدولة القضائية الإنابة تعريف الأول: الفرع

 012 ...................... الدولية القضائية للإنابات القانوني الاساس الثاني: الفرع

 012 .......................................................... الدولية الاتفاقيات أولا/

 012 ........................................................... الوطنية القوانين ثانيا/

 013 .................... الدولية القضائية الانابات رسالإ اجراءات الثاني: المطمب

 014 ...... العدل وزير طريق عن الدولية القضائية نابةالإ طمب تبميغ الأول: الفرع

 014 .............  الدبموماسي بالطريق الدولية ئيةالقضا نابةالإ تبميغ الثاني: الفرع

 014 ...................................... الدولية القضائية نابةالإ تنفيذ شروط أولا/

 003 ........................................ الدولية القضائية الانابة تنفيذ ثارآ ثانيا/

  واسترداد المجرمين تسميم مجال في الدولي التعاون  الثاني: المبحث
 001 .................................... الأجنبية الأحكام تنفيذو  الاجرامية العائدات

 001 .................... المجرمين تسميم مجال في الدولي التعاون  الأول: المطمب

 000 ............................................ المجرمين تسميم مفهوم ول:الأ الفرع

 000 ................................................... المجرمين تسميم تعريف / أولا

 000 ....................................... المجرمين لتسميم القانونية الطبيعة / ثانيا

 001 ............................... المجرمين لتسميم الاجرائية حكامالأ الثاني: الفرع

 001 ............................................ المجرمين تسميم نظام مصادر / أولا

 041 .................................................. المجرمين تسميم شروط / ثانيا

 000 ............................................................... التسميم اثار / ثالثا
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 004 ....... الاجرامية العائدات تحويل عمميات وكشف منع تدابير الثاني: المطمب

 013 .................  الأموال تبييض لمنع المصرفية الشفافية مراعاة الأول: الفرع

 011 ........................................ المصرفية السجلات حفظ الثاني: الفرع

 011 ................................. الصورية المصارف إنشاء حظر الثالث: الفرع

 010 ............ المالية ذمتهم عن بالكشف العموميين الموظفين إلزام الرابع: الفرع

 014 ................  الاجرامية بالعائدات المتعمقة المعمومات تقديم الخامس: الفرع

 010 .......................... لمممتمكات المباشر الاسترداد تدابير الثالث: المطمب

 بممكيتها الاعتراف أجل من مدنية عوى لد الدولة رفع الأول: الفرع
 011 ............................................................. الاجرامية لمعائدات 

 012 ................ المتضررة الدولة لصالح بالتعويض حكم إصدار الثاني: الفرع

 013 .................... المتضررة الدولة حقوق  لحفظ تدابير إصدار الثالث: الفرع

 الدولي التعاون  خلال من الممتمكات استرداد آليات الرابع: المطمب
 014 ............................................................ المصادرة مجال في 

 014 ................................ الإجرامية العائدات استرداد آليات الأول: الفرع

  بالمصادرة الوطنية السمطات قيام حالة في الاسترداد إجراءات أولا/
 023 ......................................................... أجنبية لطمبات استجابة

  لأحكام الوطنية السمطات تنفيذ حالة في الاسترداد إجراءات ثانيا/
 021 ............................................................... الأجنبية المصادرة

 021 ........................................  الإدانة انعدام حالة في المصادرة ثالثا/

 020 ................................................ الاسترداد إجراءات :الثاني الفرع

 بالمصادرة الوطنية السمطات قيام حالة في الاسترداد إجراءات أولا/
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 020 .......................................................  اجنبية لطمبات استجابة 

 لأحكام الوطنية السمطات تنفيذ حالة في الاسترداد إجراءات ثانيا/
 021 .............................................................. الاجنبية المصادرة 

 

 022 ................................ فيها والتصرف الموجودات إرجاع الثالث: الفرع

 023 ........................................ المصادرة الممتمكات إرجاع شروط أولا/

رجاع المصادرة إجراء نفقات اقتطاع ثانيا/  033 .. الدولة تكبدتها التي الممتمكات وا 

 033 ........... الفساد من المتحصمة الأموال بشأن التحفظية التدابير الرابع: الفرع

 034 ............................................................ الثاني الباب خلاصة

 033 ............................................................................ خاتمة

 044 .................................................................... المراجع قائمة

 411 .......................................................................... الفهرس

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملخص الأطروحة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

المشرع الجزائري للتصدي  تقدم هذه الدراسة عرضا و تحليلا للآليات التي وضعها

نخرت اقتصاد البلاد في الآونة الأخيرة و ضربت الإدارة في د التي فساظاهرة الل

هذه قضاء على للالمشرع تبيان القواعد الإجرائية التي وضعها  من خلال،أعماقها 

بالوقاية من الفساد و مكافحته و إقراره الظاهرة من خلال سنه لقانون خاص 

لإجراءات خاصة لمتابعة مرتكبي هذه الجرائم و إنشاءه لسلطة القضاء المتخصص 

المتمثلة في الأقطاب الجزائية المتخصصة و ما خولها من اختصاصات تتسع 

للجهات القضائية الأخرى وفقاً للقواعد القانونية المنصوص عليها في قانون 

لجزائية ،إضافة إلى إرساء جملة من القواعد تضمن فعالية التحقيق في الإجراءات ا

جرائم الفساد كالتحفظ على الأموال و الممتلكات التي يكون مصدرها غير مشروع، 

كما تضمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته العديد من الآليات والتدابير التي 

الفساد والتي تشمل تدابير  تضمن استرداد العائدات المتحصل عليها من جرائم

الاسترداد المباشر للممتلكات، وتدابير استرداد الممتلكات عن طريق التعاون الدولي 

و إقرار المساعدة القانونية المتبادلة في إطار جمع الأدلة اللازمة في مرحلتي 

التحقيق والمحاكمة، وكذا الاعتراف بأحكام الإدانة الصادرة من محاكم أجنبية، 

الجنائية الصادرة عن دولة أجنبية داخل التراب  ضمان توقيع العقوباتبغرض 

الوطني، وهذا من أجل توقيع الجزاء المناسب على المتورطين وعدم إفلاتهم من 

 .العقاب

 

Cette étude propose une présentation et une analyse de des 

mécanismes mis en place par le législateur algérien pour faire 

face au phénomène de la corruption et la mauvaise gestion , 

qui a récemment décimé l'économie algérienne et frappé 

l'administration dans ses profondeurs et rendre l'économie en  

En adoptant des règles procédures les établies par le législateur 

pour éliminer ce phénomène a travers la promulgation d'une 

loi sur la prévention et le contrôle de la corruption et son 

approbation de procédures spéciales de suivi les auteurs de ces 

crimes et la mise en place  de l'autorité judicaire spécialisée 



représentée par les pôles pénaux spécialises  ,Et les pouvoirs 

élargis qui sont accordés par la loi 

Conformément aux règle juridiques stipulées dans le code de 

procédure pénale ,en plus d'établir un ensemble de règles pour 

assurer l'efficacité de l'enquête sur les délits de corruption ,tels 

que la réservation et la confiscation d'anti-corruption et la 

prévention garantit également de nombreux mécanismes et 

mesures de la récupération direct des biens par la coopération 

de l'entraide judicaire dans le cadre de la collecte des preuves 

nécessaires aux stades de l'enquête et du procès ,aussi que la 

reconnaissance des condamnations prononcées par des 

tribunaux étrangers ,afin d'assurer l'imposition de sanctions 

pénales prononcées par un pays étranger ,sur le territoire 

national ,et ce a fin d'imposer la sanction appropriée aux 

personnes impliquées et inculpées et de ne pas leur échapper a 

la sanction .  

 




